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 مقدمة 

القارة الإفريقية بموقع جغرافي مميَّ ز، إذ تتمركز في موقع متوسط بين قارات  تمتاز

العالم، يطل على أهم الممرات الملاحية مثل مضيق جبل طارق، وقناة السويس، ومضيق  

المحيط   على  المطلة  المحيطة  الجزر  عن  فضلا  الصالح،  الرجاء  ورأس  المندب،  باب 

،  اأوروب قديم، وعمقا مهما لغرب قارة آسيا وجنوب قارة  الأطلنتي. وتعد إفريقيا قلب العالم ال

 .1الأمر الذي يجعلها همزة وصل بين قارات العالم المختلفة 

للقوى   هدفا  جعلها  مما  الطبيعية،  الثروات  لمعظم  مهما  خزانا  إفريقيا  تعتبر  كما 

لأروبية  الاستعمارية منذ القرن التاسع عشر، حيث تم تقسيمها إلى مناطق نفوذ بين الدول ا

) برلين  مؤتمر  في  القوى  هذه  إليه  توصلت  ما  إلى  مراعاة  1885-1884استنادا  دون   ،(

يراعِ  لم  الذي  الاستعمار  تبعات  من  تعاني  زالت  ما  التي  الإفريقية  الشعوب  سوى   لحقوق 

 .  2مصالح الدول الامبريالية 

ا  أدتوقد   الاثنية  الجماعات  تقسيم  إلى  الاستعمار  عن  الموروثة  نة  الحدود  لمكوِّ

للمجتمعات الإفريقية بين دولتين أو أكثر، وإلى تواجد جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء  

حدة  تزايد  على  شجع  الذي  الأمر  وهو  الواحدة،  للدولة  الإقليمية  الحدود  داخل  والصراع 

نزعة   إثارة  على  الأروبي  الاستعمار  عمل  كما  المواقف.  من  كثير  في  العرقية  النزاعات 

على  المشاع تؤكد  نفسية  أبعاد  ذات  موجهة  سياسة  اتباع  عبر  الأفارقة  بين  الاثنية  ر 

النظر عن سياسة الاستغلال الاستعماري   بغية صرف  العرقية،  الجماعات  بين  الاختلافات 

 . 3لهذه الدول

 
دراسات    - 1 مجلة  الدولية،  والاقتصادية  السياسية  التحديات  في ظل  الإفريقية  القارة  في  ومستقبلها  الطاقة  رياض، مصادر  نسرين 

 . 24، ص. 2018إفريقية، العدد الرابع، مارس 
الدين،    - 2 حسام  البحيرات  خرشي  حالة  دراسة  إفريقيا:  في  المسلحة  النزاعات  تفجير  في  ودوره  الطبيعية  الموارد  على  الصراع 

الجامعية:   السنة  الجزائر،  السياسية،  للعلوم  العليا  الوطنية  المدرسة  السياسية،  العلوم  في  الماستر  لنيل شهادة  العظمى، مذكرة مكملة 
 . 24، ص.  2015-2016

بوحماد،    - 3 أبريل  ناهض  الثاني،  العدد  إفريقية،  دراسات  مجلة  المواجهة،  واستراتيجيات  إفريقيا  في  والعرقية  الاثنية  النزاعات 

 . 21، ص. 2017



 
2 

 

الثاني من    النصف  في  والتحرير  التحرر  بعد موجة  الإفريقية  القارة  وبذلك أصبحت 

القبيلة   أبناء  التي قسمت  المصطنعة  والتجزئة، والحدود  التمزق  تعاني من  العشرين،  القرن 

الواحدة بين أكثر من وحدة سياسية. وكانت هذه الحدود التي ساومت عليها الدول الأوروبية  

ية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر هي أساس الحدود الحالية، وهي  في القارة الإفريق

فأصبحت   شعوبها،  ولا  القارة  واقع  مع  تتفق  ولا  الاستعمار،  صنع  من  حدود  شك  بلا 

بعد   والتعمير  البناء  مرحلة  في  إفريقيا  قادة  تواجه  التي  الأمور  أعقد  من  الحدود  مشكلات 

 . 1الاستقلال 

الا  القوى  تتحمل  بلجيكا،  ولهذا  فرنسا،  بريطانيا،  مقدمتها  وفي  الأوروبية،  ستعمارية 

حروب    ، والبرتغال من  الإفريقية  القارة  في  الأوضاع  إليه  آلت  لما  التاريخية  المسؤولية 

حو الطاحنة  الحروب  عن  فضلا  الحدود،  في    داخليةل  القارة  دول  من  العديد  عرفتها  التي 

 .2العقد الأخير من القرن العشرين 

الحضور  والمعرو  قبل  عميقة  تاريخية  جذور  ذات  الإفريقية  النزاعات  بعض  أن  ف 

مشروع   في  سياسية  ورقة  وجعلها  الصراعات  تلك  غذى  قد  الاستعمار  لكن  الامبريالي، 

التفريق وإحكام سيطرته على الشعوب والموارد، كما أن بعض النزاعات قد اتخذت مسارا 

تك ولم  الكولونيالية،  بعد  ما  مرحلة  في  تلك  اثنيا  أن  شك  ولا  هذا،  القديم.  في  كذلك  ن 

الصراعات تعد من أهم معوقات التنمية والاندماج الوطني بإفريقيا الحديثة، وتكلف الشعوب  

 .3قبل الحكومات خسائر بشرية ومادية باهظة 

الوضع  تفخيخ  من  الاستقلال  بعد  ما  مرحلة  في  الأنظمة  شرعية  أزمة  زادت  وقد 

إلى تعزيز شرعيتها  عَ سْ جار في أي لحظة، فالأنظمة الإفريقية لم تَ الإفريقي وجعله قابلا للانف

وإنما  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  التنمية  بمستويات  الرقي  تكفل  ديمقراطية  بآليات 

 
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم، المسلمون والاستعمار الأروبي لافريقيا، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،    - 1

 . 8، ص.  1989سنة    ،139الكويت، العدد  
2- Atche Bessou Raymond, Les conflits armés internes en Afrique et le droit international, Thèse pour 
le Doctorat en droit, Université de Cergy- Pontoise, Faculté de droit, Année universitaire    :  2008-
2009, p. 27. 

الهوية   - 3 بمبا، صراع  (  آدم  العدد  إفريقية،  قراءات  مجلة  والدولة،  القبيلة  بين  التأرجح  إفريقيا:  يناير27في        ،  2016مارس  -)، 

 . 43ص.  
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كنظام   الاستبدادي  الحكم  واعتماد  الدولة،  مفاصل  على  بسيطرتها  سلطتها  بفرض  اكتفت 

على مستوى الأنظمة السياسية الإفريقية تعُرف بأنها  للحكم، فأصبحت المؤسسات السياسية  

واسعة من  فئات  تخدم  أن  شأنها  برامج من  تفعيل  فارغ، عاجزة عن  قالب  ذات  مؤسسات 

 .1المجتمع 

للزعماء  والفئوية  الأنانية  المصالح  طغيان  إلى  الشرعية  أزمة  نرجع  أن  ويمكن 

الرئيس المصدر  هي  العامة  الموارد  أصبحت  حيث  أموالهم،  الأفارقة،  رؤوس  لتكوين  ي 

ورؤوس أموال المقربين منهم والمنتمين للاثنيات التي ينتسبون إليها. ولما كان كثير من هذه 

استمرار   خلال  من  فقط  تأمينها  الممكن  من  كان  فقد  شرعية،  غير  بطرق  مكتسبا  الثروة 

ذ كان  السياسية، حيث  مناصبهم  في  الزعماء  مساءهؤلاء  دون  يحول  مانعا  يشكل    . لتهملك 

الزعماء  لدى  يتبدل  لا  ثابت  اتجاه  وجود  إلى  الإفريقية  السياسة  من  النمط  هذا  أدى  وقد 

الأفارقة، يتمثل في الاستمرار في السلطة دون التفكير في تغليب المصلحة العامة وتأسيس  

 . 2دول ديمقراطية تحتضن الجميع وتستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية بكل مكوناتها

في إفريقيا، ناتج كذلك عن  المسلحة الداخلية  لهذا يمكن أن نجزم بأن نشوب النزاعات  

الدول   العديد من  اقتصادية وبناء دولة في  فشل  تنمية  تحقيق  قادر على  نظام سياسي  إيجاد 

الديني   ،القانون أو  العرقي  الانتماء  مبني على  تمييز  أو  استثناء  المواطنين دون  تخدم     التي 

 .3أو اللغوي

التدخل   عن  الناتج  الإفريقية  للمجتمعات  المفكك  الاجتماعي  النسيج  ظل  وفي 

الاستعماري للدول الأروبية، وعن فشل الأنظمة السياسية في مرحلة ما بعد الاستعمار في  

القرن   من  الأخير  العقد  منذ  خاصة  إفريقيا،  صورة  أصبحت  الوطني،  الاندماج  تحقيق 

 
في    - 1 الدولة  بناء  وإشكالية  الاثنية  التعقيدات  في  دراسة  إفريقيا:  في  السلطة  على  والصراع  المجتمعية  الانقسامات  سفيان،  داسي 

 . 57، ص. 2017شتنبر -)، يوليوز 33دد ( إفريقيا، مجلة قراءات إفريقية، الع
القاهرة، الطبعة الأولى    -أكوديبا نولي، الحكم والسياسة في إفريقيا، الجزء الأول، ترجمة صبحي قنصوة، المجلس الأعلى للثقافة    -2

 . 18، ص. 2003
3- Yann Bedzegui, les conflits en Afrique, une résolution improbable ? Centre Thycydide- Université 
Paris ll, p. 16. 

 متوفر على الرابط: 
  http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2009/12/11_Bedzigui_Afrique.pdf 

 . 2019أكتوبر  2ربعاء  تاريخ تصفح الموقع: الأ

http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2009/12/11_Bedzigui_Afrique.pdf
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العن  أشكال  بكل  مرتبطة  عرفت  العشرين،  حيث  الإنسان،  لحقوق  الجسيمة  والانتهاكات  ف 

الداخليةال المسلحة  ح   نزاعات  في  الجرائم وحشية  استهدافٍ أبشع  من  الإفريقي،  الإنسان    ق 

وتجنيدٍ ل مباشر،  بشكل  ونهبٍ   لمدنيين  القتال،  في  وإشراكهم  الإنسانية،    للأطفال  للمساعدات 

والبنى  ل  وتدميرٍ  الزراعية  المجازر  لأراضي  تقتصر صور  ولم  للحياة.  الضرورية  التحتية 

القارة الإفريقية،   أقاليم  بعينها، وإنما عمت معظم  المتناقلة عبر وسائل الإعلام على منطقة 

(بروندي العظمى  البحيرات  منطقة  الخصوص  وجه  الكونغو    -أوغندا  -رواندا   -وعلى 

 .1ىالديمقراطية) السودان، نيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسط

الذي  والقبلي،  العرقي  التي شهدتها رواندا بسبب الصراع  الحرب الأهلية  وقد شكلت 

طائرة  تحطم  فبعد  المقاييس.  بكل  إنسانية  مأساة  و"التوتسي"  "الهوتو"  قبيلتي  بين  نشب 

وقوات   رواندية  حكومية  قوات  بين  عدوانية  أعمال  نشبت  والبورندي،  الرواندي  الرئيسين 

اندية، أدت إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية هزت  الجبهة الوطنية الرو 

 .2الرأي العام العالمي برمته

بتاريخ   وأصدر  الأمن،  مجلس  تدخل  لذلك،  رقم    1994نونبر    8نتيجة  القرار 

برواندا   3) 955( الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  بإنشاء  الأشخاص  4القاضي  لمحاكمة   ،

 
1- Atche Bessou Raymond, Op.cit, p. 15. 

جمال كدوري، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية: مفارقة السلام والعدالة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة    - 2

 . 21، ص.  2014-2013الجامعية: فاس، السنة  -سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بشأن الحالة في    1994نونبر    8) بتاريخ  3453) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم: ( 955تنص الفقرة الأولى من القرار (   - 3

إنشاء محكمة دولية لغرض واحد  )،  S/1994/1115رواندا، على ما يلي: " يقرر بموجب هذا، بعد أن تلقى طلب حكومة رواندا (

إقليم رواندا،    هو في  الدولي  الإنساني  للقانون  الجسيمة  الانتهاكات  ذلك من  الأجناس وغير  إبادة  المسؤولين عن  الأشخاص  محاكمة 
الدول   أراضي  في  المرتكبة  المماثلة  الانتهاكات  من  وغيرها  الأجناس،  إبادة  أعمال  ارتكاب  المسؤولين عن  الروانديين  والمواطنين 

، وتحقيقا لهذه الغاية، يقرر اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1994دجنبر    31يناير و   1ين  المجاورة، في الفترة ما ب 

 الخاصة برواندا المرفق بهذا القرار". 
، رقم الوثيقة:  1994نونبر    8)، بتاريخ  3453)، جلسة رقم (955للمزيد، انظر: منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (

S/RES/955 (1994) . 

 https://undocs.org/ar/S/RES/955(1994)متوفر على الرابط: 

 . 2019أكتوبر  4تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 
اقتصر    - 4 حيث  انتقائية،  اعتماد عدالة  برواند،  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  نقائص  بارتكاب من  متهمين  متابعة  عملها على 

انتهاكات القانون الدولي الإنساني ينتمون إلى اثنية "الهوتو" فقط دون "التوتسي"، إذ حوكم "الهوتو" وحدهم أمامها باستثناء أروبي  
سنة   الإبادة  في حرب  "الهوتو"  اثنية  مع  تعاون  كبي 1994واحد  بدرجة  انتقائية  بمثابة عدالة  يعتبر  الأمر  هذا  يسجل  .  لم  حيث  رة، 

فحسب أن "الهوتو" وحدهم ارتكبوا جرائم إبادة ضد "التوتسي"، بل يحفظ التاريخ كذلك أن الجبهة الوطنية الرواندية التي يهيمن عليها 
المسؤولية ف "التوتسي"  اثنية  أبناء  تم يشترك  يقودها "الهوتو" ومن  التي كان  بالحكومة  المدنيين، وأطاحت  قتلت آلاف  ي  "التوتسي" 

 . 1994ارتكاب أعمال الإبادة التي وقعت عام 

https://undocs.org/ar/S/RES/955(1994)
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ار الدولالمسؤولين عن  القانون  لقواعد  أخرى  وانتهاكات  الجماعية،  الإبادة  جريمة  ي  تكاب 

على إقليم دولة رواندا، أو من    1994دجنبر    31يناير و   فاتح   الإنساني التي تم ارتكابها بين

 .1طرف الرعايا الروانديين في أراضي الدول المجاورة 

، وفي مقدمتها جريمة الإبادة رواندا  بإقليمالتي ارتكبت الدولية ة الجرائم  وبالنظر لبشاع

إنشاء  الدولي بضرورة  المجتمع  اقتنع  المأساة مرة أخرى،  تتكرر هذه  الجماعية، وحتى لا 

العقاب، من خلال   من  الإفلات  لظاهرة  حد  قادرة على وضع  دائمة،  دولية  جنائية  محكمة 

 .2استثناءمعاقبة كل مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني دون 

من  و  الإفلات  ظاهرة  حاربت  قد  برواندا  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  كانت  إذا 

دجنبر   في  مهمتها  بانتهاء  وانتهت  محدد،  جغرافي  حيز  في  المحكمة  2015العقاب  فإن   ،

القارات  باقي  في  أو  الإفريقية  القارة  في  سواء  المهمة  هذه  لتكمل  جاءت  الدولية  الجنائية 

 .3الأخرى 

بلغ عدد   يثح   .ؤسسة للمحكمة الجنائية الدوليةكانت الدول الإفريقية من الدول الم  لهذا

المحكمةأعضا حدود    القارةدول  من    ء  أكتوبر  إلى  وثلاثين  2019شهر  بعد    ثلاثة  دولة 

بروندي تأسيسها.  4انسحاب جمهورية  من  الأولى  السنوات  تحظى    ،وخلال  المحكمة  كانت 

 
ترجمة محمد جليد، مطبعة   انتقام شامل؟  أم  الطرق: عدالة عالمية  في مفترق  الدولية  الجنائية  العدالة  انظر: هانس كوكلر،  للمزيد، 

 .  176، ص.  2011الدار البيضاء، الطبعة الأولى -النجاح
1- Filip Reyntjens, Le génocide des TUTSI au Rwanda, Presses Universitaires de France/Humensis, 1re 
édition 2017, p. 96. 
2- Abdoul Kader Bitié, L’africanisation de la justice pénale internationale entre motivations politiques 
et juridique, Revue Québécoise de droit international, Volume 1-1, 2017, p.p. 144-145. 

3 -   ) القرار  الأمن،  مجلس  المتحدة،  ( 2256الأمم  رقم  جلسة  بتاريخ  7593)،  الوثيقة:2015دجنبر    22)،  رقم   ، 2256S/RES/
 ، الفقرة الأولى. (2015)

 https://undocs.org/ar/S/RES/2256(2015): متوفر على الرابط 
 . 2019أكتوبر  7 ثنينتاريخ تصفح الموقع: الا

سنة    -4 الدولية  الجنائية  المحكمة  من  بروندي  جمهورية  إقليم  2017انسحبت  في  المرتكبة  الجرائم  تبقى  ذلك،  من  الرغم  وعلى   ،

) من نظام روما  127بروندي أومن طرف الرعايا البرونديين داخلة ضمن اختصاص المحكمة، حيث لا يعفيها ذلك، بموجب المادة (

يفرض التي  الالتزامات  من  التي  الأساسي،  التحقيقات  في  التعاون  واجب  ذلك  بين  ومن  فيه،  طرفا  كونها  أثناء  عليها  النظام  هذا  ها 
 تجريها المحكمة والتي تخص الأحداث التي عرفتها جمهورية بروندي عندما كانت عضوا في المحكمة. 

 للمزيد، انظر: 
-Amnesty, Retrait du burundi de la CPI : une tentative cynique.  

                                                      ر على الرابط:متوف
https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/retrait-du-burundi-de-la-cpi-
une-tentative-cynique                                                                                           

https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/retrait-du-burundi-de-la-cpi-une-tentative-cynique
https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/retrait-du-burundi-de-la-cpi-une-tentative-cynique
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وتعاونية مع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي، حيث أحالت العديد من الدول  بعلاقة ودية  

وكانت   المحكمة،  إلى  بالعنف  المتسمة  الداخلية  أوضاعها  الاتحاد  لواء  تحت  المنضوية 

قدمت  التي  الدول  أوائل  من  الوسطى  وإفريقيا  الديمقراطية  والكونغو  أوغندا  جمهورية 

المحكمة  إلى  قضائية  وملاحقة  لل  ،إحالات  أقاليمها  على  المرتكبة  الانتهاكات  في  تحقيق 

 . 1مرتكبيها 

لممارسة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  بالنسبة  الأولى  الفرصة  الإحالات  هذه  مثلت  وقد 

الأكثر   الدولية  الجرائم  بارتكاب  للمتهمين  الفردية  الجنائية  المسؤولية  وتفعيل  اختصاصها، 

 . 2والأمن الدوليين خطورة والمهددة للسلم 

، وإصدارها 3مع إحالة مجلس الأمن الدولي حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية 

تباعا سنتي   البشير"  السابق "عمر  السوداني  الرئيس  ،  2010و   2009لأمري قبض على 

والدول   المحكمة  بين  العلاقة  تغيرت  دارفور،  إقليم  في  دولية  جرائم  بارتكاب  لاتهامه 

القذافي" والرئيس  الإفر امعمر  "العقيد  الراحل  الليبي  للزعيم  باستهدافها  توترا  يقية، وزادت 

 .4الكيني "أوهورو كينياتا" ونائبه "ويليام روتو" 

 
 . 2019أكتوبر  8تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 

 حكيم نجم الدين، إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية... هل الحل البديل في إنشاء محكمة جنائية إفريقية؟    - 1
 مقال متوفر على الرابط:  

https://www.qiraatafrican.com/home/ 
 . 2019أكتوبر  9تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء  

2- Abdoul Kader Bitié, Op.cit, p. 149.  
مج  - 3 ( أحال  القرار  من  الأولى  الفقرة  بموجب  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  دارفور  حالة  الأمن  بتاريخ  1593لس  مارس    31) 

 ، للمزيد، انظر:  2005

) القرار  الأمن،  مجلس  المتحدة،  ( 1593الأمم  رقم  جلسة  بتاريخ  5158)،  الوثيقة:  2005مارس    31)،  رقم   ،S/RES/1593 
 ، الفقرة الأولى. (2005)

 https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)على الرابط: متوفر 

 . 2019أكتوبر  9تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء  
فية لإدانتهما  ، إلا أنه لعدم توفر الأدلة الكا 2011مارس    8تم إصدار أمر بحضور كل من "أوهورو كينياتا" و" ويليام روتو" في    - 4

 . 2016أبريل  5، والثاني بتاريخ 2015مارس   13قررت الدائرة الابتدائية وقف ملاحقة الأول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 

 للمزيد، انظر:   
-La cour pénale internationale, situation en république du kenya, le procureur contre Uhuru Muigai 
kenytta, Fiche d’information sur l’affaire, N : ICC-01/09-02/11. 

 cpi.int/CaseInformationSheets/kenyattaFra.pdf-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 وانظر كذلك: 

https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/kenyattaFra.pdf
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تجسد هذا التوتر في امتناع دول القارة عن التعاون مع المحكمة في تنفيذ أوامرها،  و 

المتعلقة بالقبض على الرؤساء الأفارقة الذين م ا زالوا في سدة الحكم. حيث أصدر  خاصة 

، يدعو من خلاله الدول الإفريقية إلى عدم التعاون  2010الاتحاد الإفريقي قرارا في سنة  

مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أمريْ القبض الصادرين عن المحكمة الجنائية الدولية  

 .1ضد الرئيس السوداني السابق "عمر حسن البشير" 

م  موقف  سنة  وزاد  تشددا  الإفريقي  الاتحاد  في  2016نظمة  اتخذ  عندما  يناير    31، 

 .2قرارا غير ملزم يقضي بانسحاب جماعي للدول الإفريقية من المحكمة 

أن  و  بالذكر،  بتاريخالاتحاد  الجدير  مستوى    2013أكتوبر    12  عقد  على  اجتماعا 

ارة، وفي مقدمتها إثيوبيا  القمة، بمبادرة من جمهورية كينيا وأوغندا، ودعم من دول شرق الق

الأوضاع   تهيئة  أجل  من  الدولية،  الجنائية  والمحكمة  إفريقيا  بين  العلاقة  لتدارس  ورواندا، 

 .3لانسحاب جماعي من نظام روما 

الدولية، وخاصة في  ويعود موقف الاتحاد الإفريقي المعارض لتدخل المحكمة الجنائية  

تم فيها استهداف رؤساء دول ما زالوا في سدة الحكم، كحالة دارفور وليبيا،  الحالات التي  

إقليمية تسعى إلى   إلى أن هذه الأخيرة تعرقل مساعي السلام التي يرعاها الاتحاد كمنظمة 

 .4لم في إفريقيا حفظ الأمن والس

 
 -La cour pénale internationale, situation en république du kenya, le procureur contre William Samori 
Ruto et Joshua Arap, Fiche d’information sur l’affaire, N : ICC-01/09-01/11.        :الرابط على  متوفر 

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/rutosangFra.pdf    
 . 2019أكتوبر  11: الجمعة تاريخ تصفح الموقع

الكويتية    - 1 القانون  الدولية، مجلة كلية  الجنائية  المحكمة  الدولي مع  التعاون  تفعيل  خالد حساني، دور صلاحيات مجلس الأمن في 

 . 336، ص.  2018، دجنبر  24، العدد التسلسلي  4العالمية، العدد 
2- Maman Aminou A. Koundy, L’abandon des charges dans l’affaire relative à la situation au 

Kenya : affaiblissement ou opportunité pour la cour pénale internationale, La Revue des 
droits de l’homme, Volume 11/2017, p. 2. 
3- Jean Baptiste Jeangène Vilmer, Union africaine versus cour pénale internationale : 

répondre aux objections et sortir de la crise, Revue d’études internationales, Volume 14, n 1/ 
Mars 2014, p.7. 
4-Jérôme Francis Wandji, l’Afrique dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux, 
CRDF, n 11, 2013, p. 101. 

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/rutosangFra.pdf


 
8 

 

كما أن معظم الدول الإفريقية، أصبحت تسُلم بأن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا  

الأفارقة وممارسة   للتسلط على  الأمريكية  المتحدة  والولايات  الأوروبية،  الدول  لبعض  أداة 

إلى   الإفريقية  الدول  ووصلت  القانون.  مظلة  تحت  المرة  هذه  ولكن  والاستعباد،  هذه  الرق 

القناعة من خلال الممارسة والتمييز الواضح في الإحالة لهذه المحكمة، فقد ارتكبت جرائم  

المتحدة   الولايات  الدولية سواء من طرف  الجنائية  المحكمة  اختصاص  تدخل ضمن  كثيرة 

أو  والعراق،  أفغانستان  من  كل  في  المتحدة  والمملكة  في   الأمريكية  إسرائيل  طرف  من 

تتم معاقبة مرتكبيها    فلسطين ولبنان، أو  لم  الروهينغيا، ومع ذلك  أقلية  في ميانمار في حق 

 .1وفي المقابل كانت الإحالات تتم بالجملة بالنسبة للدول الإفريقية   .أمام المحكمة

المحكمة   تفعيل  سلطة  تشوب  التي  التسييس  بإشكالية  الانتقائية،  هذه  تفسير  ويمكن 

الدولية من طرف مجلس الأمن،   الدائمين بإمكانهم استعمال حق  ذلك  الجنائية  أن الأعضاء 

فهم يتمتعون بحصانة  وبذلك  إلى المحكمة،    ضدهم  إحالةلعرقلة أي محاولة    "الفيتو"  النقض

سلطة الإحالة لا تطبق إلا على بعض الدول، وليس على  لهذا ف  .قضائيةالمتابعة  ال  دائمة من

في   الدائمين  الأعضاء  أن  يفترض  ما  وهو  الجرائم  الكل،  نهائيا  يرتكبون  لا  الأمن  مجلس 

م الخامسة  المادة  في  عليها  روما،  المنصوص  نظام  القانون،  ن  فوق  يجعلهم  بذلك  و ما  هم 

 .2ينتهكون مبدأين رئيسيين: مبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ المساواة بين الدول

الزعم نظر  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  أصبحت  الواقع،  هذا  ظل  الأفارقة، في  اء 

محكمة دولية مخصصة لمحاكمة أبناء القارة الإفريقية دون غيرهم، الأمر الذي جعل ثقتهم  

في مشروعية قراراتها بشكل خاص، وفي العدالة الجنائية الدولية بشكل عام، تقل مع مرور  

 . 3الزمن

لمحاربة    عديدة  تحديات  الدولية  الجنائية  المحكمة  تواجه  لذلك،  من  نتيجة  الإفلات 

  باعتبارها من أهم الأسس التي   العقاب في إفريقيا، وتتمثل أولى هذه التحديات في الحصانة

 
م  - 1 المحكخالد حسين  الدولية  حمد،  الجنائية  السياسية  مة  للدراسات  الأهرام  إفريقيا، مركز  استهداف  إلى  العالمي  الاختصاص  من 

 والاستراتيجية. 
 acpss.ahram.org.eg/News/16492.aspxمتوفر على الرابط:  

 . 2019أكتوبر  16تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء 
 . 62جمال كدوري، مرجع سابق، ص.   - 2

3- Jean Baptiste Jeangène Vilmer,  Op.cit, p. 6. 
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الإفريقي   الاتحاد  ومنظمة  الإفريقية  الدول  ترفض  لهذا  الدولية،  العلاقات  عليها  تقوم 

 .1الاستجابة لأوامر المحكمة كلما تعلق الأمر برئيس دولة في سدة الحكم 

من قِبلَ مجلس الأمن وما يرافق ذلك من اعتبارات سياسية، أدى إلى    كما أن الإحالة 

المحكمة،   مع  التعاون  رفض  في  ذلك  تجسد  وقد  والمحكمة،  إفريقيا  بين  العلاقة  توتر 

جرائم   بارتكاب  المتهمين  محاكمة  خلال  من  العقاب  من  للإفلات  التكامل  مبدأ  واستغلال 

الوطني،   القضاء  أمام  بشكل صوري  ولو  بالانسحاب  دولية  مناسبة  من  أكثر  في  والتهديد 

 الجماعي من نظام روما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عرف إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للقادة وخاصة رؤساء الدول تقدما ملحوظا، يمكن اعتباره بمثابة ثورة حقيقية في    - 1

الحصانة، إلى وضعية إثارة    مجال القانون الدولي، حيث تم الانتقال من وضعية الإفلات من العقاب الذي نعِم به ممثلو الدول بسبب 
ديدة  المسؤولية الجنائية الدولية في حال انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الإنساني. وقد تجلى هذا التقدم سواء في اعتماد قواعد قانونية ج

كمة قادة الدول ومعاقبتهم عما  تقُِرُّ  بالمسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء، أو من خلال إيجاد محاكم دولية مؤقتة، أو دائمة كفيلة بمحا
 اقترفوه من جرائم.   

 للمزيد، انظر:  

- ALAIN Fenet, La responsabilité pénale internationale du chef d'État, Revue générale de droit, 
Volume 32, numéro 3, 2002, p.p. 585-586. 
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 أولا: أھمية الدراسة 

بانتهاكات   تتعلق  الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  المعروضة  الحالات  أغلب  كانت  إذا 

الاتحاد   ومنظمة  الإفريقية  الدول  جعل  مما  الإفريقية،  القارة  في  الإنساني  الدولي  القانون 

وعدم   بالتحيز  المحكمة  ينعتون  الإفريقي  بالشأن  المهتمين  من  العديد  وكذا  الإفريقي، 

كونه العظمى،  الاستقلالية،  للدول  الخارجية  السياسة  أدوات  من  أداة  مجرد  نظرهم،  في  ا 

تتمثل   الموضوع  أهمية  فإن  القارة،  في  المتنوعة  القومية  لتحقيق وحماية مصالحها  توظفها 

القانون   توظيف  في  بإفريقيا  المحكمة  تدخل  باختزال  والمتعلق  السائد  التنميط  تجاوز  في 

ف عن الحالات التي عرفت تطبيقا للقانون، والحالات  الجنائي الدولي، وذلك من خلال الكش

 التي خضعت للاعتبارات السياسية. 

كما تكمن أيضا في الوقوف على أهم العوامل المؤدية إلى توتر العلاقة بين المحكمة  

ومعظم الدول الإفريقية، والمعيقات التي تعقد مهمة المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا، في  

 قانون في حالتين على الأقل. ظل توظيف ال

 ثانيا: إشکالية الدراسة 

إفريقيا يعد من أهم الإنجازات التي قام بها في  تحقيق العدالة الجنائية الدولية  إذا كان  

مؤقتة،   دولية  جنائية  محكمة  بإنشاء  سواء  الماضي،  القرن  تسعينيات  منذ  الدولي  المجتمع 

العرقية برواندا، أو مح القانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب  كمة مختلطة لتفعيل قواعد 

في  التنفيذ  حيز  نظامها  دخول  منذ  الدولية،  الجنائية  المحكمة  لعمل  المتتبع  فإن  بسيراليون، 

يوليوز   لتحقيق    2002فاتح  أنشئت  وكأنها  إفريقية،  دول  شملت  تدخلاتها  معظم  أن  يرى 

 العدالة الجنائية بالقارة الإفريقية فقط.  

نزاعات مسلحة داخلية في العديد من دولها، وأن هذه    شهدتيرة،  خ صحيح أن هذه الأ 

تقارير   أقرته  ما  وفق  الإنساني  الدولي  القانون  لقواعد  جسيمة  انتهاكات  عرفت  النزاعات 

تفعيل   الذي جعل من  الشيء  الحكومية،  منها وغير  الحكومية  الدولية  المنظمات  العديد من 

الممكنة، أمرا ضروريا، حتى يتم وضع حد لظاهرة   المحكمة الجنائية الدولية، بكل الآليات
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الإفلات من العقاب التي تمتع بها مجرمو الحرب، خاصة ذوو المناصب العليا، مدة طويلة.  

فيها   يعد  أخرى  توتر  بؤر  في  تتدخل  لم  الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  أيضا  الصحيح  لكن 

سامة الانتهاكات المسجلة هناك، سواء تحقيق العدالة الجنائية الدولية أكثر إلحاحا، نظرا لج 

إلى   بالأساس  المساءلة يعود  السبب في غياب  العراق وميانمار. ولعل  في فلسطين، أو في 

عامل سياسي يتمثل في كون مرتكبي الجرائم الدولية يتمتعون بحماية قوة عظمى تمتلك كل  

 ون الجنائي الدولي.الآليات التي تجعل منها كيانا فوق القانون الدولي، بما فيه القان 

الحق هذه  الجنائية  وأمام  المحكمة  تدخل  فإن  وليبيا،  ب ائق،  السودان  في  إفريقيا، خاصة 

التي   الأمريكية،  المتحدة  الولايات  خاصة  القارة،  في  العظمى  القوى  لطموحات  تلبية  جاء 

البشير  "عمر  السابق  الرئيس  بزعامة  السوداني  النظام  مع  سواء  بالتوتر  علاقتها        "تميزت 

أو مع النظام الليبي السابق بزعامة العقيد "امعمر القذافي". مما جعل من تدخلها في العديد   

والتهديد بالانسحاب من نظام    ات قوية بلغت درجة المقاطعة من الحالات موضوع اعتراض

 روما، سواء من طرف الدول الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي. 

يا بين تطبيق القانون،  وبناء على ذلك، يتأرجح تدخل المحكمة الجنائية الدولية في إفريق

منذ  ل   بالنظر القارة  في  الداخلية  المسلحة  النزاعات  التي عرفتها مختلف  الانتهاكات  جسامة 

م روما حيز التنفيذ، وبين توظيفه، لاقتصار المحكمة في تفعيلها للقانون الجنائي  دخول نظا

 الدولي على الدول الإفريقية وإهمالها لبؤر توتر عرفت انتهاكات أكثر جسامة.

تطبيقا   عرفت  التي  الإفريقية  الحالات  بين  التمييز  في  إذن،  الموضوع  إشكالية  تتمثل 

توظي  التي عرفت  والحالات  بهذا  للقانون  للقيام  اعتمادها  يمكن  التي  المعايير  وتحديد  له،  فا 

بين   العلاقة  توتر  ظل  في  العقاب  من  الإفلات  مكافحة  تعيق  التي  المعيقات  وكذا  التمييز، 

 الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي من جهة، والمحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى. 

 جابة عن الأسئلة التالية: وستتم معالجة إشكالية الموضوع من خلال الإ 

 ما طبيعة العوامل المفسرة لتدخل المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا؟  -
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في  ما    - وتوظيفه  القانون  تطبيق  بين  للتمييز  إليها  الاستناد  يمكن  التي  المعايير  هي 

 تدخل المحكمة بإفريقيا؟ 

 القارة الإفريقية؟ فيم تتمثل حالات تطبيق القانون، وحالات توظيفه في  -

 ما هي أهم الإشكالات التي يطرحها توظيف القانون الجنائي الدولي في إفريقيا؟  -

 ثالثا: المناھج المعتمدة: 

تستدعي الإجابة عن مختلف التساؤلات التي يثيرها موضوع تدخل المحكمة الجنائية  

 الدولية في إفريقيا، اعتماد المناهج التالية:

كمبدأ  التاريخيالمنهج   الدولية،  الجنائية  العدالة  مبادئ  تطور  مراحل  على  للوقوف   :

إفريقيا، خاصة في  العقاب في  الإفلات من  أهم معيقات مكافحة ظاهرة  التكامل، كونه من 

الدولية الجنائية  المحكمة  توظيف  في    ،ظل  المتحكمة  العظمى  الدولية  القوى  طرف  من 

فراد  للوقوف على مدى تطور المسؤولية الجنائية الدولية للأالسياسة الدولية في القارة. وكذا  

تطور   على  الوقوف  في  كذلك  التاريخي  المنهج  يفيدنا  كما  الحصانة.  مبدأ  تراجع  مقابل 

من   كل  إحالة  وراء  كانت  والتي  الدولية  السياسة  في  المتحكمة  الدول  بين  حالة العلاقات 

ة "عمر حسن البشير" والليبي بزعامة العقيد  ليبيا، والنظامين السوداني بزعامحالة  دارفور و 

 "امعمر القذافي". 

التحليلي الوصفي  عرفتها  المنهج  التي  المسلحة  النزاعات  مختلف  حيثيات  لدراسة   :

التي   الدولية  الجرائم  نظام روما، ورصد مختلف  اعتماد  بعد  الإفريقية، خاصة  القارة  دول 

من نصوص اتفاقية سواء تعلق الأمر بمواد  عرفتها هذه النزاعات، وتحليل ما سنستند إليه  

الق وكذا  للمحكمة  الأساسي  الإثبات،  النظام  وقواعد  الإجرائية  تم  واعد  أخرى  اتفاقيات  أو 

والبيانات  القرارات  تحليل  في  المنهج  هذا  سيفيدنا  كما  الدراسة.  متن  في  عليها  الاعتماد 

الم عن  الصادرة  سواء  الدراسة،  بموضوع  المرتبطة  الدولية والتقارير  الجنائية         حكمة 

 أو جهاز من أجهزة منظمة الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى.    

: لوضع مقارنة بين الانتهاكات التي عرفها النزاع المسلح في دولتين  المنهج المقارن

المحكمة،   إلى  الأمن  مجلس  طرف  من  إحالتهما  تمت  والتي  وليبيا)  (السودان  إفريقيتين 
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التي و   والانتهاكات  كالعراق  أخرى  دول  في  مسلحة  نزاعات  تبدو  شهدتها  والتي  ميانمار، 

 وذلك للوقوف على انتقائية المجلس في تفعيل المحكمة الجنائية الدولية.    أكثر وحشية،

 رابعا: خطة الدراسة: 

الدولية   الجنائية  "المحكمة  موضوع  التدخللدراسة  دراسة في    ومشروعية  إفريقيا" 

شاملة تستجيب للشروط المنهجية الدقيقة، عمدت إلى تقسيم الموضوع إلى قسمين رئيسيين.  

لمعالجة العوامل المفسرة لتدخل المحكمة في إفريقيا، والمعايير التي يمكن    الأولخصصت  

توظيف    الاستناد إليها للتمييز بين الحالات التي عرفت تطبيقا للقانون، والحالات التي شابها

بينما   المحكمة.  أجلها  من  أنشئت  التي  الغاية  عن  بعيدة  سياسية  أهداف  لتحقيق  القانون 

للواقع العملي لهذا التدخل، من خلال دراسة حالة مالي التي عرفت    الثانيخصصت القسم  

تناولت في متن هذا   أهم ميزاتها. كما  العدالة  تسييس  التي كان  ليبيا  للقانون، وحالة  تطبيقا 

 أهم الإشكالات التي يطرحها توظيف القانون في إفريقيا. القسم
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القسم الأول: تدخل المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا 

 بين تطبيق القانون وتوظيفه
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معين، بل يشمل كل    يعي الذي لا يقتصر على موردتتميز القارة الإفريقية بالغنى الطب 

، وأمن ورُقيِِّ شعوبها. إلا أن هذا  هاوتطور  تي كان بإمكانها أن تسُهم في نهضتهاالثروات ال

، حيث جعلها، ومنذ قرون عديدة، محل أطماع  له نتائج عكسية على أوضاعها  الغنى كانت

 بين قوى دولية عظمى.   ، وصراعخارجية وموضوع تنافس

حول ثروات    لت الدول الغربية أن تضع حدا لصراعهاحاو ومنذ القرن التاسع عشر،  

بتقسيمها برلين    إفريقيا  مؤتمر  دول  1885-1884في  تكوين  التقسيم  هذا  عن  نتج  وقد   ،

فرض  إلى  أدى  كما  والعداء،  الصراع  من  تاريخ  يجمعها  عديدة  اثنيات  تضم  فسيفسائية 

تُ  تأثيراته  زالت  ما  الذي  الإفريقية  الدول  معظم  على  الواقع الاستعمار  على  بظلالها  لقي 

بعد    الإفريقي لمرحلة ما  الإفريقية  الدول  الوضع، فشل  تأزيم  يومنا هذا. وما زاد من  حتى 

ة،  لمجتمعات الإفريقي ا  مكوناتني، والتعايش السلمي بين  ندماج الوطيق الاالاستعمار في تحق

مسلحة   نزاعات  إلى  أدى  القا  داخليةما  لقواعد  الانتهاكات  أنواع  كل  الدولي عرفت  نون 

 الإنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الانتهاكات  هذه  الدولية  ،وأمام  الجنائية  المحكمة  عنها،    تدخلت  المسؤولين  لمحاسبة 

ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي طبعت الواقع الإفريقي فترة من الزمن. وقد تم  

الممكنة التي يتيحها نظام روما، سواء بمبادرة من الدول    تفعيل المحكمة باعتماد كل السّبلُ

ام بفتح تحقيق في  ، أو المدعي العام الذي قشهدت نزاعات مسلحة   الإفريقية الأطراف التي 

رغبة من الدول الغربية  حالتين إفريقيتين من تلقاء نفسه، أو بتفعيل من مجلس الأمن الدولي  

 في استغلال كل الآليات الممكنة للضغط على الأنظمة الإفريقية المناوئة لمصالحها.

ين  وفي ظل توظيف القانون الدولي الذي ميزّ تدخل المحكمة الجنائية في حالتين إفريقيت 

لا  المحكمة  تعرضت  وصفتها  ةشديد  اتنتقاداثنتين،  التي  الإفريقية  الدول  قِبل  من  سواء   ،

الاتحاد   أو  القارة،  في  مصالحها  لتحقيق  الغربية  الدول  تستخدمها  التي  القانونية  بالأداة 

الإفريقي الذي اتهم المحكمة بانحرافها عن الهدف الذي أنشئت من أجله، والمتمثل في تحقيق  

تمييزالعدال دون  الدولية  الجرائم  ضحايا  لكل  الدولية  الجنائية  الانتقائية    ، ة  عن  وبعيدا 

 وازدواجية المعايير. 
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سبق،   بما  تفسيروارتباطا  الجنائي   يمكن  المحكمة  إفريقياتدخل  في  الدولية  بتوافر    ة 

المُتسّم بالإضطرا  عوامل داخلية بالواقع الإفريقي  الذي   بمرتبطة   وعدم الاستقرار، الأمر 

إحال إلى  الإفريقية  الدول  ببعض  أدفع  على  المرتكبة  الدولية  الجرائم  المحكمة  ة  إلى  قاليمها 

ارتكابها،   عن  المسؤولين  ومساءلة  القانون  لتطبيق  الدولية  المدعي  كذا  والجنائية  سعي 

نفسه  للمحكمة تلقاء  من  تحقيق  ا  بفتح  الدول  قِبل  من  الإحالة  غياب  وعوامل  لأطراف،  في 

في  خارجية   الصيني  التغلغل  إفريقيا، خاصة في ظل  الدولي على  التنافس  واقع  في  تمثلت 

بما في ذلك المحكمة    ،لحماية مصالحها  ،القارة، وتوظيف الدول الغربية كل الآليات الممكنة

(الفصل   للضغط على الأنظمة الإفريقية التي ترى فيها تهديدا لهذه المصالح  ،الجنائية الدولية

بين   التمييز  أن  إلا  بين  الأول)،  تأرجحت  والتي  إفريقيا  في  الجنائية  المحكمة  تدخل  حالات 

(الفصل  الغرض  هذا  بتحقيق  كفيلة  واضحة،  معايير  إلى  يستند  وتوظيفه،  القانون  تطبيق 

   الثاني).
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كمة الجنائية  الفصل الأول: العوامل المفسرة لتدخل المح

إفريقياالدولية في   

الإفريقية   القارة  الاستقلالشهدت  بعد  ما  نظام روما في مرحلة  بعد دخول  ، وخاصة 

مسلحة  نزاعات  بسبب  القارة  شعوب  حق  في  ارتكبت  وحشية،  الجرائم  أشد  التنفيذ،  حيز 

من   الدولية،  الجرائم  مختلف  النزاعات  هذه  خلال  ارتكبت  وقد  الأحيان.  غالب  في  داخلية 

وجرائم جماعية،  الإنسا  إبادة  حرب،ضد  وجرائم  القتلى    نية،  من  الضحايا  ملايين  خلفت 

 والجرحى والنازحين داخل الحدود الإقليمية وخارجها. 

ولعل أبرز مثال على ذلك، الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي    

الغربية وفي مق بالقوى  الذي دفع  المتحدةدمتها  ارتكبت في دارفور، الأمر  وفرنسا    المملكة 

الدولية الجنائية  المحكمة  إلى  دارفور  الوضع وإحالة حالة  استغلال  يقتصر الأمر  إلى  . ولم 

على دولة السودان فقط، بل شهدت دول إفريقية أخرى مجازر وحشية فاقت حد الوصف، 

الكوتديفوا الوسطى،  إفريقيا  كينيا،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  بأوغندا،  مالي  سواء  ر، 

 وليبيا.  

الفرص    تتحين  ديمقراطية  غير  أنظمة  سيادة  النزاعات،  هذه  وحشية  من  زاد  وقد 

وتحاول استغلال كل ما هو متاح للاستمرار في الحكم، فبدل معالجتها لأسباب النزاعات من  

، وتعمل على تذويب الخلافات والصراعات  الجميعخلال تأسيس أنظمة ديمقراطية تحتضن  

تحق خلال  إلى من  الضيقة،  للاتنماءات  الولاء  من  بالأفراد  للانتقال  الوطني،  الاندماج  يق 

إلى   سعت  المواطنة،  أساس  على  القائمة  المشتركة  الهوية  على  مبني  شمولية  أكثر  انتماء 

 لاستمرار في الحكم. ضمان ااستغلال واقع التنافس والصراع بين مكونات المجتمع ل

توافر  دخل المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا بوبناء على ما سبق، يمكن أن نفسر ت 

داخلية  مسلحةعوامل  نزاعات  انتشار  في  تمثلت  وحشية،    عرفت  ،  الدولية  الجرائم  أكثر 

و  الأول)  (المبحث  استبدادية  سياسية  أنظمة  خارجية  وسيادة  توظيف  عوامل  في  تجلت 

المحكمة الجنائية الدولية من قِبل القوى العظمى المتحكمة في السياسة الدولية، وفي الانتقائية  
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إحالتها من طرف مجلس الأمن   التي تمت  الحالات  المحكمة خاصة في  تدخل  التي ميزت 

   (المبحث الثاني). 
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 المبحث الأول: العوامل الداخلية 

والعشرين   إفريقيا شهدت   الواحد  القرن  وبداية  العشرين  القرن  من    ،أواخر  العديد 

المسلحة ذات طبيعة  الداخلية    النزاعات  في معظمها  كانت  و التي  لعب  سياسية  حيث  اثنية، 

تأجيج الصراعات بين مكونات  وصراع النخب حول السلطة  العامل الاثني   دورا مهما في 

من طرف بعض الأنظمة الحاكمة في  الاثني  المجتمعات الإفريقية، كما تم استغلال العامل  

لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية الجرائم  إفريقيا  أبشع  النزاعات ارتكاب  . وقد عرفت هذه 

البشرية التي هزت ضمير  تو   ، جمعاء  الدولية  استدعت ضرورة  بمعاقبة  التي  العدالة  حقيق 

القضائي النظام  الجرائم (المطلب الأول)، وأمام ضعف  تلك  وعدم    الوطني  المسؤولين عن 

الدولية   التنفيذية في معظم الدول الإفريقية، تدخلت المحكمة الجنائية  استقلاليته عن السلطة 

  (المطلب الثاني).وإنصاف الضحايا لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب 

 المطلب الأول: النزاعات المسلحة الداخلية في إفريقيا 

شكلت نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن الماضي مرحلة تراجع واختفاء      

للنسيج  تفكيكا  وأكثر  تدميرا،  أشد  الحروب  من  جديد  نمط  وظهور  بالوكالة،  الحروب 

بال الأمر  يتعلق  الإفريقي،  المسلحةالاجتماعي  و الداخ   نزاعات  اعتبارهالية.  أهم  من    يمكن 

المح  تدخل  استدعت  التي  إفريقيا.  العوامل  في  الدولية  الجنائية  النزاعات  و كمة  هذه  لدراسة 

دراسة مستوفية للشروط المنهجية، لابد من الوقوف على طبيعتها (الفرع الأول) والإحاطة  

 بالأسباب المؤدية إليها (الفرع الثاني). 

 ت المسلحة الداخلية في إفريقيا الفرع الأول: طبيعة النزاعا

تحولات جذرية مست مختلف       الدولية  العلاقات  الباردة عرفت  الحرب  نهاية  مع 

التحولات، وخاصة في   بمنأى عن هذه  المسلحة  النزاعات  تكن  ولم  الدولي.  الواقع  جوانب 

النزاعات   طبيعة  على  تغيير  حصل  الماضي  القرن  من  الثمانينيات  نهاية  فمنذ  إفريقيا، 

المشاركة   الأطراف  وطبيعة  فيها المسلحة،  تشترك  دولية  نزاعات  من  بذلك  منتقلة  فيها، 
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تجمع بين أطراف لا تحمل    1جيوش نظامية تابعة لدول معينة، إلى نزاعات مسلحة داخلية

الدولة، لها مطالب سياسية تصل    صفة  الدولة وجماعات مسلحة  بين  أو في بعض الأحيان 

 . 2في كثير من الأحيان حد المطالبة بالانفصال 

ذ      الأهلية.  ومنذ  والحروب  الأزمات  انتشار  من  الإفريقية  القارة  تعاني  الحين،  لك 

وتتسم الأزمات الداخلية للدول الإفريقية بقدرتها الكبيرة على التحول إلى صراعات مسلحة  

الإفريقية   النزاعات  وتصنف  العالم.  أنحاء  باقي  في  بمثيلاتها  مقارنة  كبيرة  في  بسرعة 

بوصفها صراعات  معظمها،   وإما صراعات  اثنيةإما  حول    سياسية،  الحاكمة  النخب  بين 

 .3" السلطة والثروة

ويمكن تفسير كثرة النزاعات الداخلية ذات الطبيعة السياسية، بلجوء معظم الأنظمة      

الإفريقية بعد الاستقلال إلى تعزيز سلطتها، من خلال سيطرتها على كل مفاصل القوة في 

عوض   تحكمها،  التي  بمستويات  البلدان  الرقي  تكفل  ديمقراطية  بآليات  شرعيتها  تعزيز 

إلى  البلدان الإفريقية  أدى في كثير من  السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهو ما  التنمية 

وبالعنف   الحاكم،  للنظام  المعارضة  بالاحتجاجات  المقترن  السياسي  الاستقرار  عدم 

انتهاكات   من  يرافقها  وما  العسكرية  لحقوق  والانقلابات  الدولي  القانون  لقواعد  جسيمة 

الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني. لهذا أصبح الصراع على السلطة يمثل في العديد  

تأز من  تزيد  التي  الأسباب  أهم  الإفريقية  الدول  والمجتمعات ي من  الأنظمة  داخل  الوضع  م 

 . 4الإفريقية 

 
يطلق النزاع الداخلي على كل حالات النزاع المسلح الذي يقوم داخل إقليم الدولة، بين جيشها النظامي وبين جماعة أو جماعات    - 1

مسلحة، أو بين هذه المجموعات المسلحة. وبعدما كانت خاضعة فقط للقوانين الداخلية للدول التي تدور داخل إقليمها، أصبحت هذه  
 ت القانون الدولي الإنساني بهدف أنسنتها وجعلها أقل وحشية.  النزاعات تشملها مقتضيا

 للمزيد، انظر: 
الحقوق،    - في  العلوم  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة  الدولية،  الدولية وغير  المسلحة  النزاعات  بين  التمييز  بن عيسى زايد، 

 . 123، ص.  2017-2016نة الجامعية: تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الس
2-Thierry Sèdjro Bidouzo, Les Organisations internationales et la résolution des conflits post-
bipolaires en Afrique, 2019, p.329. 

،  2019، يناير  39إفريقية، العدد  سمر أبو السعود، تطور الصراعات والأزمات والنزاعات في القارة الإفريقية، مجلة قراءات    - 3

 . 114ص.  
يونيو   - 4 الثالث،  العدد  العلوم الإنسانية والاجتماعية،  إفريقيا، مجلة  الوطنية في  الدولة  بناء  السياسي وأزمة  العنف  هناء قيصران، 

 . 62، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، ص.  2020
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لإفريقي العديد من النزاعات المسلحة وفي هذا الإطار، يمكن أن نسوق من الواقع ا    

السياسية  النخب  بين  الصراع  أسبابها  أهم  كان  والتي  السياسي،  الطابع  ذات  الداخلية 

   فيلكس هوفويت ج مثلا وبعد وفاة رئيسها الأول "للاستئثار بالسلطة والحكم. ففي ساحل العا

Félix  Houphouët-Boigny"  وانعدا الفوضى  من  حالة  في  البلاد  بسبب  دخلت  الأمن  م 

  " Robert Guéi  روبير كوي"  الصراع حول السلطة، وقد شكل الانقلاب الذي قاده الجنرال

بيديي    1999دجنبر    24في   كونان  "هنري  الرئيس  بداية   "Henri Konan Bédiéعلى 

الحرب الأهلية والتمرد في ساحل العاج، وخاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي 

 Laurent Gbagboها قائد الانقلاب عقب هزيمته أمام منافسه "لوران غباغبو  لم يعترف ب 

 . 1" الذي أصبح رئيسا للبلاد بعد الانتخابات 

النزاع المسلح الداخلي في ساحل العاج خلال ما بات       وقد تكرر نفس المشهد من 

، حينما رفض الرئيس المنتهية ولايته "لوران 2011-2010يعرف بأزمة ما بعد انتخابات  

 . 2غباغبو" ترك السلطة وتسليمها للفائز في الانتخابات السيد "الحسن واتارا"

الضغوطات التي مورست على "غباغبو" للتخلي عن الحكم، من  فعلى الرغم من      

لدول   الاقتصادية  والجماعة  الإفريقي  الاتحاد  مقدمتها  وفي  ودولية،  إقليمية  جهات  طرف 

غرب إفريقيا "إيكواس" بتجميد عضوية ساحل العاج في المنظمتين، وكذلك الموقف القوي  

التعب تم  والذي  النزاع،  من  المتحدة  الأمم  النزاع  لمنظمة  تخص  مداخلة  خلال  من  عنه  ير 

الذي أصدره مجلس  القرار  آنذاك "بان كيمون"، وأيضا من خلال  العام  الايفواري لأمينها 

"غباغبو  3الأمن  ودعوته  واتارا"  "الحسن  الجديد  للرئيس  تأييده  عن  فيه  عبر  والذي   ،

اع دموي بين  للتنحي"، فإن "باغبو" لم يخضع لكل هذه الضغوط، مما أدخل البلاد في صر

 
1- Henry Yebouet, La Côte d’Ivoire au lendemain de la crise post-électorale : entre sortie de crise 
politique et défis sécuritaires, Revue des directeurs sécurité d’entreprise n 7, octobre 2011, p.22. 

سيلا علاسان، ساحل العاج تطورات "أزمة ما بعد الانتخابات" وانعكاساتها على المسلمين"، مجلة قراءات إفريقية، العدد الحادي    - 2

 . 46، ص. 2012عشر، مارس 
3 -  ) رقم  القرار  الأمن،  المتحدة، مجلس  الأمم  ( 1962منظمة  رقم  جلسته  في  المجلس  اتخذه  الذي  بتاريخ:  6458)،  دجنبر    20)، 

 . S/ RES/1962 (2010)، رقم الوثيقة: 2010

 ) /2010https://undocs.org/ar/S/RES)1962متوفر على الرابط: 

 . 2018يوليوز  20تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1962(2010)
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مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد، تدخلت على إثره محكمة الجنايات الدولية  

 . 1لمعاقبة مرتكبي مختلف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن اختصاصها

والجدير بالذكر أن النزاعات الداخلية في بعض الدول الإفريقية بدأت بعد استقلالها     

ف وكانت  بين  مباشرة،  الدائر  الصراع  لتأثيرات  خاضعة  إيديولوجية  حروبا  معظمها  ي 

المعسكرين، الشرقي والغربي، إلا أن هذه النزاعات ستعرف تحولا جذريا بعد نهاية الحرب  

الحروب الأيديولوجية والسياسية، إلى    الباردة، حيث ستنتقل من الصيغة التقليدية المتمثلة في

تصف بأنها ظواهر إجرامية، أكثر منها سياسية، تعتمد على  الحروب الأهلية الجديدة التي ت 

 نهب واستغلال الموارد الطبيعية بطرق غير شرعية.  

الحركة       بزعامة  الحكومة،  بين  أنغولا  في  المسلح  النزاع  نجد  المثال،  سبيل  فعلى 

المتمرد،   "لأنغولاالاتحاد الوطني لأجل الاستقلال الكامل "، و " يونيتا" الشعبية لتحرير أنغولا 

في   مليون شخص، كان  أكثر من  مقتل  والذي ظل مستمرا لأكثر من عشرين سنة، مسببا 

يدعمان   السوفياتي  والاتحاد  كوبا  كانت  حيث  والسلطة،  الأيديولوجيا  بسبب  يخاض  البداية 

تدعم   المتحدة  الولايات  كانت  حين  في  أنغولا،  لتحرير  الشعبية  في  "يونيتا"الحركة  لكن   ،

النفط  التس الثمينة من  البلاد  السيطرة على مخزونات  يتقاتلان لأجل  الجانبان  عينيات أصبح 

ملايين   يحولون  كانوا  الطرفين  قادة  أن  المتحدة  الأمم  تقارير  أظهرت  ولقد  والألماس. 

به   يدُْلون  ما  عكس  الخاص،  حسابهم  إلى  والماس  النفط  بيع  من  المحصلة  الدولارات 

 .2لشراء الأسلحة والإمدادات الحيوية الأخرى  لأتباعهم، أن المال يستخدم

القارة       في  الداخلية  المسلحة  النزاعات  طبيعة  في  التحول  هذا  تفسير  ويمكن 

العديد   المتنازعة في  التمويل عن الأطراف  الباردة انقطع  انتهاء الحرب  الإفريقية، بأنه مع 

طات الاقتصادية غير المشروعة  من الدول الإفريقية، مما دفع بهذه الأطراف إلى تبني النشا

لتمويل الحرب، سواء بشكل مباشر، أو بتعاون مع الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في  

تهريب الثروات الطبيعية وتجارة الأسلحة والمخدرات، لتتحول هذه الحركات إلى استغلال  
 

 . 52-51ص. سيلا علاسان، مرجع سابق، ص   - 1
،  2002دار الكتاب العربي،    ،بيروت  ،عدنان حسن  جمةمايكل كلير، الحروب على الموارد: الجغرافيا الجدیدة للنزاعات العالمية، تر   - 2

 . 200ص. 
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مهورية الكونغو  الثروات الطبيعية بشكل غير قانوني. وينطبق هذا على النزاع في كل من ج

1الديمقراطية، ليبيريا، والعديد من الدول الإفريقية 
. 

كوليير       "بول  الإنجليزي  رواد  paul collier"2ويعُتبر  من  وهو  النظرية  "، 

النزاعات  أي  ،  "الاقتصادية اندلاع  في  الطبيعية  الموارد  محورية  عن  المدافعين  أبرز  من 

أن   يرى  حيث  الداخلية،  بالمفاهيم  المسلحة  مرتبطة  الأهلية غير  للحروب  الضمنية  الدوافع 

والاستئثار   السلطة  كسب  في  الطمع  في  تكمن  بل  النزاع،  أطراف  يدعيه  كما  الأخلاقية 

بامتيازاتها المادية. وفي مقال له في "الفورين بوليس" بعنوان "سوق الحرب الأهلية"، أكد  

)  35) صراعا من جملة (16صيبت بنحو (أن القارة الافريقية منذ منتصف التسعينات قد أ

صراعا على مستوى العالم كله، وكانت الموارد الأولية أحد أهم العوامل المسببة والمغذية  

 . لها

نسبة       زيادة  مع  يزداد  "كوليير"  حسب  الأهلية  الحروب  نشوب  احتمال  أن  كما 

واقع الدول الإفريقية،    صادرات المواد الأولية في الناتج المحلي للدول، وهو ما ينطبق على

حيث تشكل هذه الصادرات، حسب "كوليير" مصدرا للسرقات ومحفزا للصراعات الأهلية، 

وتشمل هذه الصادرات الكثير من المواد الثمينة، أبرزها الألماس والذهب والنفط والخشب،  

سيراليون   جمهورية  من  كل  عرفتها  التي  المسلحة  النزاعات  محور  كانت  مواد  وهي 

 .  3رية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وليبيريا وجمهو 

الأزمات  و     اندلاع  في  والاقتصادي  السياسي  العامل  أهمية  من  الرغم  على 

لكثير من الأنظمة الاستبدادية    حادية الاثنيةالأ والنزاعات المسلحة الداخلية في إفريقيا، فإن  

في   أدت  الاستقلال،  بعد  ما  مرحلة  في  الإفريقية  الدول  حكمت  التي  الاثنية)  (الديكتاتورية 

المدنية   حقوقها  لتحصيل  للعنف  المهمشة  الاثنية  المجموعات  لجوء  إلى  الأحيان  من  كثير 

مضاد، ما يؤدي إلى  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تقابله الحكومات بمقاومة وعنف  
 

 . 23ص.  مرجع سابق،خرشي حسام الدين،   - 1
2- Paul Collier, économiste du développement, professeur d’économie et de politiques publiques à la 
Blavatnik School of Government de l’université d’Oxford et ex-directeur du Groupe de recherche sur 
le développement de la Banque mondiale, est surtout connu pour son travail mené depuis des 
décennies sur le développement en Afrique et dans les pays fragiles. 

 . 17ابق، ص. خرشي حسام الدين، مرجع س  - 3
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عمها من المجموعات  نزاع مسلح بين هذه المجموعات من جهة، والسلطة الحاكمة ومن يد

 .      1من جهة أخرى  الاثنية

ما حصل في دولة بوروندي التي تضم اثنيتين يجمعهما تاريخ    ،ومن الأمثلة على ذلك 

اث  من  سابقا  الحاكمة  الأقلية  ارتكبت  حيث  والعداء،  الصراع  سنة  من  التوتسي    1993نية 

القتلى   من  الآلاف  عشرات  خلفت  الهوتو،  قبيلة  من  الجديد  النظام  مناصري  ضد  مجازر 

 .2ومئات الآلاف من اللاجئين 

التي تشكل    "الهوتو"والجدير بالذكر، أن دولة بوروندي تضم اثنيتين رئيسيتين، اثنية  

بنسبة   واثنية  85%الأغلبية  تمثل    "التوتسي"،  فقط وتحظى     من  14%التي  السكان  تعداد 

في   والحكم  السلطة  احتكار  مكنها من  ما  أيضا،  والاجتماعي  والسياسي  الاقتصادي  بالنفوذ 

. الأمر الذي أدى إلى سعي الهوتو للانقلاب على السلطة 1962البلاد منذ الاستقلال سنة  

(1969عام   موتشمبيرو"  "مايكل  الدولة  رئيس  قيام  ذلك  أعقب  وقد   .1966-1976  (

بين   الممتدة  الفترة  في  الهوتو  ضد  يقارب  1972و  1969بمذابح  ما  ضحيتها  راح   ،

شخص، وما زالت الاضطرابات وسيادة العنف من أهم مظاهر الحياة العامة في   300000

 . 3جمهورية بوروندي لحد الآن

جرائم   عام    الإبادةوتبقى  رواندا  في  ارتكبت  وحشية  1994التي  على  مثال  أبرز   ،

إفريقيا،  4الاثنية النزاعات   العداء  في  تاريخ من  والتوتسي"  "الهوتو  اثنيتي  بين  يجمع  حيث 

 
العدد    - 1 العلوم الإنسانية والاجتماعية،  إفريقيا، مجلة  الدول متعددة الاثنيات في  بناء هوية وطنية جامعة في  رابح زغوني، تحدي 

 . 128، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، ص. 2020الثالث، يونيو 
،  1998ات، الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى كمال حماد، النزاعات الدولية دراسة قانونية في علم النزاع  - 2

 . 39ص.  
غشت    - 3 والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات  المصري  المعهد  والتداعيات،  الجذور  بوروندي  في  الصراع  عشري،  السيد  رشا 

 . 10-9، ص.ص. 2016

 content/uploads/2016/08-eg.org/wp-https://eipssمقال متوفر على الرابط: 

 . 2018غشت   12تاريخ تصفح الموقع: الأحد 
النزاع الذي يكون أحد أطرافه الفاعلة جماعات اثنية، ويكون الاختلاف الاثني في حد ذاته هو السبب في    هوالنزاع الاثني    - 4

قِبلَ   الاثنية من  الجماعة  له هذه  تخضع  الذي  السياسي  التحريك  آخرون على فكرة  يؤكد  في حين  الجماعات،  لهذه  النزاعي  السلوك 
  .طرف أو أطراف معينة في وصفهم للنزاع العرقي

(و براون  ميشال  طبيعة  Michel Brown):حسب  ذات  مهمة  قضايا  حول  أكثر  أو  مجموعتين  بين  تناحر  هي  الاثنية  "النزاعات 

 . اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وإقليمية
 للمزيد، انظر:  

  4- Christian geiser, Les approches théoriques sur les conflits ethniques et les réfugiés, p.5. 

https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2016/08
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سنة   الذاتي  الحكم  على  رواندا  حصول  فبعد  فازت    1959والصراع.  الاستقلال،  ثم 

أبناء   حق  في  مجزرة  ارتكاب  تم  ذلك  وعقب  بالانتخابات،  الهوتو  من  المتطرفة  الأحزاب 

منهاثنية   كبيرة  أعداد  دفع  ما  معارضة التوتسي،  ليشكلوا  المجاورة،  للدول  الهروب  إلى  ا 

الوط  "الحركة  اسم  حملت  كاغامي  مسلحة  "بول  بزعامة  الرواندية"    Paulنية 

Kagamé   سنة وبدأت  المنفى،  من  التوتسي  بعودة  طالبت  الأراضي    1990"،  باجتياح 

التوتسي   من  محاولة  أنه  الوضع  رواندا  حكومة  صورت  الزحف  هذا  وأمام  الرواندية. 

 .1لاستعادة الحكم والقضاء على نفوذ الهوتو

الرئيس طائرة  تحطم  حادث  زاد  "هابياريمانا  وقد  الرواندي  "  Habyarimanaين 

البور  المنتميان لاثنية الهوتو، من توتر الأوضاع، ما أدى إلى اندلاع أعمال  و ونظيره  ندي 

عنف في رواندا بين القوات الحكومية والجبهة الوطنية الرواندية، والتي كانت بمثابة فرصة  

. 2لمعتدلين من الهوتو الداعمين لهمللهوتو لتنفيذ ما تم التخطيط له للتخلص من التوتسي وا

حسب   اللاجئين  وملايين  شخص،  ألف  ثمانمئة  يناهز  ما  الإبادة  أعمال  ضحية  راح  وقد 

 . 3تقارير دولية بما في ذلك تقرير منظمة الأمم المتحدة

)، وتقريري المقرر  935واستنادا إلى تقرير لجنة الخبراء، المنشأة عملا بالقرار رقم (

إبادة  أعمال  بأن  تفيد  التي  الإنسان  لحقوق  المتحدة  الأمم  للجنة  التابع  لرواندا  الخاص 

الدولي   للقانون  النطاق والصارخة  والواسعة  المنتظمة  الأجناس، وغير ذلك من الانتهاكات 

ار  قد  الانتهاكات  الإنساني  هذه  عن  المسؤولين  معاقبة  بأن  منه  واقتناعا  رواندا،  في  تكبت 
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ستساهم في تحقيق المصالحة الوطنية وفي استعادة السلم وصيانته، واستجابة لطلب حكومة  

) الذي يقضي بموجبه  955، القرار رقم (1994نونبر    8رواندا، اتخذ مجلس الأمن، في  

الدولية  بإنشاء   الجنائية  إبادة   الخاصةالمحکمة  أعمال  المسؤولين عن  الأشخاص  بمحاكمة 

رواندا،   إقليم  في  الإنساني  الدولي  للقانون  الجسيمة  الانتهاكات  من  ذلك  وغير  الأجناس 

إبادة الجنس البشري وغيرها من الانتهاكات   والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال 

 .  1دجنبر من نفس السنة 31و   1994ناير ي   1المماثلة في الدول المجاورة في الفترة ما بين 

وباقي   الإبادة  أعمال  بارتكاب  المتهمين  من  العديد  محاكمة  من  المحكمة  تمكنت  وقد 

عن  عددهم  زاد  والذين  المجاورة،  والدول  رواندا  جمهورية  إقليم  في  الأخرى  الانتهاكات 

 . 2المئة

ومن بين الأشخاص المدانين الذين صدرت في حقهم أحكاما بالسجن مدى الحياة، نجد  

، كان في  1994  عام  رئيس الوزراء "جين كامباندا". والجدير بالذكر أن المتهم أقر بأنه في

، وكان الهدف من هذه التوتسي   اثنيةلمدنيين من  رواندا هجوم واسع وممنهج ضد السكان ا

الهجمات هو القضاء على هذه الجماعة. وبصفته رئيساً لوزارء الحكومة المؤقتة في رواندا،  

فقد أقر أنه مارس السلطة بحكم القانون على أعضاء مجلس الوزراء، وأن الحكومة كانت  

تصرفها   وفق  المسلحة  القوات  أدارت  كما  تطبيقها  وراقبت  الوطنية  السياسة  وضعت  قد 

كبار  على  الواقع  الأمر  وبحكم  القانون  بحكم  السلطة  مارس  أنه  كما  الخاص،  وتقديرها 

العسكريين والمسؤولين  المدنيين  اجتماعات    .الموظفين  في  شارك  قد  بأنه  المتهم  أقر  كما 

تتبع   تم  المحافظات حيث  واجتماعات مكاتب  الوزراء  واجتماعات رئاسة  الوزارء،  مجلس 

 .3ولم يتم اتخاذ أي إجراء لإيقاف هذه المجازر سير المجازر بشكل فعال،  

 

 
1 -   ) رقم  القرار  الأمن،  مجلس  المتحدة،  الأمم  (955منظمة  رقم:  دورته  في  الأمن  مجلس  اتخذه  الذي  بتاريخ  3453)  نونبر    8) 
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 في إفريقيا  المسلحة الداخليةالفرع الثاني: أھم أسباب النزاعات 

في الإرث    ةتجلت أهم أسباب النزاعات المسلحة الداخلية التي شهدتها القارة الإفريقي  

وفي   الأولى)،  (الفقرة  الاثنية  الجماعات  بين  التفرقة  تكريس  على  عمل  الذي  الاستعماري 

فشل الأنظمة الإفريقية الحاكمة خلال مرحلة ما بعد الاستعمار في تحقيق الاندماج الوطني،  

للوطن   ولاءه  وتجعل  حقوقه،  الإفريقي  للإنسان  تحمي  ديمقراطية  أنظمة  إقامة  خلال  من 

 من ولائه للجماعة الاثنية التي ينتمي إليها (الفقرة الثانية). أولى 

 ثنية في إفريقياي، وتکريس الهوة بين الجماعات الاالفقرة الأولى: الإرث الاستعمار

حادثين   في  إفريقيا  تاريخ  عبر  مهمين  يخُتزل  العبيد  تجارة  هما  مصيرها،  حددا 

و  برلين.  ومؤتمر  الإفرالأطلنتي،  القارة  تقسيم  الأروبية  لعل  الاستعمارية  القوى  بين  يقية 

برلين   مؤتمر  في  السياسي 1885-1884الكبرى  التطور  في  فارقة  نقطة  يمثل   ،

تا تفصيل  تم  وقد  الإفريقي،  الكتابوالاجتماعي  في  المرحلة  هذه  أصدره   ريخ  الذي 

"Thomas Packenham" 1بعنوان "التكالب الاستعماري على إفريقيا"   1991 عام. 

ومن الملاحظ أن الحدود الاستعمارية التي رسمت في أروبا عكست بالأساس مصالح 

الإفريقية بالمصالح  تعترف  ولم  الاستعمارية،  عن  القوى  الموروثة  الحدود  فإن  وعليه   .

أك أو  بين دولتين  الجماعات الاثنية  تقسيم  إلى  أنها من جهة أخرى  الاستعمار أدت  ثر، كما 

إقليمية واحدة،    أدت إلى وجود العداء والصراع داخل حدود  اثنية ذات تاريخ من  جماعات 

  .2وهو الأمر الذي شجع على تزايد حدة الصراعات العرقية في العديد من المواقف

في إقليم البحيرات العظمى، إذ تتوزع تلك الجماعة بين    التوتسي   ومثال على ذلك اثنية

منها   جعل  مما  وغيرها،  وأوغندا  الديمقراطية،  والكونغو  وبوروندي،  رواندا،  من  كل 

لع إمبراطورية  دمصدرا  إقامة  حلم  لديها  تنامى  أن  بعد  خصوصا  الإقليم،  في  الاستقرار  م 

 
 . 13، ص. 2014عایدة العزب موسى، الرعب الإفريقي: الغزو والمقاومة، دار البشير للثقافة والعلوم، الطبعة الأولى  -1
أکتوبر    -2 الأول،  العدد  إفريقية،  قراءات  مجلة  إفريقيا،  في  والسياسية  العرقية  الصراعات  حسن،  الرحمان  عبد         ، 2004حمدي 

 . 46ص. 
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مية مع جماعة الهوتو التي يجمعها  ، بالإضافة إلى تواجدها ضمن نفس الحدود الإقليتوتسية 

 .1بها تاريخ من العداء والاقتتال 

قد  القديمة،  مالي  امبراطورية  ظل  في  قبل  من  عاشت  التي  "ماندينغ"  ومجموعات 

وجدت نفسها مشتتة عشية تقسيم غرب إفريقيا بين جميع تلك الدول تقريباً، وتم كذلك تقسيم  

والنيجر، ومثل ذلك في حالة الطوارق المفتتة بين: ليبيا، ومالي،  بلاد "هوسا" بين نيجيريا  

كبيرين:   قسمين  إلى  فتُِّتتَْ  التي  القديمة"  "الكونغو  مملكة  وكذلك  وبوركينافاسو.  والنيجر، 

  ذرُ نْ وكان الوضع في الجنوب الإفريقي مماثلا، إذ يَ   الكونغو الديمقراطية، وكونغو برازافيل.

ت وجود   لم  اثنية  التفتيت مجموعة  بين  شملها سياسة  التي مزقت  "باسوتو"  ومنها مجموعة   ،

"تشوانا  "ليسوتو " ومجموعات  إفريقيا،  جنوب  جمهورية  بوتسوانا     Tswanaوبين  في   "

 .2وفي عدد من الدول المجاورة

القول،هذا، وغني   التق  عن  المتعسف  أن هذا  المجموعة  ولللدسيم  وتفتيت  الإفريقية،  ة 

في دولة،   ها أقلية، قد أدى ببعض تلك المجموعات إلى كونبين أكثر من دولةثنية الواحدة  الا

ومن  وأكثري  أخرى،  دولة  في  تدخلة  ذلك  البلد    تبعات  في  الأقلية  لصالح  الآخر،  الأكثرية 

فإن الداخلي ب  وبذلك  النزاعات  ضيقة  عض  إقليمياة  بعُدا  تأخذ  ما  سرعان  ويتعذر  النطاق   ،

  .3ت البحيرات العظمى مثلا) نزاعا(تطويقها 

كل دولة إفريقية وعملت    بهذا، بل لجأت إلى  الاستعمارية  ولم تكتف القوى الأروبية 

على تفتيتها داخليا، وتقسيمها إلى مناطق اثنية، كما لجأت إلى تذكير كل اثنية بخصوصياتها 

وتفكيكها.   الإفريقية  الدول  إضعاف  إلى  أدى  مما  الأخرى،  الاثنيات  بقية  عن  تميزها  التي 

الغاية،  لهذه  خلالها  وتحقيقا  من  استهدف  متعددة  سياسات  المستعمر  القومي    لتماسكا  اتبع 

الجماعات  حساب  على  معينة  اثنية  جماعات  شأن  من  أعلى  فقد  القارة،  هذه  في  والعرقي 

ي التي كان بعضها يمثل الأغلبية، مثال ذلك ما  التوتسي في رواندا،  الأخرى  تعلق بجماعة 

 
محمد ياس خضير، المتغير الخارجي والحروب الأهلية في القارة الإفريقية "السودان نموذجا"، مجلة دراسات إفريقية، العدد الأول،    -1
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تمثل   التي    15 %التي  الهوتو  بلجيكا في صراعها مع جماعة  والتي دعمتها  السكان،  من 

 .851 %تمثل 

وعلى صعيد الإدارة والحكم في العهد الاستعماري، نجد أن الحكومات الاستعمارية قد 

الفك  حيث  من  سواء  الإفريقية  المستعمرات  في  العرقية  الخريطة  تغيير  إلى            لجأت 

معينة عمد المسؤولون الأروبيون إلى خلق وحدات عرقية جديدة،  أو التركيب. ففي حالات  

لتشمل كل   البلجيكي  أطلقها الاستعمار  والتي  التاسع عشر  القرن  ومثال ذلك "الانجالا" في 

الذين   أولئك  ليشمل  الاصطلاح  هذا  توسيع  تم  ثم  زايير،  نهر  طول  على  القاطنة  الشعوب 

 .      2في كينشاساهاجروا من حوض النهر إلى المنطقة الحضرية 

كما مارست الدول الاستعمارية عمليات تهجير قسري منظم لبعض الجماعات الاثنية  

الاعتبارات  حساب  على  الدول،  هذه  لمصالح  خدمة  وذلك  الأصلية،  مناطقها  خارج 

والمصا حيث الاجتماعية  الجماعات،  لتلك  الاقتصادية  من    لح  الآلاف  بتهجير  بلجيكا  قامت 

،  1937من رواندا إلى شرق الكونغو منذ العام    الهوتو والتوتسي جماعتي  المزارعين من  

ونقطة   والأمنية،  السياسية  للتوترات  بؤرة  الوقت  ذلك  منذ  الكونغو  شرق  جعل  ما  وهو 

قد سنت ما فضلا عما اتبعته بريطانيا، ف  ب الأهلية في جميع مناطق الكونغو.انطلاق للحرو 

منه على ما   )22(، والذي نص في المادة  1922يعرف بقانون الرخص والجوازات لسنة  

المُ  بالمناطق  دارفور،  قْ يعرف  وهي  السودان،  مناطق  بعض  أصبحت  بموجبه  والذي  فلة، 

وكردفان،  (الجنوب)  والاستوائية  الشمالية،  المناطق  أجزاء  وبعض  النيل،  وأعالي   ،

 مقفلة.  لا مناطقسْ والجزيرة، وكَ 

سنة   آنذاك  1930وفي  السودان  لحكومة  الإداري  السكرتير  وضع  هارولد  "، 

السياسة    "ماكمايكل  هذه  ووضعت  شماله،  عن  السودان  جنوب  فصل  إلى  الرامية  سياسته 

أساس   لسنة  على  المقفلة  المناطق  وادّ 1922قانون  حماية  ،  هو  الهدف  أن  بريطانيا  عت 

حكم   من  السودان  ت جنوب  إلى  أدى  الأمر  وهذا  الشمال  ي كر الشماليين،  بين  الانقسام  س 

 
 .  247محمد ياس خضير، مرجع سابق، ص.  - 1
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والذي خلق حربا وصراعا ممتدا ح السودان واعتبارهوالجنوب،  تم فصل جنوب  دولة   تى 

   مستقلة.

المن   بتنمية  وذلك  متوازن،  تنمويا غير  نمطا  أيضا  المستعمرون  اتبع  الغنية  كما  اطق 

بالثروات كالنفط والغاز والمعادن، أو التي تلبي احتياجات الإدارة الاستعمارية، على حساب 

 .1بقية المناطق 

ف الدول  من طر  ها النسيج الاجتماعي الإفريقيض ل مام سياسات التفكيك التي تعرّ وأ

كان  إلى ضمان استمرارية مصالحها الحيوية في إفريقيا،  التي سعت باعتمادها  ، الاستعمارية

الوطني   الاندماج  تحقيق  تعمل على  أن  بعد الاستقلال  الحاكمة في مرحلة ما  على الأنظمة 

مبني على الانتماء الاثني    تمييز   أو  استثناء  ضن الجميع دون ت من خلال بناء الدولة التي تح

الأنظمة    استمرتكأسلوب للحكم. لكن للأسف،    طيعتماد النظام الديمقرا، وذلك باأو القبلي

في كثير    ةس التفرقة بين المواطنين، مستغلتكري  فيالحاكمة للدول الإفريقية بعد استقلالها  

انتماءه الأحيان  سياسية  امن  مكاسب  لتحقيق  البيئة  واقتصادية  الاثني  هيأ  الذي  الأمر   ،

 لحظة، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في الفقرة الموالية. لانفجار في أيالإفريقية ل

 لحاکمة في تحقيق الاندماج الوطني الفقرة الثانية: فشل الأنظمة ا

مخلفات    أهم  من  تضم  لعل  حديثة  دول  نشأة  الإفريقية،  للقارة  الاستعمارية  الفترة 

ب  حافل  وتاريخ  متباينة،  خصوصيات  ذات  اثنية  غالجماعات  في  والصراع  ب التنافس 

في تذويب الخلافات    ،حتى تنعم بالاستقرار   ،لهذا تمَثَّ ل التحدي الأساسي لهذه الدول  الأحيان.

الولاءات   من  بالأفراد  للانتقال  الوطني،  الاندماج  تحقيق  خلال  من  الجماعات  هذه  بين 

  ، نة لنسيجه الاجتماعيالمكوِّ   يشمل كل الاثنيات  لوطنٍ   إلى ولاءٍ   لجماعاتهم الاثنية،  الضيقة

المميِّ   ويستوعب والخصوصيات  الاختلافات  لمكوناته.  كل  الازة  أو  الإدماج  ستيعاب  فخيار 

إقصاء محاولة  على  الا  يتأسس  النزاعات  عمل  مصدر  خلال  من  الدولة،  داخل  ثنية 

تضمها   التي  الاثنيات  مختلف  دمج  على  شاملة  المجتمعات  الحكومات  جديدة  هوية  ضمن 

 
 . 248-247ص.  جع سابق، صس خضير، مر محمد يا - 1
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" إلى دولة أي محاولة الانتقال من دولة "متعددة الاثنيات  عن هوية مختلف الأقليات،  عة مترفِّ 

    .""متعدية الاثنيات

التوحيد  أو  الإدماج  سياسات  التمي تستهدف  التعامل  تجاوز  الاثنيات    ييز،  مختلف  مع 

وتعمل على خلق هوية مدنية مشتركةأ  لمبد  وفقا الخصوصيات،  قائمة على مفهوم    احترام 

تقليص   التي من شأنها  السياسات  الإدماجيون عن  يدافع  لذا  المواطنة.  أساس  الانتماء على 

الاختلافات بين مختلف المجموعات، مثل تشجيع أطفال هذه المجموعات على التمدرس في  

واحدة،   وبلغة  واحدة  وغي ومدارس  والصحة  والإسكان  التوظيف  سياسات  من  تشجيع  رها 

بناءالسياسات   موضوعية  الاجتماعية  معايير  على    ،على  يشجع  بما  للانتماء  وفقا  وليس 

من  التعايش بدل التمييز والفصل، فمثل هذه السياسات تترتب عليها عملية تنشئة اجتماعية  

  .1شأنها القضاء تدريجيا على أي خلافات اثنية ممكنة 

ويحم  الأقليات،  حقوق  عادل، يضمن  نظام قضائي  إقامة  فإن  ملذا  عاملة يها من سوء 

قضاياه مع  ويتعامل  الجميع،    االسلطة،  له  يخضع  الذي  القانون  لمقتضيات  ووفقا  بنزاهة 

سوف يقلل من التعبئة الاثنية. كما أن القبول في الوظائف العامة، بما فيها قطاع الأمن، وفقا  

الدولة من شأنه أن يسهم في   تقدمها  التي  الخدمات  العادلة من  لمبدأ الاستحقاق، والاستفادة 

ل انخراط الشباب من مختلف اثنيات المجتمع في الجيش  التخفيف من النزعة الاثنية. ويشك 

  .2كمؤسسة وطنية جامعة فرصة لتذويب الخلافات الاثنية وتكوين هوية وطنية تشمل الجميع 

لذلك،   حكوماتها وتحقيقا  وتأسيس  استقلالها  عشية  الإفريقية  الدول  من  العديد  حاولت 

ً ة. وبهذا الصدد، نجد  الأولى التنكر للهوية الاثنية لصالح الهوية الوطني جسيما   أن ثمة خطأ

الوطني" "الاندماج  دعاة  فيه  وقع  وبشعارات  قد  الوطنية،  بالدعوات  بالأحرى  كان  وقد   .

الإطار   في  وضعها  تم  ومن  وتعزيزها،  الاثنية  ركيزة  من  الانطلاق  الوطني،  الاندماج 

 الوطني الموسع.  

 
تخصص    –نبيلة سالك، الآليات المؤسساتية لإدارة التعدد الاثني، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراە العلوم في العلوم السياسية    - 1

 . 156-155ص.  ، ص2016-2015ة، السنة الجامعية: ، كلية الحقوق والعلوم السياسي 1جامعة باتنة  -علاقات دولية
2- Clément Mweyang AaPengnuo, op.cit, p. 4. 
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الواقع   من  تنطلق  لم  أنها  إلى  مردها  الوطني  الاندماج  دعوات  إخفاق  أن  شك  ولا 

الإفريقي نفسه، وإنما من رؤى امبريالية غريبة، لذلك لم تنتج تلك السياسات الاندماجية إلا  

الوطني،   للاندماج  الغربي  النموذج  إلى  واصلين  غير  أصولهم،  عن  منبتين  سلبيين  أفرادا 

كما   للدولة  الاندماج  ينبغي.  والولاء  دعاة  سياسات  في  الخطأ  هذا  مظاهر  من  فإن  وعليه، 

موحد،    سياسي  ة بالانتماء إلى كيانالمجموعات العرقي   الوطني غياب الشعور المشترك بين

بعض    ى أكثر من دولة، وقد يكون انتماءعلة  عخصوصا عندما تكون تلك المجموعات موز

إلى مالد  أولئك  أقوى  الأخرى  انتمائهاولة  تُ   ن  التي  الدولة  وذلك  ه  عدإلى  فيها،  مواطنة  ي 

تت   الرابطة  نتيجة منطقية، لأن بالث سالعرقية  أكثر مم  الربات  الوطنية،ن  ً   ابطة  في    خصوصا

 .1سياسية متعاقبة تحولات  ول الإفريقية التي تشهددسياق ال

الدولة نفسها    الإفريقي بدولته، وهو أن  قة المواطنلاآخر يؤدي إلى إضعاف عر  أم   

الانقسام  اتجاه  في  عادة  تسير دواعي  وتكريس  الكراهية،  الش  تعزيز  حذواً  بين  بحذو  عب، 

الا بالق من وى  ذلصو   مبريالية،  للامبريالي ر  الخليفة  الحكومات  أن  تتبنىك:  سياسات   ة 

ة الوطنية  البطاقات الشخصي   مثال على ذلك: أن  روف العادية، وأقربتجزيئية، حتى في الظ

ون لهذا  ثنية للمواطنين، دون أن يك الا  شار فيها إلى الفئةول الإفريقية لا تزال يُ بعض الد  في

ن  التعامل مع الأفراد من لد  أن يتم  ، والأدهى من ذلك  .م الإدارينظي ر معين في الت حديد أث الت 

من  غيرهم  أو  واموظ  الشرطة،  الوظائف،  في  والقبول  الدولة،  الخدما  لحصولفي  ت  على 

التحديد  الإدارية هذا  على  بناء  ذلك،  مناطق    .وغير  إلى  إدارياً  الدولة  تقسيم  أيضاً:  ومنها 

ما يعج به الإعلام من إشارة إلى «الشمال المسلم» مثل  لايات بناء على التوزيع الاثني،  وو

حال في  المسيحي»  «الجنوب  النزعة    ةو  يكرس  ذلك  وكل  وغانا،  العاج  وساحل  نيجيريا، 

 2القبلية والصراعات الدينية في المجتمع. 

الشرخ   اتساع  زاد من  تحقيق    ،وما  في  تنجح  لم  لسياسات  الإفريقية  الدول  تبني  هو 

إلى جماعات  أغلبها  تنتمي في  التي  الحاكمة،  النظم  قيام  الوطني، وارتكزت على  الاندماج 

البرامج   وتوجيه  المركزي،  التعصب  بمنطق  الأخرى  الاثنية  الفئات  باستبعاد  اثنية،  قومية 
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غيرها، مما ساعد على خلق تناقضات   التنموية الحكومية نحو خدمة جماعات مقصودة دون

الوط بين الانتماء  الواحدة  الدولة  الفرعية، ترتب عداخل  ها بروز ولاءات  ن ني والانتماءات 

تهديداً   يعتبر  ما  وهو  الشاملة،  الوطنية  للجماعة  بالولاء  تعترف  لا  ومحدودة  ضيقة 

ية في معظم الدول  للاستمرارية، الأمر الذي أدى إلى تفجير جبهات الاقتتال وصراعات أهل

التقارب بدل  التباعد  لمنطق  حتمية  كنتيجة  وسوءً  .الإفريقية،  تبايناً  الأمر  يزيد  هو    ،وما 

سيطرة الأقلية في بعض الدول على السلطة السياسية، وقيامها باستبعاد الأغلبية من الفئات 

مختلف من  وتجريدها  وحرمانها  ا  المجتمعية  الاثنيات  يدفع  الذي  الأمر   لمتضررةحقوقها، 

في   تعيش  كونها  المتردية،  الأوضاع  عن  الرضا  عدم  عن  للتعبير  والحشد  التكاثف  إلى 

   .1الهامش

الديمقراطي الكونغو  المواليةففي  الشخصيات  تتبوأ  مثلا،    " کابيلا "  السابق  لرئيسل  ة 

بعائلة  قوية  علاقات  تربطهم  ومعظمهم  والاقتصادية،  والعسكرية  السياسية  المناصب  أكبر 

إقليم   في  أصلا  نشأوا  أغلبهم  أن  كما  لعائلة  "كاتانغا"الرئيس،  الرئيسي  المعقل  ،  " كابيلا"، 

وهذه "العشيرة الكاتانغية" كما تسمى، وإن كان وجودها لا يعترف به علنا على الإطلاق،  

بكافة هذه    تمسك  خارج  شخص  لأي  العليا  المناصب  تسُند  ولا  للسلطة،  الحقيقية  المقاليد 

 .2الدائرة 

الإفريقية   الشعوب  مكونات  كل  بين  نشأ  الذي  الإجماع  فإن  الظروف،  هذه  ظل  وفي 

الاثنية   المشاعر  جديد  من  لتطفو  اختفى  ما  سرعان  المستعمر،  ضد  المسلح  الكفاح  نتيجة 

إلى جماعات اثنية متناحرة فيما    ،المجتمعات في معظم الدول الإفريقية المؤدية إلى تجزيء  

 بينها. 

 

 

 
العدد    داسي  - 1 إفريقية،  قراءات  نيجيريا، مجلة  الدولة في  بناء  الاثنية وإشكالية  التعقيدات  إفريقيا: دراسة  السلطة في  ، 33سفيان، 

 . 56، ص. 2017شتنبر  -یوليوز 
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لة على حساب الجماعات  للسياسات المؤدية لولاء الأفراد للدورسم توضيحي 

 (من إنجاز الباحث)  أو العکس الاثنية،

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 على الصعيد الوطني  المطلب الثاني: غياب المساءلة القضائية

العديد من القادة السياسيين والعسكريين في ارتكاب الجرائم الدولية خلال  شكل تورط  

المسل الدولالداخلية  حة  النزاعات  عرفتها  الثالثة  الإفريقية  التي  الألفية  بداية  التي  و   ،في 

تزامنت مع دخول نظام روما حيز التنفيذ، عاملا رئيسيا لتدخل المحكمة الجنائية الدولية في  

النظام   إفريقيا في  القادة  هؤلاء  تحكم  التدخل،  هذا  شرعنة  في  زاد  وما  الأول)  (الفرع 

 القضائي الوطني، الأمر الذي جعله نظاما تابعا غير مستقل (الفرع الثاني).

 بعض القادة الأفارقة في ارتکاب جرائم دوليةالأول: تورط  الفرع

الإ  الدولة  الاستقلال  واجهت  على  حصولها  بعد  كبيرةفريقية  تحقيق    صعوبات  في 

تَ  الثمانينيات  عقد  وفي  الوفاء    حَ ضَّ  وَ أهدافها،  عن  أمرها  على  القائمين  وعجز  الدولة  عجز 

اعتماد سياسة تمييزية لصالح الاثنية التي   -

 ينتمي إليها الحاكم.

سيادة خصوصيات الاثنية السائدة على  -

 حساب الاثنيات الأخرى، كاللغة مثلا.

 التوزيع غير العادل للثروة الوطنية.  -

الولوج إلى الوظيفة العمومية بناءً على  -

 الانتماء.

 

 

 

 ضمان حقوق الاثنيات دون تمييز.  -

الاعتراف الرسمي بخصوصيات   -

 الاثنيات.

 التوزيع العادل للثروات الوطنية.  -

ضمان التمثيل العادل للاثنيات في   -

 المجالس المنتخبة. 

الولوج إلى الوظيفة العمومية بناءً على  -

 الاستحقاق. 

 

 

 الولاء 

 للجماعات 

 الاثنية 

 

 الولاء 

 للدولة 

ى 
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ى 
ي إل

يؤد  

 



 
35 

 

في    )2.8حتى بالالتزامات الأساسية، حيث كانت نسبة النمو في أفريقيا جنوب الصحراء (

الحكبذلك  و،  المئة إسقاط  الإصار  والأ فريق ومات  التخوم  من  إ  طرافية  جارية  عادة  فريقية 

تشاد في  ورواندا  1991عام  والصومال  ليبيريام،  1990عام    كما حدث  م،  1994عام  م، 

 .19971 عام  وسيراليون والكونغو 

الوضع  المهمة    سبابالشرعية هي الأخرى أحد الأ  وتمثل مسألة  تأزم  التي تزيد من 

باعتماد الديمقراطية    شرعيتهافي القارة    معظم الأنظمةحيث لم تعزز  ،  لدول الإفريقية اخل اد

بل اعتمدت كل السبل الممكنة للاستمرار في السلطة بما في ذلك اعتماد  ،  كآلية لحكم بلدانها 

دساتير وفق مقاسها وتزوير الانتخابات واستخدام العنف كأسلوب للتعامل مع المعارضين،  

    .الاستقرارة وأدى لعدم الشرعي  مهد لزعزعة تلكوهو ما 

أزمة على  الدالة  المؤشرات  بين  مع   ومن  والقبلي  الأهلي  الصدام  ظواهر  الشرعية 

والنزاعات  والصومال،  السودان  مثل  الأهلية،  الحروب  في  حصل  ما  نحو  على  السلطة 

والفتنة   ليبيا،  في  مثلما هو حاصل  المسلحة  والجماعات  النظام  بين  تنتهي  التي لا  المسلحة 

 .2الطائفية والمذهبية المتمادية اشتعالا في نيجيريا 

الإ الأنظمة  احتكارولأنّ  إلى  تسعى  سلطوية  أنظمة  هي  على  فريقية  الحكم    السيطرة 

جميع على  فيه  هيمنت  الذي  طيِّ   بالشكل  أداة  منها  وجعلت  الدولة،  النظام مؤسسات  بيد  عة 

وحالة    السياسي الشرعية  أزمة  فإنّ  هذهالحاكم،  تعيشه  الذي  التنظيمي  ظمة  الأن  الفراغ 

الدولة ذاتها، فأصبحت الدولة القائمة    انسحبت بمجملها على شرعية  بمؤسساتها وتنظيماتها 

إلى الأطر الاجتماعية التقليدية أو اللجوء   اللجوء  صاحبها  ،أمام حالة من الرفض الجماهيري

   .3لتحلّ محلهّا  (الاثنيات)أخرى الى وحدات فاعلة

الحكومية   للسياسات  العارم  الرفض  الإفريقية، وحالة  الأنظمة  أزمة شرعية  وفي ظل 

الاثنية،   الخلافات  استغلال  إلى  التسلطية  الأنظمة  لجأت  الإفريقية،  الشعوب  طرف  من 

 
 . 240أکودیبا نولي، مرجع سابق، ص.    - 1
 . 57داسي سفيان، مرجع سابق، ص.  - 2
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نزاعات وتضخيمها لافتعال  تغذيتها  الآلاف من  داخلية وعملت على  مئات  كان ضحاياها   ،

ا لبلدانهمالقتلى والمعطوبين، وملايين  الحدود الإقليمية  ت هدفوقد    ،لمشردين محليا وخارج 

بذلك إلى العامة،  الأنظمة  العام بعيدا عن فشل السياسات    تبريرى  لإو   توجيه بوصلة الرأي 

الحكم   يةاستمرار في  الأوضاع    القادة  في  الأساسية  الأسباب  أحد  كونهم  من  الرغم  على 

   المزرية التي تعيشها أوطانهم.

السودا  بعد  مثلا  نففي  أو  الاستعمار  عهد  في  سواء  المتتالية  الحكومات  استغلت   ،

النخبة العربية المستقرة على ضفاف النيل على حساب   وفضلت  ،ات الاثنيةالاستقلال التوتر

المناطق  ودارفور  ،باقي  باقتسام   كالجنوب  مطالبة  الوضع  لهذا  رفضها  عن  عبرت  التي 

المركز مع  والثروة  السودانية  السلطة  الحكومات  حاولت  الجنوب،  مع  الصراع  ولشرعنة   .

  لمتمردي الجنوب،كتنظيم عسكري    ،المتتالية تصوير تمرد الجيش الشعبي لتحرير السودان

 .1بأنه حرب ضد الإسلام، رغم ميوله الماركسية 

  فقد عرفت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف الحكومة  ،دارفور  أما 

وميليشيا   ت"الجنجويد "السودانية  التعسفي    تمثل،  والاعتقال  القانون  إطار  خارج  القتل  في 

للأفراد،  المعاملة  وسوء  والتعذيب  الخطف  حالات  ووقوع  القانوني،  غير  والاحتجاز 

  .2والاغتصاب الجماعي للنساء 

الإفريقي وأ الاتحاد  بذلها  التي  الجهود  وفشل  دارفور،  في  الإنساني  الوضع  تفاقم    مام 

للتحقيق في الجرائم    3قام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية   ،لحل النزاع 

 
1- Yann Bedzigui,  Les conflits en Afrique : une résolution improbable.    
http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2009/12/11_Bedzigui_Afrique.pdf على الرابط:        متوفر  

 . 2018دجنبر  18تاريخ الزيارة: الثلاثاء 
الأولى  - 2 الطبعة  الوطنية،  والوراقة  المطبعة  الراهنة،  الدولية  التحولات  محك  في  العام  الدولي  القانون  البحيري،         ،2015یوسف 

 . 143ص. 
)، وطلب فيه،  1564، القرار رقم (2004شتنبر    18استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخـذ مجلـس الأمـن في    - 3

المتعلقـة  ضمن   التقـارير  بـالتحقيق في  فـورا  بإنشـاء لجنـة تحقيـق دوليـة تضـطلع  السـرعة  العام على وجه  يقوم الأمين  أمور أخرى، أن 
الـتي ترتكبـها جميـع الأطراف في دارفور، ولتحدد أيضا م الـدولي لحقـوق الإنسـان  الـدولي والقـانون  القـانون الإنسـاني  ـا إذا بانتـهاکات 

 .نـت وقعـت أعمـال إبـادة جماعيـة، وتحدیـد هويـة مرتكبي تلك الانتهاکات لكفالة محاسبة المسؤولين عنهاکا

http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2009/12/11_Bedzigui_Afrique.pdfمتوفر
http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2009/12/11_Bedzigui_Afrique.pdfمتوفر
http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2009/12/11_Bedzigui_Afrique.pdfمتوفر
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إقليم   في  بتاريخ  المرتكبة  إنجاز عملها    .2004أكتوبر    7دارفور،  اللجنة من  انتهت  ولما 

قدمت تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن بتاريخ  

من    . 2005يناير    31 قائمة  إعداد  إلى  اللجنة  توصلت  على    ) 51(وقد  يتوزعون  متهما، 

النزاع السودانية و   ،كافة أطراف  الحكومة  إلى "الجنجويد   ميليشيا"خاصة   ، مستندة في ذلك 

  .1أدلة قوية تدينهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في دارفور 

  السابق   ن الحكومة السودانية بقيادة الرئيسفإس واتش"  منظمة "هيومان رايت  وبحسب 

البشير" السياسة    نهجت   ،" عمر  هذه  بأن  وتضيف  دارفور،  في  العرقي  التطهير  سياسة 

بالطابع الاست  أوائل  جيد.  ال  يطخط راتيجي وبالتتميزت  الحكومة ،  2003ومنذ    اعتمدت هذه 

عمدت إلى  و   ، مقاومة التمرد  لتنفيذ سياسة  "ويدالجنج"المدنية والجيش وميليشيا    على الإدارة

منهجي   نحوٍ  على  المدنيين  نحو    ، ومتعمداستهداف  وتقع  وعلى  الدولي.  القانون  ينتهك 

هذالمسؤ  وضع  عن  النهائية  على  ولية  تنفيذها،  وتنسيق  السياسات  القيادة ه  مستويات  أعلى 

الرئيس   فيها  بما  "السودانية  البشيرالسابق  الرئيس    "عمر  طه" ونائب  عثمان  وأهم    "علي 

 .الوزراء الاتحاديين وقادة الأجهزة الأمنية

أعلن  2003دجنبر    30ففي   المثال،  سبيل  البشير"  على  التمرد  أن  "عمر   "إنهاء 

ل بالنسبة  الخارجين عنأولويةٌ   ".القانون ممن يحملون السلاح  نا، وکذلك تحطيم جميع 

الرئيس   كلمات  يناير    "البشير"وجاءت  هجوم  من  فقط  أيام  قبل  الذي  2004هذه  عرف  ، 

منهجي ااستخد نحوٍ  على  القوة  افي    ،م  للقانون  الدولي خرقٍ  مئات   ،لإنساني  دفع  أجل  من 

 

العام   نتسـيبيزا"و   "سـكوت -تيريزا ستريغنر"و  "هينـا جيلاني"و   )رئيسا(  "أنطونيو كاسيسيه"وفي أکتوبر عين الأمين  محمـد  "و  "دوميسـا 
ترأستها    وسـاندت اللجنـة في عملـها أمانـة .ليهم تقديم تقريـر عـن نتـائج تحقيقـاتهم خـلال ثلاثـة أشـهرأعضـاء في اللجنـة وطلـب إ  "فـایق 

مؤلـف مـن محققـين وخـبراء في الطـب الشـرعي،    ، فضـلا عـن فريـق للبحـث القـانوني وفريـق للتحقيـق"مـنى رشمـاوي "مدیرة تنفيذية، هي  
المتحـدة لحقـوق الإنسـانومحللـين عسـكريين، ومحققـين   المـرأة، عينتـهم جميعـا مفوضـية الأمـم  العنـف ضـد   .متخصصـين في مجـال 

 .  2004أکتوبر  25للجنة في جنيف وبدأت عملها في اواجتمعـت 
،  2005ینایر    31انظر: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام، بتاريخ    -

 . 2، ص.  S/2005/60رقم الوثيقة 
 https://undocs.org/ar/S/2005/60متوفر على الرابط: 

 . 2018دجنبر  27الخميس فح الموقع: تاريخ تص
محمد سمصار، مسؤولية الرؤساء والقادة أمام القضاء الجنائي الدولي، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراە العلوم في العلوم القانونية،   - 1

 .  230ص. ، 2015-2014باتنه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية:  -تخصص: قانون دولي، جامعة الحاج لخضر

https://undocs.org/ar/S/2005/60
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التي  النزوح  إلى  الناس  من  ف  لاالآ العسكرية  الحملة  شهدت  وقد  الريفية.  مناطقهم  خارج 

عام   من  الأولى  الأيام  في  شديداً  تصاعداً  السودانية  الحكومة  عانت  حيث  ،  2004شنتها 

اله من  دارفور  في  القرى  فائق  جماتمئات  بعضها  وكان  لتصريحات  الوح ،  ووفقا  شية. 

في    حارقة  مواد  طت عليهاسقِ بل أُ   ،ن القرى لم تتعرض إلى القصف بالقنابل فقط الشهود، فإ

 .1بعض الهجمات

و و  دارفور،  بشأن  الدولية  التحقيق  للجنـة  للمعلومات  بالنسبة  دقيق  تحليل  إلى  استنادا 

عن    "دالجنجوي "مسؤولية حكومة السودان ومليشيات    لها  ، تبينهاالتي جمعت خلال تحقيقات 

لحق الدولي  للقانون  خطيرة  الإنسانتهاكات  الإنسوق  وللقانون  الدوليان  جرائم  تُ   ،اني  شكل 

الدولي  القانون  قوعل.  بموجب  أن  للجنة  تبين  فقد  الخصوص،  وجه  الحكومة  واى  ت 

ة، شملـت قتل المدنيين، والتعذيب، والاختفاءات القسرية،  ات عشـوائي والمليشـيات شنت هجم

ري،  أشكال العنف الجنسي، والنهب، والتشريد القس  نوتدمير القرى، والاغتصاب وغيره م

ة. وأدت الأعمال على نطاق واسع وبصورة منهجي   ذهه  ذتجميع أرجاء دارفور. وقد نفُ  في

واس والتشريد  التدمير  فقدان  أعمال  إلى  النطاق  النسعة  من  يحصى  لا  والرجال عـدد  اء 

وبالإضـافة إلى الهجمـات واسـعة النطـاق، جرى    .والأطفال لأسباب المعيشة ووسائل البقـاء

وعُ  الكثيرين،  واحتجاز  الكزِ اعتقال  وعُ ث ل  طويلة  لفترات  مجهولة  أماكن  في    .ذبوايرون 

اليت  ور والزغاوة والمسالف"ل  هاكات مـن قبائ ية الساحقة من ضحايا هـذه الانتوكانت الأغلب 

 .2وغيرها من القبائل المسماة بالقبائل "الأفريقية"   ،"والجبل والأرنجا

القانون   قواعد  انتهاكات  في مجال  إفريقيا  استثناءً  السودان  في  دارفور  إقليم  يكن  ولم 

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بل شملت هذه الانتهاكات مناطق أخرى    الدولى

و  وقادة جيوش  سياسيون  ارتكابها  على  أشرف  القارة،  كينيا  من  ففي جمهورية  أمن.  قوات 

 
منظمة هيومان رایتس واتش، تعزيز حالة الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم الدولية في دارفور، الكتاب    - 1

 .51، ص.  2005)، دجنبر  17رقم (
 /https://www.hrw.org/arمتوفر على الرابط:  
 . 2018دجنبر  31الاثنين  تاريخ تصفح الموقع: 

، رقم 2005ینایر    31الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام، بتاريخ    - 2
 . 4، ص.  S/2005/60الوثيقة 

https://www.hrw.org/ar/
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ا أزمة  (وخلال  أنواع  2008-2007نتخابات  لشتى  مسرحا  الكيني  الإقليم  أصبح   ،(

ضحيتها   راح  التي  االانتهاكات  مصادر   من  لافلآعشرات  وحسب  الكينيين.  المواطنين 

اللجنة الوطنية لحقوق  و لجنة التحقيق في انتهاكات الانتخابات الكينية،  ، وفي مقدمتها  مختلفة

ومنظمة   الكينية،  (   "أمنيستي"الإنسان  هيومن  "و )،  Amnesty internationalالدولية 

  1100الانتخابات قد خلف أكثر من  ، فإن العنف الذي عرفته أزمة ما بعد  " رايتس واتش

 .1قتيل 

  ، حيث ترواح كثيفةنزوح  موجة  وحسب نفس المصادر، أدت أحداث العنف هاته إلى  

النازحين   بين  عدد  بالإضافة    500000و   350000ما  و إلى  نازح،  جرح  جرائم جنسية، 

 .2على الأقل  شخص 3500

في   الكينية  التحقيق  لجنة  توصلت  بالموضوع،  أعقبت  وارتباطا  التي  العنف  أعمال 

عموميين،  أن    ،الانتخابات وموظفين  الحكومة،  أعضاء  بعض  خاصة  سياسيين،  مسؤولين 

الشرطة عناصر  مقدمتهم  التي   ،وفي  الانتهاكات  ارتكاب  في  المباشرة  المسؤولية  يتحملون 

بأزمة يعرف  ما  خلال  كينيا  بعد  شهدتها  لجنة  2008-2007الانتخابات    ما  اتهمت  كما   .

مؤيديهم    يقالتحق بتحريض  كينية  وعمومية  سياسية  شخصيات  الدولية  الجنائية  والمحكمة 

 
، فإنه تم استهداف جهات 2008-2007نف التي عرفتها أزمة الانتخابات الكينية  حسب اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الع  - 1

في المئة من جرائم القتل التي    Rift Valley province (  65بعينها بسبب تركيبتها الاثنية، حيث اُرتكبت في محافظة وادي الريفت ( 
ارتكبت على الصعيد الوطني، كما تم استهداف منطقتي نيانزا   1133جريمة قتل من أصل    744عرفتها أحداث العنف، بما معدله  

 جريمة قتل على التوالي.  125و 134) اللتان شهدتا les régions de Nanza et de Nayrobiونيروبي (
 انظر:

-Les  violences post-électorales de 2007-2008 et les procédures engagées à l’issue de celles-ci, 
Office français de protection des réfugiés et apatrides, 25 janvier 2017, p. 3. 

  مقال متوفر على الرابط:
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1._didr_kenya_les_violences_postelect. 

 .2019ینایر  5ت تاريخ الزيارة: السب 
2 - ibid, p. 4. 

https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1._didr_kenya_les_violences_postelect
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أعما العنف لارتكاب  الوطني،  .1ل  القضاء  تفعيل  غياب  الأشخاص    وأمام  هؤلاء  شكل 

 ، وهم: أمام المحكمة الجنائية الدوليةتحقيق ومتابعة  موضوع  

المالية ونائب الرئيس خلال أحداث  ، الرئيس الحالي لكينيا، ووزير  "أهورو كينياتا"  -

 العنف. 

 ، مستشار حكومي أثُناء أحداث العنف."فرانسيس موتهورا" -

 ، عميد شرطة لحظة وقوع أحداث العنف الدامية. " محمد حسين علي" -

 ، وزير الفلاحة خلال أزمة الانتخابات. " ويليام روتو " -

سانغ"  - إذاعة  "Joshua Sang"  "جوسوا  في  برامج  ومقدم  مراسل   ،"Kass 

FM" .لحظة الأحداث 

كيسجاي"  - كوبرونو  الأول  "Henry Kiprono Kosgey" ،  "هنري  المسؤول   ،

   . 2في حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية المعارض، لحظة أحداث العنف

العاج     ساحل  دولة  تكن  حقوق  ولم  انتهاكات  يخص  فيما  كينيا  من  الإنسان،  أفضل 

الأغلبية   ذات  الشمال  منطقة  أبناء  ضد  مورست  التي  والظلم  التهميش  سياسة  أدت  حيث 

ومحاولة انقلابية    م، وهو الأول من نوعه،1999المسلمة إلى حدوث انقلاب عسكري في  

 .شمال مسلم، وجنوب مسيحي قسمين:م أدت إلى تقسيم البلاد إلى 2002ثانية في  

 
، قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية وقف المتابعة القضائية في حق المتهمَيْن نائب الرئيس الكيني ويليام  2016أبريل    5یوم    - 1

روتو، وجوشوا آراب سانغ، وبذلك تكون المحكمة قد أوقفت بشكل نهائي المتابعة القضائية في أحداث عنف ما بعد الانتخابات في 
 . 2015مارس  13قف التحقيق الذي اتخذته المحكمة في حق الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في کينيا، وذلك بعد قرار و 

 اُنظر: 
- Maman Aminou A. Koundy, L’abandon des charges dans l’affaire relative à la situation au Kenya: 
affaiblissement ou opportunité pour la Cour Pénale Internationale, La Revue des droits de l’homme, 
Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, 11/2017, p. 8. 

 https://journals.openedition.org/revdh/2783متوفر على الرابط: 
 .2019ینایر  6حد الأتاريخ الزيارة: 

2- Les  violences post-électorales de 2007-2008 et les procédures engagées à l’issue de celles-ci, 
Office français de protection des réfugiés et apatrides, 25 janvier 2017, op.cit, p  p. 5-6. 

https://journals.openedition.org/revdh/2783
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في   العاج  ساحل  سياسية ودخلت  السلمية    أزمة  للتسوية  كثيرة  محاولات  بعد  حادة، 

وأعمال  التصعيد  من  المزيد  نحو  واتجهت  الأزمة  هذه  تطورت  ثم  الوطنية،    والمصالحة 

السابق   الرئيس  تعنت  بسبب  باغبو  "العنف  خسر   "Laurent bagboلوران  الذي 

الرئاسية   بتاريخالانتخابات  المنظمة  الثانية  الجولة  تسليم  ورفض    ،2010نونبر    28  في 

لمنافسه   واتار"السلطة  المجتمع    "Alassane Ouattaraا  الحسن  بدعم  حظي  الذي 

  .الدولي واعترافه

التعنت، أزمة "عرفت ب    دخلت ساحل العاج في منعطف وأزمة خطيرة،  بسبب هذا 

الانتخابات بعد  انعكاسات خطيرة  "ما  إلى  وأدت  الأزمة  تطورت هذه  المسلمين،  وقد    على 

، حيث مورس ضدهم كل أنواع  "الحسن واتارا"بحكم أنهم من الشمال ومن أنصار الرئيس  

  .1للممتلكات للمساجد وتدميرٍ  القتل والتشريد وحرقٍ 

والعو   الانتخابات،  بعد  السياسي  النظام  تغيير  عن  ينتج  أن  المفروض  من  دة  كان 

التدريجية للحياة الطبيعية، انتهاء حالة الاحتقان والانحرافات الأمنية التي سادت البلاد فترة  

تفاقم العنف السياسي الذي اندلع عقب  حيث . 2من الزمن، لكن هذا ما لم يحدث بطبيعة الحال 

، ليتحول إلى صراع مسلح على مدى  2010الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج، في نونبر

العام   من  الأول  الموالية    2011.النصف  القوات  حصلت  واتارا"وقد  دعم    "للحسن  على 

القوات الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، ومن ثم استطاعت السيطرة على البلاد 

شرات من  وع  "غباغبو  لوران"  منتهية ولايته قت القبض على الرئيس ال، وألبريلأ في نهاية 

و  ذلك، مؤيديه.  إثر  الآلا  على  مئات  كثيرون  نزح  وفر  الصراع،  هذا  بسبب  ديارهم  ف من 

أصيب عدة آلاف من المدنيين في  أو  تلمنهم إلى البلدان المجاورة، وليبيريا بوجه خاص. وقُ 

 
بعد الانتخابات وانعكاساتها على المسلمين، مجلة قراءات إفريقية، العدد الحادي  سيلا علاسان، ساحل العاج، تطورات أزمة ما    - 1

 . 46، ص. 2012مارس   -عشر، ینایر 
2 - Henry Yebouet, la Côte d’Ivoire au lendemain de la crise post-électorale : entre sortie de crise 
politique et défis sécuritaires. 

 على الرابط:مقال متوفر 
                                 22.htm-page-3-2011-strategie-et-securite-www.cairn.info/revue    

 . 2019ینایر  10الخميس تاريخ الزيارة:  

http://www.cairn.info/revue-securite-et-strategie-2011-3-page-22.htm


 
42 

 

  العاصمة أبيدجان، وفي الجزء الغربي من البلاد. وأقدم طرفا النزاع، خلال شهري مارس 

من   الغربي  القسم  في  مشروع  غير  بشكل  المدنيين  مئات  قتل  على    " دويكوي "وأبريل، 

عتقد عن انتمائهم  المواطنون على أساس انتمائهم العرقي أو ما يُ   فَ دِ هْ تُ والقرى المحيطة. واسْ 

    1. السياسي

  " لواتارا"والقوات الموالية    "لباغبو"وقد اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الموالية   

جرا  الإنسانية بارتكاب  وجرائم ضد  حرب،  العاج  ئم  ساحل  التي    ،في  الستة  الأشهر  خلال 

  " تلوهطلبوا منه هويته وق"صفحة بعنوان    )84( أعقبت الانتخابات الرئاسية، وفي تقرير من  

اغتصاب   الدولية شهادات ضحايا وشهود عيان عن مجازر وعمليات  العفو  نشرت منظمة 

مارس   نهاية  في  خصوصاً  منطقة  2011ومطاردة،  في    " DOUEKOUEدويكويه  "م، 

 .2م من أبيدجان بغرب البلادلك   500التي تبعد حوالي 

بي  "نافي  المتحدة  "لاي وقالت  الأمم  «إن    مفوضة  الإنسان:  لحقوق    " باغبو "السامية 

ولفت   الإنسان»،  حقوق  انتهاكات  بسبب  جنائية  مسؤولية  يتحملون  قد  آخرين  ومسؤولين 

  االمعتقلين في الحجز الانفرادي تعرضو   محققون أمميون النظر إلى أن هناك مئات العاجيين

  .3عت من الوصول إلى ما تعتقد أنها مقابر جماعية نِ للتعذيب، وقالوا إن الأمم المتحدة مُ 

الانتهاكاتولمحاسب  هذه  عن  المسؤولين  بموجب  ة  إعلانا  العاج  ساحل  دولة  قدمت   ،

الدولية الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  من  الثانية عشرة  المادة  من  الثالثة  تطلب    ،الفقرة 

المحكمة ممارسة اختصاصها والنظر في الجرائم الدولية المرتكبة على إقليمها. من  بمقتضاه  

السابق   الرئيس  تسليم  تم  ذلك،  على  غباغبو "وبناء  الشباب    "لوران  وزير  بلي "وحليفه 

الدائرة الابتدائية    "غودي المحكمة حكمت  لثمان سنوات في سجن  للمحكمة. وبعد قضائهما 

المقدمة من    2019يناير    15بالمحكمة في جلسة   بالأدلة  اقتناعها  لعدم  بالبراءة لصالحهما 

 
 . 35، حالة حقوق الإنسان في العالم، ص. 2012العفو الدولية لعام تقرير منظمة  - 1
 . 58-57ص.  سيلا علاسان، مرجع سابق، ص - 2
 . 55المرجع نفسه، ص.  - 3
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،  طرف المدعية العامة. الأمر الذي أكدته دائرة الاستئناف بعد استئناف المدعية العامة للحكم

 .1ليتم الإفراج عنهما بشروط 

رغم اقتصار البحث على ثلاثة نماذج شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة 

النظا دخول  التنفيذ،  بعد  حيز  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  قطُْ م  يخلو  يكاد  من    رٌ لا 

ي  لم  إفريقيا  دوليةشهد  أقطار  ارتكا  جرائم  وراء  الاثني  كان  التنوع  استغلوا  أفارقة  قادة  بها 

لمجتمعاتهم وأثاروا النعرات الطائفية لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية خاصة، ما أدى إلى 

مسلحة نزاعات    ىخر والأ  بين الفينة  الاندماج الوطني في الدول الإفريقية، ونشوبهشاشة  

الوطنية   داخلية للهوية  ومدمرة  البشرية،  الخسائر  حيث  من  مكلفة  بالأمن  لإول  جد  حساس 

عزى تمادي القادة في الدول الإفريقية في التنكيل  لكل إقلاع اقتصادي. ويُ   والسلام اللازمين

الإفريقية إلى غياب الآليات القضائية الوطنية المستقلة والقادرة على محاكمة كل  بالشعوب  

خرق  في  مسؤوليته  ثبتت  القانونية ا  من  بحماية    لقواعد  هو    ،الإنسان  حقوق الخاصة  كما 

وذلك ما سيتم معالجته في الفرع الموالي، مع إعطاء نماذج من الواقع    متعارف عليه دوليا.

 . الإفريقي قصد التوضيح

 في الدول الإفريقية  شکالية استقلالية النظام القضائيالفرع الثاني: إ

القاضي حياد  لضمان  عنه  القضاء شرط لا غنى  بأي شكل من  ف  ،استقلالية  يمكن  لا 

أي طرف  من  خاضعا لأي ضغط أو تأثير    القاضي  إذا كان  أن نضمن هذا الحياد  الأشكال

الدول الإفريقية  كان. الذي يغيب في معظم  القضاء تضمنها  ،الأمر  السلطة    حيث استقلالية 

لا يمكن أن    ،ل السياسي في مجال من المفروض أن يكون محفوظا للقاضيفتدخّ   السياسية.

القضاء، وهو ما يتم تجسيده عندما تقرر السلطة التنفيذية تعطيل أو وقف    إلى شلّ يؤدي إلا  

   ة في قضية معينة.الإجراءات القضائي 

 

1- Pierre Kipré, Procès Laurent Gbagbo à la CPI: pour le droit et la justice, jeune afrique. 
 متوفر على الرابط:

-le-pour-cpi-la-a-gbagbo-laurent-proces-https://www.jeuneafrique.com/723354/societe/tribune
justice-la-et-droit / 

 . 2019ینایر  12ت السب تاريخ الزيارة: 

https://www.jeuneafrique.com/auteurs/p.kipre/
https://www.jeuneafrique.com/723354/societe/tribune-proces-laurent-gbagbo-a-la-cpi-pour-le-droit-et-la-justice
https://www.jeuneafrique.com/723354/societe/tribune-proces-laurent-gbagbo-a-la-cpi-pour-le-droit-et-la-justice
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في تناقض قانوني فاضح، تنص الدساتير الإفريقية مبدئيا على استقلالية القضاء، كما  و 

، كما هو الحال  1على أن هذه الاستقلالية يضمنها رئيس الجمهورية في الوقت ذاته،  تنص  

  .3، والغابون 2رون ي الكام  جمهورية في

تنص   (كما  السوداني  )123المادة  الدستور  القضائية عن   من  السلطة  استقلالية  على 

، ويكون رئيس  4ستقلال المالي والإداري اللازمولها الا  ،الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية

للمحكمة العلُيا القومية،   للسلطة القضائية القومية ورئيساً  القضاء لجمهورية السودان رئيساً 

  .5لطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية ويكون مسؤولاً عن إدارة الس 

ل الدستور السوداني لرئيس الجمهورية الحق في إنشاء المفوضية القومية للخدمة  يخوِّ و 

القومي  للقضاء  العامة  الإدارة  تتولى  التي  القضاء  6القضائية  رئيس  من  كلا  وتعيين   ،

العليا القومية  المحكمة  وقضاة  السودان،  وكل  لجمهورية  السودان،  المسؤول    ،7قضاة  وهو 

 
1- Herman Blaise Ngameni, Le droit international pénal à l’épreuve des régimes politiques africains, 
Revue Québécoise de droit international, volume 29-1/ 2016, p. 117. 
2 - L’alinéa 3 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 prévoit que: «Le Président de la 
République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats ». 
3 - l’article (69) de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991, modifiée par la loi N° 1/94 du 18 
mars 1994, La loi N° 18/95 du 29 septembre 1995, La loi N° 1/97 du 22 avril 1997, La loi 
N°14/2000 du 11 octobre 2000, Et la loi N° 13/2003 du 19 août 2003, prévoit que : « Le Président 
de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des 
dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36 ».  

) من الدستور السوداني على ما یلي: "تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية 123تنص الفقرة الثانية من المادة (   - 4
    ".والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم

يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة   ) من الدستور السوداني على ما یلي: "123قرة الرابعة من المادة ( تنص الف  - 5
 .القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية، ويكون مسؤولًا عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية"

) من دستور الجمهورية السودانية على ما یلي: "یُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة  129ادة (تنص الفقرة الأولى من الم  -6
تكوينها ومهامها   القانون  القومي ويحدد  للقضاء  العامة  تتولى الإدارة  القضائية"  القومية للخدمة  "المفوضية  الجمهورية مفوضية تسمى 

 .وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل"
المادة (   -7 الأولى من  الفقرة  يعين رئيس  130تنص  والنزاهة والمصداقية  الكفاءة  "مع مراعاة  یلي:  السوداني على ما  الدستور  ) من 

) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً، وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، 2(  58الجمهورية وفقاً للمادة  
 .ضاء لجمهورية السودان وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان"کلًا من رئيس الق
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وبموافقة المفوضية القومية للخدمة    ،أيضا على عزلهم بناءً على توصية من رئيس القضاء

 .1القضائية

قراراتهم ما    من أنه  يبدو   القضاة في  القضاء، وحيادية  استقلالية  إذن ضمان  الصعب 

التنفيذية، سواء في شخص وزير العدل أو   رئيس الجمهورية الذي  داموا خاضعين للسلطة 

الأمر. اقتضى  إن  وعزلهم  بتعيينهم  نجد  يقوم  ترتبط    لهذا،  بقضايا  الأمر  يتعلق  عندما  أنه 

دولية جرائم  قراراته  بارتكاب  تبرير  في  القاضي  يلجأ  السلطة  خطيرة،  ضغط  تحت   ،

الوطنية،    السياسية، والوحدة  العام،  كالأمن  فضفاضة  وعبارات  مصطلحات  استخدام  إلى 

الجرائم،  هذه  باقتراف  متهمة  سياسية  شخصيات  حماية  ورائها  من  يهدف  تبريرات       وهي 

الحرب جرائم  الإبادة،  جريمة  تهم  التي  القضايا  وأن  خاصة  سياسيين،    أو محاكمة خصوم 

 .2حسابات سياسية تصفيةل والجرائم ضد الإنسانية تستخدم

دارفورفف إقليم  عرفها  التي  الدولية  الجرائم  أعقاب  منظمة    ،ي  تدخل  إلى  أدت  والتي 

الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، كما بيناه 

برئاسة   وطنية  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل  السودان  حكومة  قامت  الحاج  "سابقا،  الله  دفع 

الأسبق   "يوسف القضاء  للتحق  ،رئيس  السودان  في  القانونيين  كبار  الأمر  وعدد من  في  يق 

  25، وقد رفعت اللجنة تقريرها في  1954ذاته بموجب قانون لجان التحقيق السوداني لسنة  

الرئيس    2005يناير   البشير "السابق  إلى  انتهاكات لحقوق  "عمر  إلى حدوث  فيه  ، أشارت 

"تطهير ممارسات  أي  وقوع  نفت  ولكنها  دارفور،  مناطق  بعض  في         عرقي"   الإنسان 

 قضائية للتحقيق في الأحداث ذات آليةجماعي. وأوصت اللجنة بتشكيل   عمليات اغتصابأو 

 .3الصلة 

 
) من الدستور السوداني على ما یلي: "لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم 131تنص الفقرة الثانية من المادة (  -1

إلاّ  ذلك  یتم  ألّا  للقانون، على  وفقاً  الأهلية، وذلك  فقدان  أو  القضاء الكفاءة  توصية من رئيس  بناءً على  الجمهورية  بأمر من رئيس   
 .وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية"

2- Herman Blaise Ngameni, op.cit, p. 118.  
لبنان، الطبعة   -محمد عاشور مهدي، المحكمة الجنائية والسودان: جدلية القانون والسياسة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  - 3

 . 28، ص. 2010الأولى 
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القاضي   الدين محمد عثمان"وبناءً على ذلك، أصدر رئيس القضاء السوداني    " جلال 

دارفور ومقرها   الخاصة بجرائم  الجنائية  المحكمة  بتأسيس  ، وقد جاء تشكيل  "الفاشر"أمرا 

الدكتور   برئاسة  أحمد دفع الله"المحكمة  العليا، وحدد اختصاصات   "حيدر  المحكمة  قاضي 

فبراير   من  بدءً  المرتكبة  دارفور  جرائم  في  والفصل  بالنظر  الخاصة  الجنائية  المحكمة 

الخطيرة  والمحددة في  ، 2003 السوداني    ،الجرائم  الجنائي  القانون  والمنصوص عليها في 

الإرهاب مكافحة  ا2001لعام    وقانون  إلى  إضافة  المتعلقة،  الجسيمة    لجرائم  بالانتهاكات 

جرائم أخرى تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يحدده رئيس    وأي  ، للقانون الدولي الإنساني

تابعين  وأجُيزَ لخبراء مختصين    ،كمة جلساتها علانية القضاء، بل وجاء الأمر بأن تعقد المح 

على أن يتم    ،للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي متابعة الإجراءات بخصوص جلسات المحكمة 

اختيارهم بالتشاور مع حكومة السودان، غير أن الكثير من النازحين واللاجئين في دارفور 

جرائم دارفور التي قالوا بأنها لم تحاكم    روا عن خيبة أملهم وصدمتهم مما يسمى بمحاكمعبّ 

  .1أبدا المجرمين الحقيقيين، مما دفع إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية في أزمة دارفور 

أساسية  سمة  تشكل  القضائية  المساءلة  آليات  إعمال  وعدم  العقاب  من  الإفلات  إن 

الجنائية الخاصة، التي أنشأها رئيس  للجرائم ضد الإنسانية في دارفور، رغم وجود المحاكم  

السوداني بمرسوم صادر في   والتي لا2005يونيو    7القضاء  المتابعة في    ،  آليات  تحرك 

 حق المسؤولين والقادة العسكريين وذوي الرتب الرفيعة. 

الانتهاكات  حالات  في  خفيفة  عقوبات  بتوقيع  الخاصة  الجنائية  المحاكم  تقوم  وأحيانا 

نسان، ولكن سرعان ما يتم إلغاؤها، كما هو الأمر في حالة قتل الأطفال  الجسيمة لحقوق الإ

نتيجة التعذيب أثناء الاحتجاز، حيث أدُين المسؤول عن المخابرات العسكرية بعقوبة سنتين  

  .20062يونيو  11من السجن، وألغيت بعد ذلك بموجب مرسوم عفو رئاسي صدر بتاريخ  

الدولية  وحسب العفو  لضمان   ،منظمة  التدابير  تحسين  السودان  حكومة  على  يتعين 

محاكمات بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور بموجب القانون الدولي وفقا للمعايير التي  

 
الطبعة   - 1 الرباط،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  السلام  دار  إفريقيا،  المسلحة في  النزاعات  تدويل  الحويج،  إبراهيم محمد  الهادي  عبد 

 . 194، ص. 2017الأولى 
 . 143یوسف البحيري، مرجع سابق، ص.  - 2
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والمحاكم   العادية  المحاكم  أن  إذ  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  يتطلبها 

العامل المختصة  بشأن  الجنائية  الخاصة  المحاكم  أما  المعايير.  بهذه  تفي  لا  دارفور  في  ة 

المحكمة   محل  تحل  كي  الثلاث  دارفور  لولايات  الحكومة  أنشأتها  التي  دارفور  أحداث 

الجنائية الدولية على ما يبدو، فقد حاكمت المذنبيين، في معظم الحالات، بتهم ارتكاب جرائم  

 .1دارفور بموجب القانون الدولي  عادية لا صلة لها بالجرائم المرتكبة في

ووتش"،   رايتس  "هيومن  لمنظمة  للحكومة  وبالنسبة  يمكن  فورية  خطوات  ثمة 

ومن هذه    ات،في دارفور، ولمنع وقوع مزيدٍ من الانتهاكالسلم  السودانية القيام بها لإشاعة  

الفظائع   ارتكبت  الأمن  وقوات  الميليشيات  بأن  السودانية  الحكومة  إقرار  في  الخطوات 

ولين الحكوميين المشتبه في أنهم  ، وتعليق عمل المسؤ" الجانجاويد"لاح دارفور، وبدء نزع س

ارتكبوا جرائم،   مجرمي حرب بانتظار التحقيق معهم، وفصل عناصر الشرطة والأمن الذين

وإنهاء   المدن،  وفي  الطرق  على  وخاصةً  دارفور  في  للمدنيين  الحقيقي  الأمن  وتوفير 

ثنية بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز  زية التي تستهدف بعض الجماعات الاالممارسات التميي 

  .2التعسفيين 

ار الرئيس  ، وفي ساحل العاج، لم تقم المحاكم الوطنية بمحاكمة أنصبعيدا عن السودان

واتارا"الحالي   الانتخابات   ،" الحسن  بعد  ما  أزمة  خلال  جرائم  ارتكاب  عن  المسؤولين 

الا2010-2011 تشمل  والتي  السابق    غتصاب،  الرئيس  لأتباع  غباغبو "والقتل    " لوران 

  "غباغبو"حوكم المُشتبه بتأييدهم للرئيس السابق  وفي المقابل   .3والمرتكبة على أساس اثني 

   .4وبعدهاخلال الانتخابات   بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

 
 .IOR41/032/2006، رقم الوثيقة 2006دجنبر  14منظمة العفو الدولية، تحقيق العدالة في دارفور،  - 1
 هيومن رایتس ووتش، السودان: ترسيخ حالة الإفلات من العقاب، مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور، مرجع سابق،   - 2

 . 58ص. 
3 - Drissa Traoré, Les victimes oubliées de la Côte d’ivoire, p. 3.  
https://www.jeuneafrique.com/535346/societe/les-victimes-oubliees-de-la-               على الرابط: متوفر  

 . 9201ینایر   22تصفح الموقع: الثلاثاء تاريخ  
فادت من والتي است ،  "سيمون غباغبو" السيدة    " لوران غباغبو"  من بين الذین تمت محاکمتهم زوجة الرئيس السابق لساحل العاج  - 4

 العفو لاحقا. 

https://www.jeuneafrique.com/535346/societe/les-victimes-oubliees-de-la-cote-divoire/متوفر
https://www.jeuneafrique.com/535346/societe/les-victimes-oubliees-de-la-cote-divoire/متوفر
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يشتبه   ممن  أشخاص  تعيين  سياسة  اتبعت  قد  الكونغو  جمهورية  حكومة  أن  كما 

وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق    ،بتورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

والشرطة  ،الإنسان الحكومي  الجيش  في  قيادية  مناصب  هذ  .في  مجازر  وتشمل  الجرائم  ه 

ا أسس  على  على  ارتكبت  ينطبق  ما  هذا  الأطفال.  تجنيد  وعمليات  نکوندا"ثنية    لوران 

Loren  Naconda "    الكونغولي الجيش  في  كبير  ضابط  غوما"وهو  الذي   "فصيل 

اعتقال دولية عام   بحقه مذكرة  تتم أي خطوة من جانب حكومة  ،  2005صدرت  لم  لكنها 

وظل قادرا على التنقل بحرية في أجزاء من إقليم كيفو    ،أو الأمم المتحدة لاعتقاله  الكونغو 

ورواندا الشرقي  وإحكام  ،الشمالي  الجزء  على  قبل    سيطرته  من  اعتقاله  تم  أن  إلى  للبلاد 

عام   (   2009رواندا  نتاغندا  بوسوكو  صدرت Bossoco Ntagandaليخلفه  الذي   (

   .1بحقه هو الآخر مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية لجرائم ارتكبها في إيتوري

عن    "هيومن رايتس ووتش "وفي تقريرها حول تحقيق العدالة في كينيا، كشفت منظمة  

محاكمة المتورطين في الانتهاكات التي عرفتها أزمة ما المتعلق بعدم وفاء الحكومة بوعدها  

،  شرطة الكينية في تنفيذ الإعدامات، وفي المقابل استمرت ال2008-2007بعد الانتخابات  

 وممارسة جريمة التعذيب والاختفاء والاعتقال خارج إطار القانون.  

الكينية الحكومة  قدرة  للضحايا، دعت  وأمام عدم  العدالة  العفو    تحقيق  كل من منظمة 

ومنظمة   ووتش"الدولية،  رايتس  تعويضا    " هيومن  الضحايا  تعويض  إلى  الكينية  السلطات 

 .2قوها كافيا ومتناسبا مع حجم الانتهاكات التي لا

بعد   العقاب  من  الجناة  إفلات  تتيح  عديدة  أسباب  هناك  كانت  إذا  أنه  الباحث  ويرى 

وجه   على  بارزين  سببين  هناك  فإن  الإفريقية،  القارة  في  الدولية  للجرائم  ارتكابهم 

الحقائق    أولهماالخصوص،   كشف  يتوخى  نزيه  تحقيق  إجراء  في  السياسية  الإرادة  غياب 

الجناة،   لمعاقبة  نقصان  أو  إفريقي ضعيف وغير مستقل    وثانيهمادون زيادة  وجود قضاء 

انتهاكات لحقوق الإنسان ضد شعوبهم.   المتهمين بارتكاب  القادة السياسيين  قِبل  وموجّه من 

 
 . 136سمية بلعيد، مرجع سابق، ص.   - 1

2 - Les  violences postélectorales de 2007-2008 et les procédures engagées à l’issue de celles-ci, 
Office français de protection des réfugiés et apatrides, 25 janvier 2017, op.cit, p  p. 11-12. 
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ضغوط   إلى  القادة  هؤلاء  تعرض  إذا  وتحقيق  حتى  الانتهاكات،  لتلك  حد  لوضع  خارجية 

توصي   التي  تحقيق وطنية  لجان  إلى تشكيل  لجأوا  الدولية،  الجرائم  إنصافا لضحايا  العدالة 

لينتهي   الجرائم،  ارتكاب  في  المتورطين  بمساءلة  الأحيان،  غالب  في  التحقيق،  إجراء  بعد 

ات وتوفير الحماية للجناة،  الانتهاك  كمات صورية تهدف إلى التغطية عنالأمر بإجراء محا 

 بدل تحقيق العدالة بإجراء محاكمات حقيقية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. 
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 المبحث الثاني: العوامل الخارجية 

من   الرغم  وانتشار    الدمارصور  على  والمجاعات  تنتهي،  تكاد  لا  التي  والحروب 

وعدم الاستقرار الذي بات يطبع واقع القارة الإفريقية، فإن هذه الأخيرة    الأمراض الفتاكة،

تصر على نوع واحد، بل  من حيث الموارد الطبيعية التي لا تق  ،تعد من أغنى قارات العالم

الأولية   المواد  أنواع  كل  لصناعتشمل  المتقدمةالضرورية  الدول  طاقة،  ات  مصادر  من   ،

التي   الخصبة  الأراضي  من  الهكتارات  ملايين  ذلك  إلى  أضف  وغابوية،  معدنية  وثروات 

في   العظمى  القوى  أطماع  يفسر  ما  وهذا  المستقبل.  في  العالم  غذاء  سلة  إفريقيا  من  تجعل 

مستغل القوى،  هذه  بين  تنافس  محل  بخيراتها  الاستئثار  أضحى  حيث  تلك   لبلوغة  إفريقيا، 

الممكنة الغاية   الضغط  وسائل  الدول  ،كل  الجنائية  المحكمة  فيها  معظم  بما  تستهدف  التي  ية 

إفريقيا  قراراتها الأول)  حكام  ينعتون    (المطلب  الأفارقة  جعل  الذي  المحكمة  الأمر  عمل 

أخرى   أماكن  في  الجرائم  أبشع  اقتراف  عن  المسؤولين  محاكمة  عن  لتغاضيها  بالانتقائية، 

 (المطلب الثاني).  ج حدود إفريقيا كالعراق ميانمارخار

 : أطماع القوى العظمى في إفريقيا المطلب الأول

القار في  العظمى  القوى  مصالح  اقتصادية،  تترواح  مصالح  بين  الإفريقية  أمنية  ة 

الأول)  (الفرع  المحكمة    ،وسياسية  استغلال  في  الكبرى  الدول  تتردد  لا  ولحماية مصالحها 

الإفريقية   الأنظمة  على  ضغط  كأداة  الدولية  كآلية  الجنائية  الأمن  مجلس  مستغلة  المناوئة، 

      سياسية لتحريك المساءلة الجنائية ضد من يهدد هذه المصالح (الفرع الثاني).     

 مى في إفريقيا ة مصالح القوى العظالفرع الأول: طبيع

، وموضوع تنافس  أصبحت القارة الإفريقية تحتل مكانة مهمة في سُلّم العلاقات الدولية

إلى    وتعود هذه المكانة بالأساسالعظمى المتحكمة في كل مجالات الحياة الدولية،    بين القوى

إذ    ،ميزت جد مجغرافي  حيث تتميز بموقع    يجي والأهمية الاقتصادية للقارة،الموقع الاسترات 

العالم  تتمركز قارات  بين  متوسط  موقع  مثل:  والذي    في  الملاحية  الممرات  أهم  على  يطل 

مضيق جبل طارق، وقناة السويس، مضيق باب المندب، ورأس الرجاء الصالح، فضلا عن 

 المطلة على المحيطين الأطلنتي والهندي.  الجزر المحيطة بالقارة
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، وعمقا مهما لغرب قارة آسيا وجنوب قارة أروبا، الأمر الذي ريقيا قلب العالموتعد إف

الشمالي والشمال الجزء  فيكتسب  المختلفة،  العالم  قارات  بين   الشرقي   ييجعلها همزة وصل 

أهميته والعسكرية  للقارة  المدنية  العالمية  الموصلات  على حركة  السيطرة  قارات   ن بي   من 

أروبا وآسيا وإفريقيا، كما يكتسب في المقابل الجزء الغربي والجنوب الغربي للقارة أهميته  

  .1من الاتصال بحركة الملاحة القادمة من الأمريكيتين، والشرق الأقصى 

الاقتصادية  الناحية  باتت  ومن  الطبيعية،  إفريقيا  ،  بالثروات  العالم  قارات  أغنى  من 

الطبيعية الموارد  من  واحد  نوع  على  تقتصر  لا  الثروات   ،والتي  من  الكثير  تمتلك  فهي 

 للاقتصاد العالمي.   لطبيعية والمعادن المهمةا

يأتي في مقدمة هذه الثروات النفط، إذ يحظى قطاع الطاقة الأفريقي بجانب كبير من  

المكتشف.  والا  ،المستدام  النمو  غير  الطبيعي  والغاز  النفط  احتياطات  حيال  المتجدد  هتمام 

إفريقيا  دول  في  الماضية  العقود  خلال  النفطية  الاكتشافات  فيه  ازدهرت  الذي  الوقت  وفي 

وال الاستوائية  وغينيا  وأنغولا  نيجيريا  مثل  الصحراء  مثل  غجنوب  الشمالية  وإفريقيا  ابون، 

والجزائر،   ومصر  والسودان  مُجمل  ليبيا  والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمم  مؤتمر  قدر  فقد 

) من الاحتياطي العالمي  8%مليار برميل، أي ما نسبته (  )80(احتياطي القارة النفطي ب  

الخام، وهي نسبة مقاربة حسب الاحصائيات الأمريكية من خلال دراسة السوق التي أجراها 

الاحصائيات تذهب إلى أن نسبة احتياطي  مجلس الدراسات الوطنية الأمريكي. لكن بعض  

) من الاحتياطي العالمي. وتأتي القارة الأفريقية بهذه 10النفط في القارة الافريقية تبلغ (%

يقدر   حيث  النفطية،  الإمكانات  حيث  من  العالمي  المستوى  على  الثالثة  المرتبة  في  النسبة 

مر الافتراضي للمخزون النفطي  مليار برميل، ويقدر الع  )125(6, الاحتياطي الأفريقي بِ 

  .2) سنة حسب معدلات الانتاج العالمي433,(الإفريقي ب  

 
دراسات    - 1 الدولية، مجلة  والاقتصادية  السياسية  التحديات  في ظل  الإفريقية،  القارة  في  ومستقبلها  الطاقة  رياض، مصادر  نسرين 

 . 24، ص. 2018إفريقية، العدد الرابع، السنة الثانية، مارس 
الدراسات    - 2 الإفريقية، مجلة  القارة  النفطية في  الصين  المجلد  لإفريقاحارث قحطان عبد الله، مصالح  النيل،  العدد  1ية وحوض   ،

 . 172-171ص.  ، ص2018الأول، مارس 
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العقود   في  كبير  بشكل  الإفريقي  النفط  مخزون  ارتفع  المتتالية،  الاكتشافات  وبفضل 

 الأخيرة، الأمر الذي يفسر حجم الاستثمارات في مجال التنقيب والانتاج والتسويق. 

غرب في  غينيا  خليج  النف  ،فريقياإ  ويعتبر  لإنتاج  مركز  في  أهم  العميقة  المياه  من  ط 

برميل يوميا، أي  ) مليون  9،5إنتاجه حسب بعض الإحصائيات لمستوى (  يصل  ذإ  العالم،

من الإنتاج العالمي. وترجع أهمية المنطقة كونها الأسرع نموا بمعدلات  )  11بما يعادل (%

حققت   حيث  الأخرى،  المنتجة  المناطق  (% تفوق  معدل  يبلغ  الإنتاج  في  خلال  30نموا   (

 %) ب  بالمقارنة  سنوات  الاحتياطات  16عشر  تضاعفت  كما  المناطق.  من  غيرها  في   (

%) من  بأكثر  غينيا  خليج  ويستأثر  إفريقيا،  في  النفط  70النفطية  من  القارة  إنتاج  من   (

  .1) من احتياطاتها75و(%

ناطق ذات الأهمية المتصاعدة سواء على  وبالنسبة للغاز الطبيعي، تعتبر إفريقيا من الم

الانتاج أو  الاحتياطي  قدُِّ صعيد  الاحتياطي  صعيد  فعلى  سنة  .  (  2009ر  )  14.213ب 

) نفسه  العام  خلال  البالغ  العالمي  الاحتياطي  أصل  من  مكعب  متر  )  188.096تريليون 

نتاج الإفريقي  وبالنسبة للإنتاج فقد وصل الإ  . 7 %  نسبة  تريليون متر مكعب، أي ما يعادل

(   2009سنة   نحو  ليرتفع سنة  199.2إلى  مليار متر مكعب،   (2010  ) نحو  )  209إلى 

 مليار متر مكعب. 

  لا تقتصر الثروات الطبيعية لقارة إفريقيا على مصادر الطاقة من بترول وغاز طبيعي 

بالنظر إلى المناجم المكتشفة والتي  ،  المعدنية ، بل يمكن اعتبارها خزانا مهما للثروة  فحسب

تكتشف   كما  لم  وغنى تعَْ بعد.  تنوعا  إفريقيا  في  المعدنية  الثروة  نظرا    رِفُ  له،  حدود  لا 

الأمر    الهائل الذي يشمل أثمن المعادن في الأسواق الدولية وأكثرها نذرة،لمخزون المعدني  ل

الدو الذي   بين  تنافس  وموضوع  جذب  منطقة  منها  تسعىجعل  التي  الصناعية    إلى   ل 

 . لتغذية صناعاتها الاستحواذ على ما تكتنزه الأرض الإفريقية من معادن

الجديدة  الاكتشافات  مع  الإفريقية  للقارة  المتزايدة  الاقتصادية  الأهمية  ضوء  في 

الثروة المعدنية، ومع الحاجة الملحة   القارة، سواء مصادر الطاقة أو  للثروات الطبيعية في 

 
 . 173المرجع نفسه، ص.  - 1
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القوى   الثروات الإفريقية وفي مقدمتها  الدولية  لاقتصادات  الثروات، أصبحت  لهذه  العظمى 

أهم مح  أحد  الدولالنفط  لهذه  الخارجية  السياسة  تنويع    .ددات  إلى  حيث سعت هذه الأخيرة 

في استيراد النفط الإفريقي، وتكثيف استثماراتها   مصادر وارداتها من النفط، وذلك بالتوسع

ابون، وليبيا، والجزائر،  والغمناطق البترول التقليدية في إفريقيا، مثل نيجيريا،  النفطية في  

 فضلا عن مناطق الاكتشافات الجديدة في كل من غينيا الاستوائية، والسودان، وموريتانيا.  

وفي هذا الإطار، أصبح النفط الإفريقي محورا للتنافس بين القوى الدولية، خصوصاً  

يواجه موقف فأوروبا    أن معظمها  الطاقة،  من  الاحتياجات  لتوفير  الورادات  الاعتماد على 

عام    48%تستورد   بحلول  أنها  كما  احتياجاتها،  سوى    2030من  تغطى  من    %30لن 

تستورد   واليابان  الطاقة،  احتياجاتها  %52احتياجاتها من  التي  من  الصين،  . كما أصبحت 

، حيث إنها تستهلك نحو  م 1993عام    كانت تتمتع باكتفاء ذاتي من النفط، مستوردة له منذ

منذ عام    11 الثانية  المرتبة  تحتل  ما جعلها  يومياً، وهو  برميل  الدول  م  2003مليون  بين 

نحو   تستهلك  التي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بعد  وذلك  للنفط،  والمستوردة  المستهلكة 

 . الاستهلاك العالمي للنفط من%40

ومما تقدم يمكن القول أن أهم ما يجعل القارة الإفريقية موضوعا للتنافس الدولي على 

 هو:مصادر الطاقة 

تزال إفريقيا تستهلك أقل بكثير مما تنتج، وهذا  قلة الاستهلاك الإفريقي للطاقة، إذ لا    -

 ما يجعل قدرتها التصديرية في تصاعد. 

وآسيا،    - أروبا،  في  الصناعية  الدول  إلى  الإفريقي  والغاز  النفط  إيصال  سهولة 

مما يقلل    والولايات المتحدة، بفضل إطلالة القارة على البحار والمحيطات من جميع الجهات

 قياسا بنفط الخليج العربي.  40%تكلفة النقل إلى 

أكثر    - يجعله  مما  مكوناته،  في  الكربون  قلة  منها  عدة،  بمزايا  الإفريقي  النفط  تمتع 

التي   الكبريت  نسبة  انخفاض  ذلك  إلى  الأخرى، أضف  والمشتقات  البنزين  صلاحية لإنتاج 

وجو  احتمال  من  يقلل  البحر  في  معظمه  وجود  أن  كما  التكرير،  عملية  تكلفة  من  د  تقلل 
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التنقيب   لعمليات  أمنا  أكثر  بيئة  ويوفر  المحليين،  والسكان  النفط  بين شركات  ما  احتكاكات 

  .1وتبعدها عن أي اضطرابات على البروالشحن،  

النفط   على  الهيمنة  إلى  تسعى  التي  الكبرى  الدول  مقدمة  في  المتحدة  الولايات  وتأتي 

القارة في كثير من القضايا السياسية في سياسات واشنطن إزاء  وقد انعكس ذلك  الإفريقي،  

 والأمنية. 

بعد    الحديث عن تهميش الإدارة الأمريكية لإفريقيا،  السياسي، تراجع  المستوى  على 

وتعددت   الباردة،  الحرب  بعد  للقارة  الاستراتيجية  القيمة  تناقص  عن  التقارير  تواترت  أن 

في إفريقيا    "بيل كلينتون"لرئيس  زيارات المسؤولين الأمريكيين للقارة، وفي مقدمتها جولة ا

وجولتا  1998عام   والكر  ،  يوليوز    "بوش"جورج  وزيارة  2008نهاية  و  2003في   ،

أوباما"  الأسبق  الرئيس يوليوز    "باراك  ، حيث وجه لإفريقيا خطابا شاملا 2009لغانا في 

يارات من منبر البرلمان الغاني. وكانت نيجيريا واحدة من المحطات الأساسية في معظم الز

 .2من النفط الذي تستورده الولايات المتحدة الأمريكية من إفريقيا   47%كونها مصدر 

كما صاغت الولايات المتحدة مخططات للسيطرة على منابع النفط الواعدة، بأي ثمن،  

السودان مع  حدث  ما  ذلك  ومن  الإفريقية،  الدول  تفتيت  حد  إلى  الأمر  وصل  فمع  ولو   ،

ووقوع أغلب الآبار في الجنوب، ضغطت واشنطن بكل قوة على حكومة    اكتشاف النفط فيها

أساس   على  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  مع  بالتفاوض  القبول  أجل  من  الخرطوم 

إطار  في  بالفعل  تم  ما  وهو  المصير،  تقرير  في  الحق  بممارسة  للجنوبيين  الاعتراف 

والحركة    "ماشاكوس"بروتوكول   السودانية  الحكومة  يوليوز  بين  في  وما  2002الشعبية   ،

الشامل السلام  اتفاق  نيفاشا"  تلاه من توقيع  الذي 2005يناير    9في    "اتفاق  ، وهو الاتفاق 

عن   نتائجه  أسفرت  استفتاء  وبموجب  المصير،  تقرير  حق  أساسه  على  الجنوبيون  مارس 

قدرات  انفصال الجنوب، تأسست دولة جنوب السودان التي تشكل بكل المقاييس خصماً من م

اكتشاف   عن  الإعلان  بعد  خصوصاً  دارفور،  إقليم  لانفصال  مقدمة  وتمثل  السودان  دولة 

 
 . 46 .نسرين رياض، مرجع سابق، ص - 1
العدد    - 2 إفريقية،  قراءات  مجلة  الموارد،  وراء  الأمريكية  السياسة  تتحرك  عندما  الإفريقي:  النفط  شبانة،  ینایر  11أيمن  مارس   –، 

 . 82، ص. 2012
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) عام  فيه  الوحدة 2005النفط  يهدد  الذي  الأمر  الإفريقية،  القارة  دول  بتفتت  ينذر  بما   ،(

 .1الوطنية والسلامة الإقليمية لكيان الدولة في إفريقيا

ولحماية مصالحها الاقتصادية، وخاصة النفطية في القارة الإفريقية، وفي ظل المنافسة  

على لسان مستشارها للأمن    " دونالد ترامبالسابق " إدارة الرئيس  الصينية الشرسة، أعلنت  

، عن استراتيجية أمريكية جديدة تجاه القارة  2018دجنبر    13يوم    "جون بولتون" القومي  

 .2الإفريقية 

، في  3تأتي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة تزايد النفوذ الصيني في أفريقيا  

وتُ  بينهما،  والاقتصادية  السياسية  الحروب  تكريس  جسّ إطار  التوسعية  اد  الأمريكية  لنزعة 

من الحصول على الموارد الطبيعية من    الصين  لقارة الأفريقية، ولمنع تمتعالمصلحية في ا

الغنية الأفريقية  العلاقات   .الدول  تشهدها  التي  التوتر  حالة  الجديدة  الاستراتيجية  تجسد  كما 

 
 .82-28 .ص صالمرجع نفسه،  - 1

2- Christian Gambotti, Les Etats-Unis et  l’Afrique: La nouvelle stratégie américaine pour 
l’Afrique. 

 مقال متوفر على الرابط:  
http://www.lintelligentdabidjan.info/news/la-chronique-du-lundi-les-etats-unis-et-lafrique-la-
nouvelle-strategie-americaine-pour-lafrique/ 

 . 2019ینایر   29تصفح الموقع: الثلاثاء تاريخ  
العام    - 3 التطور والتكامل في أفريقيا، فمنذ  الدولي أصبحت الصين تدعم  البنك  تقرير صادر عن  أصبحت الشريك    2009حسب 

مليار    166إلى    1995مليار دولار عام    12من  بينهم  لتجاري  لقارة أفريقيا بارتفاع حجم التبادل ا  الأهمالتجاري والاقتصادي الأکبر و 
انعقد في  2013مليار دولار في عام    210و  2005دولار في   الذي  الإفريقي  الصيني  التعاون  الصين خلال منتدى  توعدت  . كما 

  15مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية في القارة، ويشمل التمويل  60دولة إفريقية، بتقديم  53في بكين، والذي حضرته  2018شتنبر 
مليارات دولار   10مليار دولار خطوط ائتمانية و  20ئد واستثمارات شركات صينية، ومليار دولار مساعدات لا تُرَد وكقروض بدون فوا

المقبلة، و الثلاثة  السنوات  الصينية لعشر مليارات دولار خلال  الشركات  القارة، واستثمار  تنمية في  مليارات دولار   5لتمويل مشاريع 
 لدعم الصادرات الإفريقية. للمزيد، اُنظر:  

-   Sébastien Le Belzic, La Chine s’appuie sur l’Afrique pour construire une muraille face aux pays 
occidentaux. 

 مقال متوفر على الرابط:
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/04/la-chine-s-appuie-sur-l-afrique-pour-
construire-une-muraille-face-aux-pays-occidentaux_535003…  

 . 2019ینایر  31تصفح الموقع: الخميس تاريخ  

http://www.lintelligentdabidjan.info/news/la-chronique-du-lundi-les-etats-unis-et-lafrique-la-nouvelle-strategie-americaine-pour-lafrique/
http://www.lintelligentdabidjan.info/news/la-chronique-du-lundi-les-etats-unis-et-lafrique-la-nouvelle-strategie-americaine-pour-lafrique/
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دونالد ترامب  "الأمريكية، رغم الهدنة التجارية المؤقتة التي توصل إليها الرئيسان  -الصينية

 .1" وشيجين بينج

للقوى     الأمنية  السياسة  في  مهمة  مكانة  إفريقيا  احتلت  الأمني،  للجانب  وبالنسبة 

غير قادرة على بسط   ظلالتي ت   العظمى، ويمكن تفسير ذلك بتواجد عدد من الدول الفاشلة

الإفريقية، مما يجعل من    في القارة   على ضبط أمن الحدودو   ،سيطرتها على مختلف أقاليمها

الدول ال  هذه  مصالح  تهدد  التي  الإرهابية  التنظيمات  من  للعديد  خصبة  الغربية بيئة    ،دول 

اه القارة. وقد زاد  أهدافها وإحدى مبررات تواجدها في  أهم  المصالح  تمام  وتجعل من هذه 

إفريقيا في  بالأمن  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  رأسها  وعلى  الغربية،  مهاجمة  منذ    ،القوى 

عام   وكينيا  تنزانيا  من  كل  في  التجارة 1998سفارتها  لبرجي  القاعدة  تنظيم  واستهداف   ،

الحادي عشر من شتنبر   نيويورك في  المتحدة    كما.  2001العالميين في  الولايات  استغلت 

الأمريكية محاربة الإرهاب كعدو جديد لشرعنة تواجدها العسكري والاقتصادي في إفريقيا،  

 مستغلة مجلس الأمن كآلية سياسية لإضفاء نوع من المصداقية على هذه الهيمنة. 

وعسكرة   إفريقيا،  نحو  سياستها  بعسكرة  المتحدة  الولايات  قامت  ذلك،  على  وبناء 

الاستراتيجية    الشعوب متطلبات  وفق  الدولي  القانون  وتطويع  الإفريقية،  والمجتمعات 

القاعدة والإسلام فوبيا، وأصبحت وفق هذه   الأمريكية، والترويج لمكافحة الإرهاب وخطر 

بهدف   الأخرى،  العالم  مناطق  وبقية  إفريقيا  نحو  الأمريكية  الاستراتيجية  تتحرك  الخطوط 

بها ضد الإرهاب، والدول المارقة على حد وصفها، غير مقيد  جعل النطاق الاستراتيجي لحر 

 .2بزمان أو مكان، أي أنه نطاق مفتوح وغير محدد 

 
 .واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني في إفريقيا استراتيجية - 1
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1351160   مقال متوفر على الرابط:  

 . 2019فبرایر  2تصفح الموقع: السبت تاريخ  
 . 3عاصم فتح الرحمان أحمد الحاج، السياسة الأمريكية الجدیدة تجاە إفريقيا: "الفرص والتحديات"، بوابة إفريقيا الإخبارية، ص.  - 2
 مقال متوفر على الرابط: 

https://www.afrigatenews.net/article/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%
A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85… 

 . 2019فبرایر  6تصفح الموقع: الأربعاء   تاريخ

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1351160


 
57 

 

أحداث  و  في    ،2001بر  شتن  11منذ  الزاوية  تشكل حجر  الإرهاب  مكافحة  أصبحت 

العلاقات الأمريكية الإفريقية. فبعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة شرق إفريقيا من  

، ومن بعدهما تفجير السفينة  1998ير لسفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام  تفج

، وتزايد نشاط تنظيم القاعدة في القرن 2000في خليج عدن عام    "كول "الحربية الأمريكية  

المكثف   والاستخباراتي  العسكري  التواجد  إلى ضرورة  المتحدة  الولايات  تنبهت  الإفريقي، 

الحادي عشر من شتنبمقت  وع   .المنطقة في المتحدة  أحداث  للولايات  التوجه الأمني  بر من 

إفريقيتين، سواء من    وقد تم التركيز على منطقتيتن  ،في إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب

القرن  إيواء الإرهابيين وهما: منطقة  إمكانية  أو من حيث  الحركات الإرهابية  حيث وجود 

بحيث أصبح هاجس تنظيم القاعدة في هاتين المنطقتين   الإفريقي ومنطقة الساحل الإفريقي.

مصالح لضرب ال  مما يشكله هذا التنظيم من خطريشغل بال الاستراتيجيين الأمريكيين خوفا  

دع الأمريكية في المنطقة. وبناء على هذا، طرحت الولايات المتحدة العديد من المبادرات لر

مبادرة   أبرزها:  الإرهاب  الساحل  "   خطر  الإرهاب    "Sahel-Panبان  مكافحة  ومبادرة 

 1. بان الساحل" الناجحة" مبادرة  على عبر الصحراء التي قامت

في    2"أفريکوم"قاعدة    2007  عامإفريقيا، أنشأت أمريكا  في  لتدعيم سياستها الأمنية  و  

عدا مصر، وقامت  ما    القارةعسكرية والأمنية في  بالعمليات الللاهتمام  شتوتغارت الألمانية  

من المتحدة  للجيش    بتقديم  القاعدة  هذه  خلال  الولايات  عسكرية  وتدريبات  مساعدات 

 
أحداث     - 1 بعد  الأمريكية  الاستراتيجية  في  الإفريقي  الساحل  مكانة  رسولي،  لنيل2001شتنبر    11أسماء  مقدمة  مذكرة  شهادة    ، 

الجامعية   السنة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  باتنة،  لخضر  الحاج  جامعة  السياسية،  العلوم  في          ،2011-2010الماجستير 
 . 121-120ص.  ص

م أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ووزير دفاعه روبرت جيتس عن إنشاء قيادة 2007في السادس مـن فبرایر    - 2
وجاء هذا القرار محصلة لعشر سنوات من الدراسة داخل وزارة الدفاع الأمريكية،    "أفريكوم"أمريكية لقارة إفريقيا، عرفت اختصارا باسم:  

النهاية في  خلصت  على    والتي  فقط  یؤثران  لا  القارة  في  والاستقرار  السلام  وأن  الإفريقية،  للقارة  المتزایدة  الاستراتيجية  الأهمية  إلى 
الأفارقة، ولكن على مصالح أمريكا وعلى المجتمع الدولي على حد سواء، ولذا رأت الولايات المتحدة أن تنشئ قيادة خاصة لإفريقيا 

هذا هو الهدف المعلن    .اد دول القارة ومؤسساتها مثل الاتحاد الإفريقي بالدعم في النواحي الأمنيةلزيادة تركيز وزارة الدفاع على إمد
للاستراتيجية الأمريكية في أفريقيا، وهو استتباب الأمن، وتوفير التدريب العسكري والأمني لدول القارة، ولكن الهدف غير المعلن لهذە 

النفط الإفريقي، سواء ما يسـتخرج من داخل القارة أم من أمام شواطئها، بالإضافة إلى تأمين   الاستراتيجية الأمريكية الجدیدة هو تأمين
مسارات الناقلات على ضفتي القارة: من ناحية باب المندب حيث نفط الشرق الأوسط، أم من ناحية غرب أفريقيا، حيث الدول الغنية  

 لمزيد، اُنظر:ل .بالنفط ومسارات ناقلاته إلى أمريكا وأوروبا الغربية
 . 95، ص. 2009محمد الزواوي، أفريكوم: إدارة النفوذ والنفط بالقارة السمراء، قراءات إفريقية، العدد الرابع، شتنبر  -
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عام   وتُ 2012الموريتاني  الإرعملياتها  "  "أفريکوم  زكِّ رَ ،  مكافحة  القارة    بهاعلى  في 

 .1ية الإفريق

القواعد   بعض  لاتخاذ  السعي  إفريقيا  في  المتحدة  الولايات  مصالح  استلزمت  كما 

كامب  "العسكرية في القارة، خصوصاً في مناطق التهديد الأمني الوشيك، ومن ذلك قاعدة  

ابون،  غي كل من السنغال ومالي وغانا والفي جيبوتي، ومواقع العمليات المتقدمة ف  " ليمونييه

، وهي جزيرة صغيرة  ساوتومي وبرنسيبر إلى احتمال اتخاذ دولة  كما تواترت تقارير تشي

إفريقي  غرب  كونهافي  أمريكية،  بحرية  قاعدة  غينيا،    ا،  خليج  في  استراتيجياً  موقعاً  تحتل 

المؤكد  و وج لوأيضا    النفطي  بلغ الاحتياطي  العميقة، حيث  المياه  الوفيرة في  النفط  د حقول 

  . 2مليار برميل  41في الجزيرة نحو  

مصالحها  تتلخص  الإفريقية،  الدول  من  لعدد  سابق  كمستعمِر  لفرنسا  وبالنسبة 

المصنعة،  ب الاقتصادية   الفرنسية  والسلع  المنتجات  لتصريف  أسواق  عن  البحث  في  القارة 

والحصول على مواد أولية لتنمية الصناعات الفرنسية، خصوصاً أن فرنسا تعاني نقصاً في  

أر داخل  المواد  وقي ضاهذه  القارة  ها،  في  الاقتصادي  وجودها  تدعيم  فرنسا  استطاعت  د 

البينية التجارة  أهمها  ومن  الآليات،  من  العديد  خلال  من  هي ف  . الإفريقية  فرنسا  زالت  ما 

نية،  ر الأول للسلع المصنعة في بعض الدول الفرانكفووالمُصدّ المستورد الأول للمواد الخام  

استثماراتها أن  منتُ   كما  هذه  عد  في  الأجنبية  الاستثمارات  مثل    أهم  العاج  الدول،  ساحل 

ناحية  . ابونوالغ من  فرنسا  بين    وتعمل  تربط  واسعة  مواصلات  شبكة  إنشاء  على  أخرى 

 . 3الأجزاء المختلفة للقارة الإفريقية، وبين هذه الأجزاء وفرنسا

الاستراتيجية، المصالح  الوصول    أما  في  الطبيعية  فتتمثل  الموارد  ستراتيجية  الاإلى 

والسيطرة على   الفرنسية،  الثقيلة  الصناعات  لتنمية  القارة  تملكها  الاالتي  ستراتيجية  المواقع 

 
 استراتيجيات القوى الكبرى في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، مقال متوفر على الرابط:  - 1

https://www.politics-dz.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa 
 . 2019فبرایر  11تصفح الموقع: الاثنين  تاريخ  

 . 84أيمن شبانة، مرجع سابق، ص.  - 2
إفريقيا  - 3 في  الفرنسي  الدور  مانيال،  بول دي  ینایر  ،  یوناس  الحادي عشر،  العدد  إفريقية،  قراءات  ومستقبله،    -تاريخه وحاضرە 

 . 64 .، ص2012مارس 
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الإفريقية الدول  بعض  في    .في  والمتمثلة  والدبلوماسية،  السياسية  المصالح  أيضاً  وهناك 

والاستفادة   الإفريقية،  الأنظمة  استقرار  على  فرنسالحفاظ  بين  القوية  العلاقات  ودول  من  ا 

بما يسمح    م المتحدة، في ضمان المساندة الدبلوماسية الإفريقية لفرنسا في منظمة الأم  القارة

 .1لها بالاحتفاظ بمكانتها بصفتها دولة كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن 

النزاعات  للعديد من  القوة العسكرية لوضع حد  إلى  المجال الأمني لجأت فرنسا  وفي 

في   الدبلوماسية. المسلحة  الآلية  مع  بالمقارنة  الآلية  هذه  بنجاعة  بدا  إفريقيا، لاعتقادها    وقد 

واضحا في تدخلها في كل من مالي خلال أزمة الطوارق، وأزمة ما بعد الانتخابات في    هذا

 .2، وكذلك في الحرب الأهلية بإفريقيا الوسطى ساحل العاج

يواجه ضغوطا وانحصارا في ظل التهافت الدولي   أن التواجد الفرنسي في إفريقياإلا  

الهند، تركيا، إسرائيل، والولايات   انجلترا،  اليابان،  للقارة، وخاصة  الطبيعية  الثروات  على 

دجنبر   في  جديدة  استرايجية  عن  كشفت  التي  الأمريكية  النفوذ    ،2018المتحدة  لمواجهة 

شري  أكبر  أصبحت  التي  الشعبية  والصين  لروسيا  الإفريقية  المتزايد  القارة  لدول  تجاري  ك 

 . 2009منذ 

ة مصالح القوى العظمى  الفرع الثاني: المحکمة الجنائية الدولية کآلية لحماي

 في إفريقيا 

الجنائية   المحكمة  اختصاص  ضمن  تدخل  التي  الدولية  الجرائم  ارتكاب  يقتصر  لا 

لكن الملاحظ أن معظم    العالم،مكن أن ترتكب في كل قارات  الدولية على قارة بعينها، بل ي 

 .3الحالات المحالة على المحكمة ترتبط بقارة إفريقيا فقط

المقابل  تتدخل    ،في  في المحكمة  لم  الجرائم  أفظع  ارتكاب  في  المتورطين  لمحاكمة 

أو بريطانيا العظمى،    الولايات المتحدة الأمريكية  رعايا  سواء من   ،دولة العراق وأفغانستان 

 
 . 61 .المرجع نفسه، ص - 1

2 - Aline LEBOEUF – Hélène Quénot Suarez, La politique africaine de la france sous « François 
Hollande » , Ifri-Bruxelles 2014, p. 37. 
3 - Mohamed Madi Djabakate, Le  rôle de la cour pénale internationale en Afrique, L’Harmattan, 
2014, p p. 102-103.  
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كما أنها لم تنظر في الجرائم المرتكبة من قِبل الرعايا الروس في الشيشان، أو الإسرائيليين  

  1في فلسطين ولبنان. 

القوية  الدول  رعايا  من  الخطيرة  الجرائم  عن  للمسؤولين  الجنائية  المتابعة  غياب  إن 

المحكمةيجعلن  وحيادية  مصداقية  في  نشك  الدو   ا  الرئيس  الجنائية  يتابع  أن  يعقل  فلا  لية، 

البشير"  السابق  السوداني ضد    "عمر  وجرائم  حرب،  جرائم  بارتكاب  اتهامه  على  بناءً 

الأمريكية   المتحدة  الولايات  رئيس  يبقى  حين  في  دارفور،  في  الإبادة  وجريمة  الإنسانية، 

 .2ملاحقة  ن أيفي مأمن م "جورج بوش الابن"  لأسبقا

رد    كان  المتحدة وإذا  الولايات  أن  التشكيك  هذا  على  الدولية  الجنائية  المحكمة 

يجعل   الذي  الأمر  روما،  نظام  على  يصادقا  لم  والعراق  القانون  من  الأمريكية  انتهاكات 

الإنسان لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الجنود  المرتكبة    الدولي  طرف  من  العراق  في 

تصاصها، فإنها غضت الطرف عما ارتكبه الجنود البريطانيون  الأمريكيين غير خاضعة لاخ 

روما نظام  على  بريطانيا  مصادقة  من  الرغم  على  العراق،  في  جرائم  هذه    من  وجسامة 

   الجرائم وفقا لتقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. 

بمح  العدالة  تحقيق  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  انتقائية  عند  الأمر  يقف  اكمة  ولم 

المتورطين في ارتكاب الجرائم الدولية في حق الضحايا الأبرياء، بل أصبحت أداة قانونية  

تشكيك   من  زاد  الذي  الشيء  سياسية،  أهداف  لتحقيق  العظمى  القوى  طرف  من  تستخدم 

الأفارقة بالخصوص، كونهم المستهدفون، في حيادية ونزاهة المحكمة. وقد بدا تحكم القوى  
 

أي أمر بالقبض على المتورطين في العدوان على قطاع غزة، وقد جاء انضمام   في الحالة الفلسطينية  لم يصدر بعد  ،لحد الساعة  - 1
الدولية في أبريل   الجنائية  فتح تحقيق في الانتهاکات  2015فلسطين إلى المحكمة  السيد مورينو أوكامبو  العام  بعد رفض المدعي   ،

) من نظام روما تقبل فيه 12/3نا بموجب المادة (، وتقديم فلسطين إعلا2009-2008المرتكبة من قبل إسرائيل على قطاع غزة عام  
على    2009ومطلع    2008باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وقدمت فلسطين هذا الإعلان بعدما أقدمت إسرائيل مع نهاية عام  

  1200یتراوح بين  شن هجوم منهجي وهمجي واسع النطاق على قطاع غزة، مستخدمة كافة الأسلحة المدمرة المحرمة دوليا، وقتلت ما  
 مدني.  1400و

 انظر: فيما يخص الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين للمزيد،
لحقوق    - السامية  المتحدة  الأمم  تقرير مفوضة  الثانية عشرة،  الدورة  الإنسان،  العامة، مجلس حقوق  الجمعية  المتحدة،  الأمم  منظمة 

دإ الإنسان  قرار مجلس حقوق  تنفيذ  بشأن  بتاريخ  9/1-الإنسان  الوثيقة    2009غشت    19*،  الفقرة   A/HRC /37/12رقم   ،11 ،
 .6ص. 

2- Daniel Lagot, justice ou injustice internationale? L’Harmattan, p. 69. 
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 المحكمة واضحا في حالة دارفور.    في  ها الولايات المتحدة الأمريكيةالعظمى، وعلى رأس

لا أدل على ذلك من علم الولايات المتحدة بالقرارات التي ستتخذها المحكمة قبل صدورها.  و 

ما   التوهو  بهاؤكده  أدلى  التي  المتحدة   تصريحات  الأمم  مقر  في  المتحدة  الولايات  سفير 

زاد" خليل  أ  "زلماي  فيها  أفاد  قرارها المحكمة  ن  والذي  تصدر  أن  يمكن  الدولية  الجنائية 

 . "البشير" أوكامبو بشأن توقيف الرئيس   "لويس مورينو "بشأن طلب المدعي العام 

حول   المتحدة  الأمم  لدى  الأمريكي  السفير  تصريحات  تصدر  وجاءت  بأن  توقعاته 

السودان رئيس  بشأن  قرارها  الجنائية  البشير"  السابق  المحكمة  من    "عمر  تبرئته  واستبعاد 

وفاضحة داعمة  إليه،  الموجهة  على   التهم  وتأثيره  الأمريكي  الجنائية   للدور  مما    ،المحكمة 

السجعل   تصريحاتها    ودانية الحكومة  بأن  الأمريكية  الإدارة  استباقية تشكل  تنبه  خطوات 

والدولي الأمريكي  العام  الرأي  تهيئة  على  العام   ،تعمل  المدعي  قرارات  مساندة  بهدف 

 .1للمحكمة الجنائية عبر المؤسسات الدولية في حق رمز السيادة الوطنية 

من تدخل المحكمة    نوقد كشفت تلك التصريحات وغيرها عن موقف أمريكا غير المعل

كشفت  كما    .بحق عمر البشير  توقيف  منذ أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة  في السودان،

المحكمة   مظلة  تحت  الخفية  أجندتها  تمرر  كانت  أمريكا  ومدعيها  الجنائية  أن  الدولية 

 .2" أوكامبو"

أن الرئيس البشير سيكون مطلوبا أمام المحكمة الجنائية    كما أن التسريبات الأولى على

عبر  الدولية في لاهاي، قبل أن يتم الإعلان رسميا عن هذه الاتهامات بثلاثة أيام، قد جاءت  

الخارجية الأمريكية، باسم  المتحدث  قال: "  "شون ماکورماك"  تصريحات  احتمال  الذي  إن 

عدة   خلال  قائم  الرئيس  إلى  الاتهام  أوحى  توجيه  الذي  الأمر  المسألة"،  ندرس  أيام...وإننا 

للكثيرين بأن واشنطن ربما تسعى لتمرير صفقة ما تجبر من خلالها نظام الإنقاذ السوداني  

تقديم المتحدث الأمريكي أوضح أن   تنازلات ظل يرفضها منذ وقت طويل.  على  فتصريح 

الذ وما  المحكمة،  في  الأمور  بمجريات  مسبق  علم  لديها  ينوي  واشنطن  أن   "أوكامبو"ي 

 
السود  - 1 درار،  أحمد  الله  عبد  للدراسا اخالد  الراصد  مركز  سياسة،  من  كثير   ... قانون  من  قليل  الدولية  الجنائية  والمحكمة  ت  ن 

 . 211، ص. 2009السياسية والاستراتيجية، 
 .  212المرجع نفسه، ص.  - 2
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الهائلة التي سوف تنجم عن مجرد تقديم هذا الطلبديفعله، كما أنها ت  التداعيات    رك أيضا 

رون في العالمين العربي والإسلامي، وكذلك في  ي إلى قضاة المحكمة، ومن تم فقد رأى الكث 

إلى   يهدف  واضح،  سياسي  بطابع  يتسم  الخطير  التطور  هذا  أن  الإفريقية  استخدام  القارة 

  .1بعض الأطر القانونية لتحقيق أهداف سياسية 

مع ما نشُر ببعض الصحف التي تؤكد على أن هناك   ،ما ذكرناه سابقا  ويمكن أن نربط

تلبيتها فيمكن بسهولة احتواء مذكرة    ،سبعة مطالب أمريكية  القبض  إذا وافق السودان على 

 وهي:   ،"عمر البشير"السابق على الرئيس 

تقوم فيه حكومة شبيهة بحكومة الجنوب بصلاحيات   ،القبول بإقليم موحد في دارفور  -

 تقترب من حكم ذاتي بطريقة تجعل من انفصاله أمرا سهلا. 

تطالب بها الحركات المسلحة للنازحين واللاجئين على أساس  دفع التعويضات التي    -

 . شخصي لا جماعي

 . ارفور منصب نائب رئيس الجمهوريةإعطاء أهل د -

قواعد  - بإقامة  السودان  القبول  في  أمريكية  على    ،عسكرية  تنسيقا  أكثر  وعلاقات 

والأمني الاستخباراتي  الإرهاب  المستوى  مكافحة  حملة  عمليا    ،ضمن  السودان  ومشاركة 

ثيوبيا وباكستان، وتحويل السودان من دولة مشاكسة  عسكريا في ذلك على نحو ما تفعل إو 

الإسلامية   بالجماعات  يتعلق  فيما  النظام  خبرة  مع  لاسيما  كاملة  موالاة  موالية  دولة  إلى 

 وأفكارها.

الكيان الصهيوني، وسبق للر  - البشير أن  إقامة علاقات دبلوماسية اقتصادية مع  ئيس 

 ذكر في لقاءات كثيرة أن هذا الطلب عُرِض على الحكومة عدة مرات. 

 
أکتوبر    174أيمن عبد العزيز سلامة، الآثار القانونية لطلب اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، مجلة السياسة الدولية، العدد    - 1

 . 196، ص. 43، المجلد 2008
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الجماعات    - نشاط  من  والحد  التعليم  مناهج  ومراجعة  الدولة،  بعلمانية  التام  القبول 

بالبلاد  والخطاب الإسلامي  الديني  التعليم  يجعله منسجما مع    ،الإسلامية، ومراقبة دور  بما 

 .1التي تدعو إلى الإسلام المتأمرك  "ية مقررات راند الأمريك "

أداء   - يكون  أن  على  ونزيهة،  حرة  انتخابات  إجراء  المطالب،  هذه  كل  تنفيذ  بعد 

بطريقة    ،هذه الانتخابات ناقصا ومتناقضاوترتيبه في    ،المؤتمر الوطني التنافسي فيها ضعيفا

  ،نونية والإدانة الدولية اتشبه بقبوله بإجراء عملية "تسليم" وتفكيك طوعي تجنبه الملاحقة الق

وقبولها   الإنقاذ بعد عملية التسليم هذه وهي ممدوحة بنزاهتها وديمقراطيتهاحكومة بل تخرج  

الكاتب إلى أن تلك المطالب الأمريكية ب  اختصار  نتيجة الانتخابات واختيار الشعب. ويشير 

 .2هي معركة أوكامبو في شقها السياسي لأنها معركة سياسية بالأساس وليست قانونية 

بالنسبة لمحاولة الولايات المتحدة الأمريكية استغلال المحكمة الجنائية الدولية للضغط  و 

 على السودان، يمكن أن نرُجعه إلى ثلاثة أسباب: 

الأوليتمثل   في    السبب  المتنامي  الصيني  النفوذ  وحصر  النفط،  على  الصراع  في 

دارفور وعموم القارة الإفريقية. ليس ثمة شك في أن تقارب السودان الملحوظ مع الصين قد  

الأمريكيين أدُْخِلت    أثار حفيظة  أن  بعد  البلد، لاسيما  هذا  تجاه  العداء  لديهم مشاعر  وكرس 

و  دارفور  إلى  الصينية  النفطية  الذي الشركات  الأمر  وهو  الكبير.  الباب  من  السودان  سائر 

النفوذ  بسط  إلى  الهادف  زحفهم  في  للصينيين  جديد  انتصار  بمثابة  الأمريكيون  اعتبره 

وهم   سعداء  الحال  بطبيعة  يكونوا  لم  الأمريكيين  إن  إفريقيا.  على  والسياسي  الاقتصادي 

 
تقريراً بعنوان (بناء شبكات مسلمة معتدلة)، يقدم توصيات  2007) عام  n RANDCorporatio( أصدرت مؤسسة راند الأمريكية  - 1

محددة وعملية للحكومة الأمريكية أن تعتمد على الخبرات السابقة أثناء الحرب الباردة في مواجهة المد الفكري الشيوعي، وأن تستفيد  
أن تدعم الإدارة الأمريكية قيام شبكات وجماعات تمثل التيار   من تلك الخبرات في مواجهة التيار الإسلامي المعاصر. ويوصي التقرير

العلماني والليبرالي والعصراني في العالم الإسلامي، لكي تتصدى تلك الشبكات والجماعات لأفكار وأطروحات التيارات الإسلامية التي  
 . يصنفها التقرير بالمجمل بأنها (تيارات متطرفة)

   .2007للمزيد انظر: باسم خفاج، المفهوم الأمريكي للاعتدال الإسلامي، قرارة في تقرير راند 
 /https://ar.islamway.net/article/21657مقال متوفر على الرابط: 

 . 2019فبرایر  17الأحد وقع: تاريخ تصفح الم
 . 214-213خالد عبد الله أحمد درار، مرجع سابق، ص ص.  - 2

https://ar.islamway.net/article/21657/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-2007
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السم القارة  في  المتسارع  الصيني  الاقتصادي  التغلغل  الطبيعية    ،راءيرقبون  الموارد  ذات 

 الهائلة.

السيطرة  إفريقيا من أجل  لعبة صراع استراتيجي كبرى تجري في  الحقيقة هناك  في 

والحق أن دارفور يمثل منطقة محورية عظيمة الشأن في هذا الصراع.   ،على الذهب الأسود

وإنما على بترول    ،ذلك بأن الذي يسيطر على دارفور لن يهيمن على بترول هذا الإقليم فقط 

تشاد كذلك، ومن هنا كان سعي الصين إلى التواجد في المنطقة بغية الحصول على نصيب  

 .1وافر من بترول كل من تشاد ودارفور 

، فيمكننا حصره في رفض الولايات المتحدة النهج الإسلامي لحكومة  السبب الثانيأما  

الذي قدمته  "البشير" اللامحدود  الدعم  في  بها. وقد اتضح ذلك جلياً  إلى الإطاحة  ، والسعي 

وهي   جارانج"،  "جون  بزعامة  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  لحركة  المتحدة  الولايات 

التي خاضت صر منذ عام  الحركة  الخرطوم  دامياً ضد حكومة  مسلحاً  لتحقيق    1983اعاً 

كذلك   وهى  البلاد.  عن  السودان  جنوب  بإقليم  الانفصال  في  يتمثل  للعيان،  واضح  هدف 

إسلامي،   هو  ما  لكل  عميقاً  عداء شخصياً  يكن  جارانج"  "جون  زعيمها  كان  التي  الحركة 

البشير ذي  وبالتالي فقد صعدت الحركة أنشطتها العسكرية بدرجة   كبيرة منذ وصول نظام 

التوجه الإسلامي إلى سدة الحكم في السودان، على إثر انقلاب عسكري عرف بثورة الإنقاذ 

بالمساعدات 1983عام   تغُْدِق  التاريخ  ذلك  منذ  الأخرى  هي  المتحدة  الولايات  وراحت   .

على   والاقتصادية  جارانج"العسكرية  الدبلوماسي   ،" حركة  الصعيد  على  تسانده  ظلت  كما 

بينها وبين جاراتها"البشير"وتلقي بضغوطها على حكومة   الإيقاع  إلى  بل وتسعى  على    ،. 

حكومة   أن  الأمريكية  الخارجية  في  مصادر  أعلنت  حينما  حدث  ما  تدعم    "البشير "نحو 

الأوغندية الحكومة  وجه  في  السلاح  يرفعون  الذين  الرب"  "جيش  الذي  ا   ،متمردي  لأمر 

الأمريكيون   فقد حرص  كذلك  الأوغندية.  السودانية  العلاقات  في  عميقة  أزمة  وقتها  أحدث 

بينهما العلاقات  والسودانية وتعكير صفو  المصرية  الحكومتين  بين  الإيقاع  على  من    ،دوماً 

 خلال إثارة ريبة النظام المصري تجاه النظام الإسلامي في الخرطوم. 

 
أحمد محمد وهبان، السياسة الأمريكية تجاە مشكلة دارفور بين اعتبارات المصلحة ودعاوى الأخلاقية، سلسلة كراسات معاصرة،    - 1

 .  36، ص. 2011مركز دراسات الإسلام والعالم المعاصر، الخرطوم، السنة الرابعة، العدد الثاني، یونيو 
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يمكن تقدم  البشير بصدد   وبناء على ما  لحكومة  المعادي  الموقف الأمريكي  إن  القول 

وأن الموقف في الحالتين    ،مشكلة دارفور هو امتداد لنظيره المتعلق بمشكلة جنوب السودان

يمثل حالة تصفية حسابات مع النظام السوداني ذي التوجهات الإسلامية المرفوضة أمريكياً،  

المحللي بعض  أن  إلى  يشار  السياق  هذا  الرفض  وفي  حقيقة  بجلاء  يدركون  الغربيين  ن 

الأمريكي للنظام السوداني ولأي نظام آخر يتبنى نهجاً مشابها. لقد بات هؤلاء المحللون كما  

يقول البعض ينظرون إلى الصراع في دارفور باعتباره مجرد حلقة جديدة من حلقات حملة 

 . 1منظمة لتقويض أسس حكومة إسلامية بكل الوسائل 

أجل  الثالث    السببأما   من  الدولية  الجنائية  للمحكمة  المتحدة  الولايات  استغلال  في 

القارة  داخل  المتمدد  الإسرائيلي  النفوذ  دعم  في  فيتجسد  السودان،  على  الضغط  ممارسة 

الإفريقية في منطقة حوض النيل. وهناك مواقف أمريكية لا تحُصى بشأن دعم نفوذ الكيان  

ع فتأسيسا  إفريقيا.  في  التواجد  الصهيوني  المتحدة  الولايات  دعّمت  اليهودية،  الهوية  لى 

الإسرائيلي في دول بعينها في القارة الإفريقية، من خلال تعيين اليهود الأمريكيين في بعثات  

 . 2" ببعض الدول الأفريقية USAIDوكالة التنمية الدولية الأمريكية  " 

وقد نجح الإسرائيليون في إيجاد موضع قدم لهم في دارفور من خلال واحد من أهم  

السودان.  تحرير  جيش  قائد  النور"  الواحد  "عبد  وهو  أتباعاً،  وأكثرها  الدارفورية  القيادات 

كافة   بين  أهمية  الأكثر  الطرف  تمثل  إسرائيل  أن  إثبات،  إلى  يحتاج  مما  ليس  فإنه  كذلك 

ا التي تخصها  للدولة  الأطراف  الدائم  بالدعم والمؤازرة، كما أن الانحياز  لسياسة الأمريكية 

الإسرائيلية  السياسة  بين  الوثيق  الترابط  ويبدو  السياسة.  تلك  ثوابت  أحد  هو  العبرية 

ذي الخلفية الصهيونية، بما   3والأمريكية بصدد دارفور واضحا في "ائتلاف أنقذوا دارفور" 

 
 . 38 .أحمد محمد وهبان، مرجع سابق، ص - 1
ل المصري، علاقات الكيان الصهيوني الإفريقية تنمو والنظام العربي منهار، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، الصادرة  بلا  - 2

 . 13 .، ص2018)، مارس 1) العدد ( 1ألمانيا، مجلد ( -عن المركز الديموقراطي العربي برلين
منظمة دینية وإنسانية، ويضم ملایين النشطاء من جميع الأعراق والأديان.   )170(ائتلاف أنقذوا دارفور، هو تحالف یتكون من    - 3

یدعي الائتلاف بأن مهمته تتمثل في رفع مستوى الوعي بالجرائم المرتكبة في دارفور من أجل وضع حد لها ومساءلة المسؤولين عن 
 للمزيد، انظر: اصة في الولايات المتحدة الأمريكية.ارتكابها. ويمارس هذا الائتلاف ضغطا على صانعي القرار في الدول الكبرى، وخ

- Save darfour coalition.  
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والتنظ الجماعات  عشرات  من  بالولاء  يضمه  تدين  التي  اليمينية  والمسيحية  اليهودية  يمات 

 .1والتي لها في ذات الوقت تأثيرها البالغ على صانع القرار الأمريكي   ،لإسرائيل

أما على صعيد الموقف الفرنسي من مذكرة المدعي العام وقرار المحكمة الجنائية، فقد  

عام   فرنسا  الأروبي    2008دعت  الاتحاد  رئيسة  نفسها،  باعتبارها  عن  وأصالة  آنذاك 

  "هارونأحمد  "الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم كل من  

صدورها    "كوشيب علي  "و  إلى  استنادا  المحكمة  مطالب  مع  التام  والتعاون  لمحاكمتهما، 

توقيف   قرار  صدور  مع  استمر  الذي  الموقف  وهو  الأمن،  مجلس  صلاحيات  بمقتضى 

السوداني   باسم  2009في مارس  السابق  الرئيس  المتحدث  لسان  ، حيث دعت فرنسا على 

بإل الخرطوم  شوفالييه"  "أريك  الفرنسية  الخارجية  مع  وزارة  الكامل  التعاون  إلى  حاح 

الدولية  الجنائية  لموجبات    ،المحكمة  طبقا  القضاة،  أصدرها  التي  القرارات  تنفيذ  أجل  من 

  .2) 1593( قرار مجلس الأمن رقم 

القرار فرنسا  مساندة  لتقديم    ،وتنبع  السودانية  الحكومة  على  الضغط  في  رغبتها  من 

المناوئين   المتمردين  دعم  عن  والامتناع  التشادية،  الساحة  صعيد  على  التنازلات  بعض 

دبي"لحكومة   ت   ، "إدريس  فرنسا  زالت  ما  التشادالذي  في  لها  الخيارات  أفضل  رغم  راه   ،

ما  الساحة التشادية. و ريكي على  محاولات الأخير إقامة توازن بين النفوذين الفرنسي والأم

  التوقيف في حق الرئيس السوداني  رربط فرنسا موافقتها على تعليق قراهذا التحليل،  يدعم  

، وفتح حوار سياسي مع  ، بالتزام السودان بوقف الهجمات وأعمال العنف في دارفورالسابق

ووقف التشاد،  مع  العلاقات  وتحسين  الإقليم،  في  المتمردة  الجماعات  الجماعات    كل  دعم 

،  " علي كوشيب"و  "أحمد هارون "، ومحاكمة كل من  " دبي"السابق  التشادية المناوئة للرئيس  

الدو  الجنائية  المحكمة  قبل  من  دارفور.المتهمين  في  بارتكاب جرائم حرب  ذلك و   لية  يؤكد 

 

 https://www.sourcewatch.org/index.php/Save_Darfur_Coalitionمتوفر على الرابط: 
   .2019فبرایر  20 ءتاريخ تصفح الموقع: الأربعا

 . 39 .أحمد محمد وهبان، مرجع سابق، ص - 1
  ،محمد عاشور مهدي، المحكمة الجنائية الدولية والسودان: جدل السياسة والقانون، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى  - 2

 . 48، ص. 2010

https://www.sourcewatch.org/index.php/Save_Darfur_Coalition
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الكتابات من تحريض فرنسا مسؤولي حركة العدل   إليه بعض  والمساواة أيضا، ما أشارت 

  .1الظروف القائمة  ظل على عدم التوقيع على أي اتفاق سلام لدارفور في

السوداني   الرئيس  اتهام  تعليق  إلى  دعت  التي  الفرنسية  المبادرة  السودان  رفض  وقد 

مقاب السابق   السودان  في  تسليم  هارون"ل  كوشيب"و   "أحمد  قال  "علي  السياق  هذا  وفي   .

إنه لن يكون هناك تعاون    ،مستشار رئيس الجمهورية  "مصطفى عثمان إسماعيل" الدكتور  

ولن يجري إرسال مواطنين سودانيين إلى لاهاي. وأضاف أن   ،مع المحكمة الجنائية الدولية

أي   يصدر  أن  يجب  ولذا  الدولي،  الأمن  مجلس  أصدره  المحكمة  إلى  دارفور  إحالة  قرار 

 .2راح لحل الأزمة من المجلس أيضااقت 

البريطاني،  ، أعلنت  "البشير"ومع صدور قرار توقيف الرئيس   وبالنسبة إلى الموقف 

إلى   الدولية  الجنائية  المحكمة  قادت  التي  المستقلة"  "العملية  وتحترم  تدعم  أنها  بريطانيا 

بحق   التوقيف  مذكرة  آنذاك  " البشير"إصدار  البريطاني  الخارجية  وزير  وقال  ديفيد  ". 

التعاون مع    " ميليباند السودان على  أيضا، حكومة  نحو راسخ  حثثنا، وعلى   " له:  بيان  في 

بصورة جدية مع    لأنها لم تتعامل   بشأن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها، ونأسفالمحكمة  

إلى  اليوم دعوتها  ونكرر  الدولية  الجنائية  المحكمة  التعاون مع  في  تنخرط  أو  المزاعم  هذه 

 التعاون". 

  الحكومة السودانية   "فرانك فالتر شتاينماير "وفي برلين دعا وزير الخارجية الألماني  

على لسان   روبيو دت قيادة الاتحاد الأي فس عقب صدور قرار المحكمة. كما أإلى ضبط الن 

نشرته   بيان  المحكمة. وجاء في  قرار  آنذاك،  الاتحاد  بلادها  تترأس  التي  التشيكية  الحكومة 

رافه بدور  يؤكد تأييده واعت روبي "و رئاسة الاتحاد في العاصمة التشيكية براغ أن الاتحاد الأ

إلى    المحكمة  الأوروبي  الاتحاد  بيان  وأشار  العالم".  في  العدالة  نشر  في  الدولية  الجنائية 

حقوق   احترام  وإلى ضرورة  والحروب  الصراع  فترات  في  للمدنيين  الحماية  توفير  أهمية 

 
 . 61المرجع نفسه، ص.  - 1
 . 229سابق، ص. خالد عبد الله أحمد درار، مرجع  - 2
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مع   للتعاون  السودانية  الحكومة  إلى  مماثلة  دعوة  الكندية  الحكومة  وجهت  وقد  الإنسان. 

 . 1الجنائية الدولية  المحكمة 

هانز  "المقولة الخالدة لرائد النظرية الواقعية الأمريكي  سبق، واتساقا مع  ما  بناءً على  

لا    ، "مورغانتاو قوى  علاقات  تكون  أن  تعدو  لا  الدولية  العلاقات  كون  في  تتمثل  والتي 

واحد قانون  سوى  القومية   ،يحكمها  المصلحة  قانون  الباحث هو  يرى  الدول    ،  مواقف  أن 

  ،قرار المحكمة الجنائية الدولية ل  ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، المؤيدةالغربية 

السو  الرئيس  بتوقيف  للنظام    ،السابق  دانيالقاضي  موجهة  رسائل  تكون سوى  أن  تعدو  لا 

السوداني بهدف الضغط عليه حماية لمصالحها. كما أن التلويح بإمكانية تعليق عمل المحكمة  

توقيف   أمر  وخاصة  السودانية،  الحالة  يخص  البشير "فيما  لجس  "عمر  طعم  إلا  هو  ما   ،

  السودانية لهذه الرسائل.النبض وقياس مدى قراءة واستجابة الحكومة 

للضعفاء   كما ملاذا  تعد  لم  الدولية،  الجنائية  المحكمة  فيها  بما  الدولية،  المنظمات  أن 

الدول  تستخدمها أداة لمعاقبة "  ، بقدر ما أصبحت عصا غليظة في يد القوى الدولية الكبرى

عسكري في شؤون  المارقة" الرافضة للسير في ركابها، ووسيلة قانونية بديلة لنهج التدخل ال

التعاون مع   لعدم  دوله الأعضاء  إلى دعوة  الإفريقي  بالاتحاد  دفع  ما  الأخرى. وهذا  الدول 

المحكمة، لتركيز هذه الأخيرة على القارة الإفريقية وكأن الجرائم الدولية لا ترتكب إلا من  

  اسية لا فأصبحت بذلك المحكمة، بتفعيلها من قبل مجلس الأمن، أداة سي   طرف الأفارقة فقط. 

في المطلب  مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وهو ما سنبينه    في  قضائية تعتمد الانتقائية

   .سة حالتي كل من العراق وميانمارمن خلال دراالموالي، 

 ئي الدولي في محاکمة مجرمي الحرب المطلب الثاني: انتقائية القضاء الجنا

يتجلى في    ،الجنائية الدولية في وقتنا الراهنإشكالات العدالة  يمكن أن نجزم بأن أهم  

طق معينة، وإغفال  الانتقائية، ذلك أنه لا يعُقل أن يتم التركيز على الجرائم المرتكبة في منا

التي الانتهاكات  خاصة  في    أخرى،  حدث  كما  العظمى  القوى  مواطني  من طرف  ارتكبت 

 
 .49 .محمد عاشور مهدي، مرجع سابق، ص - 1
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ا قوة من بين القوى العظمى  أو من طرف مواطني دولة تدعمه  العراق مثلا (الفرع الأول)

 (الفرع الثاني).    كحالة ميانمار التي تحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن

 رائم الدولية المرتکبة في العراق الفرع الأول: تغاضي المحکمة عن الج

سنة   العراق  احتلال  الشعب  2003عند  أبناء  حق  في  جسيمة  انتهاكات  حصلت   ،

لم تتم    من ذلك،  الأمريكية والبريطانية (الفقرة الأولى) وعلى الرغمالعراقي من قِبل القوات  

 (الفقرة الثاني).  من قِبل المحكمة الجنائية الدولية معاقبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم

 رائم الدولية المرتکبة في العراق الفقرة الأولى: أھم الج

  بية أعضاء حكومة "بوش الابن"، الذين شكلوا أغل  تعتمد أيديولوجية المحافظين الجدد،

علىت اع كبيرا  رسوخ    مادا  إلى  ونظرا  الامبريالي،  الاستثنائية  المنطق  في  العقيدة  هذه 

نتيجة   الأخرى،  المتقدمة  الأمم  عن  نوعيا  مختلفة  أمريكا  بأن  الاعتقاد  وهي  الليبرالية، 

الفريدة وتطور التاريخي، وبوصفها قوة مُخَلّ أصولها  أي -السياسة الدولية، فإنها  صة في  ها 

ر القوة الأمريكية بوصفها الأداة الأساسية للتغيير، لذا فإن أمريكا يجب أن  ر تصوّ تقُِ   -العقيدة

الرئيس   قِبل  تأكيد ذلك من  العالمية، وجاء  قيمها  لنشر  بفاعلية  قوتها  الابن " تستخدم    " بوش 

ونح  العمل،  إلى  التاريخ دعانا  أن  ندرك  إننا   " قال:  لجعل  عندما  الفرصة  هذه  لن نضيع  ن 

العقيدة في اس  العالم أكثر أمنا وأكثر حرية"،  القومي  وتم الإفصاح عن هذه  تراتيجية الأمن 

فيها الحرب    "بوش الابن"، إذ أعلنت إدارة  2002شتنبر    20التي صدرت في    الأمريكي 

الإرهاب ثالث   ،على  لا  الخيار  ثنائية  معادلة  إطار  في  الاختيار  حرية  العالم  دول  ومنحت 

 .1لهما، إما أن تكون معنا أو مع الإرهاب

لت أساسا من المحافظين، فإننا    "بوش الابن"تكوين إدارة    طبيعة   بالإضافة إلى التي شُكِّ

لسنة   الأمريكي  القومي  الأمن  استراتيجية  أن  نقول  أن  أساس   بنُيت  ، 2002يمكن  على 

 معطيات الواقع الدولي لتلك الفترة، وبالأخص أحداث الحادي عشر من شتننبر. 

 
عبد الخالق شامل محمد، السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط: التحولات الجدیدة في ظل إدارتي بوش الابن وباراك    - 1

 . 199-198، ص ص. 2014، دجنبر 1/ العدد 1/ السنة 1أوباما، مجلة تكريت للعلوم السياسية، المجلد 
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الاستراتيجي   التفكير  في  فاصلة  نقطة  شتنبر  من  عشر  الحادي  أحداث  شكلت  لقد 

الأمريكي، وخلصت الإدارة الأمريكية إلى أن منطقة الشرق الأوسط باتت تمثل خطرا على  

اختراقها وتفريغها من الكارهين لأمريكا والمتآمرين عليها،  الأمن القومي الأمريكي، ويجب  

بالإقناع   أو  بالتخويف،  وإما  بالقوة،  إما  الأوسط،  الشرق  تغيير ملامح  وأكدت عزمها على 

والشراكة، أو حتى بالفوضى، وأن هذا التغيير سيؤدي إلى النجاح في القضاء على التحديات  

 من خلال: 

 القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة. القضاء على تنظيم  -

ذري في الشرق الأوسط على مدى سنوات عديدة، لاستبدال  ضرورة إحداث تغيير ج   -

 الأنظمة الديكتاتورية بحكومات ديمقراطية، بهدف تحقيق النجاح على الإرهاب. 

الس جوهر  في  تحولا  أدخلت  العالمية  التجارة  برجي  حادثة  إن  أخرى،  ياسة بعبارة 

إذ دخل عنصر التحول الديمقراطي، كأحد أبرز أدوات الخارجية الأمريكية، تجاه المنطقة،  

الأمريكية   فالرؤية  الأمريكية،  المتحدة  للولايات  باعتباره مصلحة وطنية  الإرهاب،  مكافحة 

ودينية   ثقافية  سياسية،  بيئة  في  ونما  وُلِد  الإرهاب  إن  تقول:  شتنبر  من  عشر  الحادي  بعد 

أو   تحتاج استئصال  أنظمة    إلى  هي  العربية  المنطقة  في  الحكم  أنظمة  لأن  تأهيل،  إعادة 

وتسلطية قائمة على القمع، وذلك يغذي روح ومشاعر الكراهية للولايات المتحدة ة  ديكتاتوري 

قِبل  من  محمية  الأنظمة  أن  ترى  العربية  المنطقة  في  الشعوب  أن  اعتبار  على    الأمريكية، 

 . 1الولايات المتحدة

دمار شامل أسلحة  يمتلك  العراق  أن  أساس  العراق، على  في  التصور  هذا  تنفيذ    ، بدأ 

حقوق   عن  فضلا  زيفها،  ثبت  التي  الأمريكية  المزاعم  حسب  القاعدة  بتنظيم  صلات  وله 

 . 2الإنسان المنتهكة فيه 

القوة   استخدام  يخولها  الأمن  قرار من مجلس  استصدار  في  الابن  بوش  إدارة  فشلت 

 1بصورة انفراديةنعها من اللجوء إلى إعلان الحرب  العسكرية ضد العراق، لكن ذلك لم يم

 
 . 202، ص. المرجع نفسه - 1
 . 203المرجع نفسه، ص.  - 2
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المتحدة   " عن بدايةبوش "الرئيس  أعلن  ،  2003مارس    20وفي    .ومن دون موافقة الأمم 

ضد   العسكرية  حسين "الحملة  يوم  "صدام  وكان  النهاية    2003أبريل    9.  على  شاهدا 

دجلة   نهر  انهارت الحكومة العراقية مع الاستيلاء على ضفتيحيث    ، "صدام"الرمزية لحكم  

ا لفريق من العراقيين على إسقاط تهومساعد  ،لمركز مدينة بغداد  "المارينز"واكتساح قوات  

 .2بر دجن 13الذي نجح الجيش الأمريكي في إلقاء القبض عليه في  "صدام حسين"تمثال 

، العديد  2003وقد عرف التدخل العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في العراق عام  

اخمن   تدخل ضمن  التي  والجرائم  الدوليةتصاص  الانتهاكات  الجنائية   والواردة  ،المحكمة 

، الأمر الذي  وق الإنسان في العالمالعديد من تقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حق  ضمن

يدعو إلى الاستغراب والحيرة في ظل عدم محاسبة المتورطين في ارتكابها، كون المجرمين  

ي  الحالة  هذه  بالحصانةفي  تنعم  قوية  دول  إلى  بكل    ،نتمون  الدولي  القانون  قواعد  وفوق 

 فروعه.  

من قرار الجمعية  الأولى    عرفت المادة، وقدجريمة العدوانولعل من أهم هذه الجرائم  

المسلحة من قبل دولة ما ضد   ستعمال القوة"ا  العدوان بأنه  1974) لعام  3314(  العامة رقم

سلام أو  أخرى  دولة  الإقليميةسيادة  مع    تها  تتنافى  صورة  بأي  أو  السياسي،  استقلالها  أو 

المتحدة"  الأمم  الجنائية    .3ميثاق  للمحكمة  الأساسي  النظام  اعتمده  الذي  التعريف  نفس  وهو 

  .4مكرر)  8الدولية في المادة (

 
قسّمت حرب العراق الأروبيين إلى طائفتين متناقضتين، طائفة متفقة مع الإدارة الأمريكية في غزو العراق وتتمثل في ثمان دول    - 1

التشيك، هنغار  بلونيا،  البرتغال،  العظمى،  بريطانيا  إيطاليا،  إسبانيا،  الدانمارك،  للغزو ومتماهية مع موقف  وهي:  يا، وأخرى معارضة 
 الأمم المتحدة الرافض لاستخدام القوة، وهي: فرنسا وألمانيا. 

 انظر:
- L’Europe et la guerre d’Irak 2, Bulletin d’information de l’Observatoire Européen de Sécurité, 
Défense et stratégie, Université de Paris 1 (Panthéon –Sorbonne), N° 06, Juin 2003, p.1. 

 -دراسة تحليلية مقارنة  -إیناس شيباني، السياسة الخارجية الأمريكية تجاە الشرق الأوسط خلال إدارتي جورج بوش الأب والابن    - 2
السنة   -نةبات   –مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص دبلوماسية وعلاقات دولية، جامعة الحاج لخضر  

 .  89-88ص.  ، ص2009/2010الجامعية 
القانونية   - 3 للعلوم  الحلي  المحقق  مجلة  قضائيا،  العراق  في  معها  والعاملين  الأجنبية  القوات  مساءلة  سلمان،  وعلي  المختار  حمد 

 . 316، ص. 2017العدد الثاني، السنة التاسعة  جامعة بابل، العراق، والسياسية،
 مكرر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها الثانية على ما یلي:   8تنص المادة (  - 4



 
72 

 

إ تقدمواستناداً  ما  العراقفإ  ،لى  اجتياح  المتحدة    ،2003سنة    ن  الولايات  بقيادة 

لأحكام    ،وبريطانيا مخالفاً  لكان  وخاصة  الدولي  للدول   ميثاقالقانون  الملزم  المتحدة  الأمم 

الفقرة    ،كافة المادةالأولى  وتحديداً  ت  من  التي  ا  حثالأولى  ضرورة  التدابير    تخاذعلى 

وتُ   الجماعية السلام  تهديد  وإبعاد  عدواني لتلافي  عمل  كل  الثالثة  و   ،جرم   المادة  منالفقرة 

الرابعة من المادة   والفقرة  ،لى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلميةتشير إالتي    الثانية

اللجوء الى التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لأي    التي تمنعالميثاق    من الثانية  

 .1دولة

اعترف   عنان"وقد  من    "كوفي  أكثر  في  شرعية  تكن  لم  العراق  على  الحرب  أن 

إدارة بوش بالتلاعب    "2رمزي كلارك "اتهم    2003أكتوبر    6تصريح صدر عنه. وبتاريخ  

العراق الحرب على  لشن  إليها  استندت  التي  تحقيق مستقل في    ،بالمعلومات  فتح  إلى  ودعا 

شن   بضرورة  الأمريكيين  لإقناع  الاستخباراتية  المعلومات  فيها  استخدمت  التي  الطريقة 

وبتاريخ   بليكس"أكد    2005ماي    26الحرب.  أن   "هانز  الدوليين  الأسلحة  مفتشي  كبير 

العراق هي كاذبة، مُعلنا عن فشله  عاءات الأمريكية بوجود أسلحةالاد في   دمار شامل في 

المتحدة.  ا الولايات  ادعاءات  يؤكد  دليل  أي  بقيادة لعثور على  التحالف  قوات  أن  إذن  يتبين 

غير مشروعة لدولة ذات سيادة ودون سبب قانوني    الولايات المتحدة قد قامت بعملية احتلال

مواف ودون  عرَّ  مشروع  ما  وفق  مسلحا  عدوانا  حصل  الذي  يجعل  مما  دولية،  قرار  قة  فه 

 .19743الصادر عام  )3314(الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

الاحتلال قوات  ارتكبت  الجماعية   كما  الإبادة  القوات و  ،4جريمة  ارتكاب  صور  من 

ما   الجريمة  لهذه  العراق  في  معها  العاملة  والفئات  مدينة  الأجنبية  في  في    "الكرخ"حصل 

 

  يعني فعل" العدوان" استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية   لأغراض الفقرة الأولى،"
 رى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخ

 . 317حمد المختار وعلي سلمان، مرجع سابق، ص.  - 1
كلارك وزير عدل أمريكي سابق، وكان من المحامين المدافعين على براءة الرئيس العراقي الأسبق "صدام حسين" أثناء محاکمته    - 2

 بعد القبض عليه من طرف القوات الأمريكية. 
 . 219ص. مرجع سابق، سلمان شمران العيساوي،  - 3
 . 11، ص. 2014محمد نصر محمد، المسؤولية الجنائية الدولية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  - 4
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معون  بغداد، فقد أطلقت القوات صاروخاً من مروحية أمريكية على حشد من الموطنين يتج 

شرطة   مركز  مبنى  من    " الكرخ"أمام  أكثر  ضحيته  الجماعي    25راح  والقتل  شخصاً، 

للمدنيين في محافظة الأنبار، وتدمير محطات الكهرباء بسبب القصف الجوي، وكذا تدمير  

على  الحصار  فرض  وكذلك  بالقنابل،  الهجمات  نتيجة  بعضهم  وإصابة  المدنيين  ممتلكات 

،  2004  والفلوجة عام   ،2003وتحديداً محافظة بغداد عام    ،المدنيين في محافظات العراق

تم وضرورات    والدواء  الغذاء  مداداتإ  وقطع،  آنذاك   المدنيين  لأرواح  إبادة  من  فيها  وما 

الأساسية للمدنيين  ،الحياة  الجزئي  أو  الكلي  الإهلاك  بقصد  لها  الكلي  وفرض    ،والتدمير 

 عليهم.  أوضاع معيشية صعبة

وتحديداً    الأجنبية  القوات  مع  العاملين  دور  عن  في  أما  الأمنية  الشركات  موظفي 

فكما هو معروف فإن   ،فإن دورهم يتراوح ما بين الفاعل أو الشريك،  ارتكاب هذه الجريمة

جاءت الأمنية  الا  الشركات  قوات  متعددة    ،حتلالمع  القوات  مع  أكبر  بشكل  دورها  وبرز 

توكل الجنسيات التي  بالمهام  النظامي   للقيام  يؤكد    ،للجندي  والفلوجة  بغداد  في  وما حصل 

القوات الأمريكية وبشكل أساسي اعتماد  الفئات في ارتكاب جرائمهم  تماماً  فبعد    .على هذه 

مدينةأ ضد  العسكرية  عملياتها  الأمريكية  القوات  باشرت  واجهته    ،الفلوجة   ن  ما  وبسبب 

القوات الأمريكيةطلب ات الأمريكية من مقاومة،  القو  تل  ت  الشركاتالمساعدة من  ، وفعلا  ك 

ا تم  لشركةفقد  التابعة  الطائرات  ووتر"  ستخدام  المدينة  "بلاك  في  الأماكن  بعض    ، لقصف 

الا   وتأمين جنود  إليهامواقع  قبل وصولهم  أحتلال  نجد  تم  ومن  جريمة  ،  مسؤوليتهم عن  ن 

الجماعية  كاملة    الإبادة  مسؤولية  هذه هي  يخص  فيما  الدولي  القانون  عليه  ينص  لما   وفقا 

 .1الجريمة 

نجدها قد    ،المرتكبة في العراق على أيدي القوات الأجنبية  2جرائم الحرب وفيما يخص  

وخاصة    ،الاستخدام المفرط للقوة ضد الفئات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية  تجسدت في

 
 . 318، ص. حمد المختار وعلي سلمان، مرجع سابق - 1
تشكل انتهاکا جسيما لأحكام وقوانين الحرب المكتوبة وغير  لا یوجد عصر خلا من حرب، ولا توجد حرب لم ترتكب فيها جرائم    - 2

المكتوبة، مثل: إساءة معاملة أسرى الحرب، وقتل الرهائن، والإجهاز على الجرحى، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، واستعمال القسوة  
نهب الأموال العامة والخاصة، وسلبها، وغير ذلك المتناهية في عمليات التقتيل، وتدمير المدن والبنية التحتية، وإبادة شعب بأکمله، و 
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الرابعة جنيف  وأطفال،    . 1949لعام    اتفاقية  وشيوخ  نساء  من  للمدنيين  العشوائي  فالقتل 

الأبيض   كالفسفور  دولياً  المحرمة  الأسلحة  واستخدام  السكنية،  للأحياء  المستمر  والقصف 

التي تسحب الأوكسجين،    "هيلفاير "المنضب واستخدام صواريخ  والنابالم وقذائف اليورانيوم  

 .1جرائمهذه ال، خير شاهد على ارتكاب وتؤدي الى الاختناق

ي لا تميز بين  كما استخدمت قوات التحالف القنابل العنقودية، وهي من بين الأسلحة الت 

عن    ، 2003في فاتح أبريل    "الحلة"مشاهد مستشفى    والمحرمة دوليا. وقد أثبتت  ،الأهداف

القوات، هذه  والأطفال    وحشية  والنساء  الرجال  أجساد  كانت  والأموات  -إذ  منهم    -الأحياء 

المستشفى إلى  أحُضروا  العنقودية  الذين  القنابل  بشظايا  العاملون  ممزقة  الصحفيون  وذكر   .

صحيفة   وأطفالا    "الاندبندنت "في  قسمين  إلى  مقطعين  رضّعا  أطفالا  أظهرت  الصور  أن 

 .2تطايرت أجسادهم أشلاء

أن  و  من  يعُتقد  ل  10000أكثر  منذ  عراقي  حتفهم  كنتيجة    2003مارس    20قوا 

وقعت خلال   حوادث عنف  في  أو  الحرب  أثناء  إما  العراق،  في  العسكري  للتدخل  مباشرة 

الاحتلال اللاحق. والعدد تقديري، إذ ليس هناك في السلطة الحاكمة في العراق من يرغب  

ف العميد الأمريكي  ا عترالذي يؤكده ا  عطاء تفاصيل حول عمليات القتل، الأمرأو يستطيع إ

 

لذلك تعد جرائم الحرب أکثر الجرائم شيوعا، كما أنها تعد أکثر الجرائم الدولية    .ضرورات الحرب  هامن الأعمال القاسية التي لا تبرر 
 . خطورة، لكونها تمس كرامة الإنسان، وتهدر مصالحه

ا الجرائم  أقدم  الجرائم،  الفئة من  أو ما  وتعد هذە  المسلحة  للنزاعات  المنظمة  للقوانين  المخالفة  الأفعال  البشرية، وهي كل  لتي عرفتها 
 .يُعرف اليوم بالقانون الدولي الإنساني

وبصورة عامة، إن جرائم الحرب هي انتهاکات خطيرة وجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها، في سياق النزاعات المسلحة وبسببها، أيا كانت 
 .اعات، ضد رعايا الطرف الآخر وممتلكاتهم وتترتب على مرتكبيها المسؤولية الجنائية الدوليةطبيعة هذە النز 
انظر: الإسلامية   -للمزيد،  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  الدولية:  الجنائية  المحاکم  أمام  الحرب  مجرمي  محاکمة  محمد،  أبيكر  یوسف 

 . 19، ص.  2011والقانون الدولي المعاصر، دار الكتب القانونية، مصر، 
- Salvatore Zappala, La justice pénale internationale, Montchrestien, 2007, p. 22. 

آسو كريم، مسؤولية الدولة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلية المسلحة: العراق نموذجا، دراسة قانونية    -وانظر أيضا:  
 . 148، ص. 2007شر، الطبعة الأولى تحليلية، مؤسسة موكرياني للبحوث والن 

 . 321 .، صحمد المختار وعلي سلمان، مرجع سابق - 1
 . 1، ص. MDE 14/071/2003، رقم الوثيقة: 2003لمدنيون یتعرضون لنيران الأسلحة، أبريل منظمة العفو الدولية، العراق: ا - 2
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قائلا: "إننا لا نملك القدرة على تسجيل جميع الإصابات    2004  في فبراير  "مارك كيميث "

 .1التي تقع في صفوف المدنيين" 

تعرض  و  كما  الموقف،  سيد  إنسانية،  لا  ظروف  في  والاحتجاز  الاعتقال  ظل 

ويشكل   المعاملة.  وسوء  التعذيب  كل صنوف  إلى  غريب"المحتجزون  أبو  أفضل    "سجن 

مكبلون   وهم  الرجال  صور  الدولية  الإعلام  وسائل  كل  تناقلت  حيث  ذلك،  على  شاهد 

من   والإذلال  للتعذيب  ويتعرضون  الأعين  المجندينمعصوبو  قوات    والمجندات  قِبل  من 

 الاحتلال الأمريكية. 

ومن بين الجرائم التي مورست في حق الأسرى العراقيين في سجن أبو غريب، نذكر  

 على سبيل المثال: 

 تعذيب الأسرى بتقييدهم جالسين لثلاثة أيام متتالية على مقعد خشبي.  -

فترة الاحتجاز مقيدين من    عدم منح الأسرى أي قسط من الراحة، حيث يبقون خلال  -

 في حالة الحركة بالجرح أو قطع الأوردة.الخلف بقيود مسننة تهددهم 

للشمس    - وتعريضهم  معدني،  عمود  في  حديدي  بقيد  أيديهم  بربط  البعض  تعذيب 

 لفترات طويلة. 

منح لكل خمسة وخمسين معتقلا عبوتين من المياه يوميا للشراب والاستحمام، وهي    -

 .2سوى لثلاثة أفرادلا تكفي 

الإنسانية ل  وبالنسبة ضد  رافقت  ف  ،لجرائم  التي  السمات  من  أساسية  سمة  كانت  قد 

العراق في  الاجنبي  والا  ،الوجود  التعذيب  ممارسات  مثالاً  ولاسيما  تعد  والتي  غتصاب 

إذ ما ،  من يطبق سياسة الإدارة الامريكية   نتهاك حقوق الإنسان وكرامته من قبل صارخاً لا

لها  ك تعرض  التي  التعذيب  حالات  سجن    فين  والمعتقلانت  ومنها  الاحتلال  أبو  "سجون 

 
حرجة،    - 1 الإنسان  حقوق  أوضاع  تظل  عام  مضي  بعد  الدولية،  العفو  الوثيقة:  2004منظمة  رقم   ،MDE 14/006/2004 ،    

 .5ص. 
الدكتوراە في    - 2 لنيل شهادة  الدولي، أطروحة  الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب  القانوني والقضائي  التعاون  نسيب نجيب، 

 . 304-303، ص ص. 2014-2013القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
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إلا خير    ، 2005عام    " تكريت" و   2004والموصل عام    2003  عاموسجن "بوكا"    " غريب

 دليل على تلك الجرائم. 

، عن  2007تقريرها الصادر عام  حيث كشفت وزارة حقوق الإنسان العراقية وضمن  

القوات جنود  قبل  من  للمعتقلين  المتكررة  التعذيب  ذلك    حالات  في  يساعدهم  الأمريكية، 

قاموا  "،Titan   تيتان "وشركة    "Caciكاسي  " شركة    و موظف تعذيب    الذين  بممارسات 

أحياناً الى   قيادة الأمريكية، الأمر الذي أدىعنيفة أثناء توليهم استجواب المعتقلين بأمر من ال

 .1هم نالبعض مانتهاء الاستجواب بوفاة 

الأمريكية القوات  على  الأمر  يقتصر  الق  ،ولم  تبنت  معها  فقد  المتحالفة  الأجنبية  وات 

المعتقلين في  والأسلوب    النهجنفس   الدولية    ،تعذيب  العفو  وفيما يخص ذلك أشارت منظمة 

فحتماً سوف يؤثر    ،ولة في العالم"بوصف الولايات المتحدة هي أقوى د   أنه الى    2004عام  

وهذا تشجيع منها على انتشار الممارسات   ،سلوكها على الدول المتحالفة معها في كل مكان 

ما تم فعلاً على أيدي جنود    ، وهو غير المقبولة والتي تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي"

بتعذيب المعتقلين بوضع بقيامها    2003في البصرة عام    "بوكا" القوات البريطانية في سجن  

النوم  والحرمان من  الشديد  للضرب  وتعريضهم  واستخدام مسدس  الأقنعة على رؤوسهم،   ،

 .2صعقهم بالصدمات الكهربائية الصعق ل

 
إلا بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من امتداد جذورە إلى القرن التاسع عشر، حيث  نسانيةالجرائم ضد الإ لم يظهر مصطلح  - 1

اليهود، إعمالا لنظرية  الثانية ضد  العالمية  أثناء الحرب  الدولي إلى خطورة هذە الجريمة بسبب الممارسات الألمانية  العام  تنبه الرأي 
، إلا أن أصوله التاريخية ترجع إلى "جروشيوس" عندما تعرض للتفرقة بين الحرب العادلة  التفوق العرقي التي ابتدعها الألمان آنذاك

 .والحرب غير العادلة
وعرّف النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية، الجرائم ضد الإنسانية من خلال تعداد جرائم معينة أوردها في نص المادة السابعة، 

ال الجنائية  المحكمة  قانون  المادة (وعرفها  بنص  العليا  أو 12عراقية  النطاق  واسع  إطار هجوم  في  ترتكب  التي  "الأفعال  أنها  ) على 
)  7منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم"، وأوردت المادة الأفعال ذاتها التي نصت عليها المادة ( 

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الليبيين إزاء أحداث ثورة    -، انظر:  للمزيد الدولية بمحاکمة المسؤولين  الجنائية  الشناوي، مدى اختصاص المحكمة   17محمد أحمد 
 . 347، ص. 2015 /3، مجلة الحقوق، العدد  2011فبرایر 

 . 318، ص. حمد المختار وعلي سلمان، مرجع سابق -وانظر أيضا: 
 . 319المرجع نفسه، ص.  - 2
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أما القوات الإسبانية فقد قام خمسة من جنودها بالتعذيب الوحشي لاثنين من المعتقلين  

الهجمات   بسبب  منهم  للانتقام  في محاولة  بغداد،  في  العسكرية  القاعدة  في سجن  العراقيين 

التي شنت على   يتعلقالعراقية  وفيما  العراق.  الإسبانية في  والتي  ب   الكتيبة  البولندية  القوات 

منت  القتل  كانت  عمليات  مارست  فقد  كربلاء)  الديوانية،  (بابل،  العراق  محافظات  في  شرة 

دون من  للمدنيين  العشوائي  حيث  مبرر   والاعتقال  كربلاء   أدت،  على  العشوائية    الهجمات 

المدنيين إ من  هائلة  أعداد  قتل  اعتقال  ،لى  الى  في سبعة    يةالبولند  القوات  إضافة  أشخاص 

 .1رورهم على دورية للقوات البولندية كربلاء من دون مبرر أثناء م

في من الجرائم الدولية المرتکبة المحکمة الجنائية الدولية  موقف الفقرة الثانية: 

 العراق

بمقاضاة  العقاب،  للإفلات من  نظام روما على وضع حد  في  الأطراف  الدول  اتفقت 

الدولية الجرائم  تثير ق  مرتكبي  الدولي بأسره، وتهدد  التي  المجتمع  السلم والأمن والرفاه  لق 

  .2في العالم 

العملي الواقع  في  حالات    ،لكن  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  تدخلات  معظم  تنحصر 

بدول   الإترتبط  للقارة  عندما  فريقية تنتمي  التدخل  عن  عاجزة  المحكمة  تبقى  المقابل  في   ،

جرائم   بارتكاب  الأمر  بالنسبة  يتعلق  الحال  هو  كما  القوية،  الدول  مواطني  قِبلَ  من  دولية 

في   العظمى  وبريطانيا  الأمريكية  المتحدة  الولايات  من  كل  طرف  من  المرتكبة  للجرائم 

العراق أو أفغانستان، والجرائم الروسية المرتكبة في الشيشان، أو الإسرائيلية المرتكبة في  

ولبنان  فلسطين  من  يحاو كل  الذي  الأمر  الدولية،  .  الجنائية  المحكمة  مسؤولو  يفنده  أن  ل 

انتقائية.   بمتابعات  بالقيام  الأوقات  من  وقت  في  رغبة  لديها  تكن  لم  المحكمة  بأن  بقولهم 

وحسب نفس المسؤولين، تتم معالجة الحالات أمام المحكمة وفق مبدأ الخطورة، وبما يسمح  

 
 . 320المرجع نفسه، ص.  - 1
تنص دیباجة نظام روما على ما یلي: " وإذ تسلم بأن هذە الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاە في العالم، وإذ تؤكد أن أخطر  - 2

خلال    الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسرە يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من
 تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.

 وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذە الجرائم منالعقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذە الجرائم." 
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ام روما المحكمة من التدخل إذا لم  يمنع نظوأمام غياب إحالة مجلس الأمن،    به نظام روما.

 .1تكن أي دولة من الدول المعنية طرفا في هذا النظام

عام   المتحدة  2006في  الولايات  بها  تقوم  التي  الجرائم  آثار  تظهر  بدأت  وعندما   ،

تقدم عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان  الأمريكية وشركات الأمن الغربية في العراق، 

حو أربعين طلبا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس  العربية والدولية بن 

علقة بالجرائم الدولية التي المت   ،يطالبونه بالتحقيق في هذه الجرائم البشعة   ،مورينو أوكامبو" 

بها القوات الأمريكية والبريطانية، وشركات الحماية الخاصة مثل "بلاك ووتر". لكن    قامت

بنظام    "أوكامبو" مكبل  أنه  بدعوى  الجرائم  هذه  في  التحقيق  عن  رسمية  وثيقة  في  اعتذر 

إجراء المرحلة الأولى من  ذي يجعل مسؤوليته تنحصر فقط في "المحكمة الجنائية الدولية، ال

جمع المعلومات والنتائج الأولية، وتبني المبادرة للدعوة للتحقيق فقط لو توفرت المعلومات  

الأساسية حسبما جاء في نظام روما"، فضلا عن تحججه بأن المتهمين  التي تفي بالمعايير  

في المحكمة الجنائية. وجاءت    لدول (أمريكا والعراق) ليست أعضاء  وكذا الضحايا هم أفراد

رغم   -، حينما تبنى أوكامبو سياسة مختلفة تماما في حالة السودان2008المفاجأة في عام  

 .2بعدما أحالها له مجلس الأمن  -ومام ر أنها مثل العراق ليست طرفا في نظا

لم يكتف بخرق ومخالفة ما   "أوكامبو وتكشف المقارنة بين الحالتين، أن السيد "مورينو  

فيما يخص    ،من مبررات عن حدود دوره كمدع عام في حالة جرائم العراق  قاله هو بنفسه

بإعلان    التحقيق السودان  حالة  في  دوره  تجاوز  بل  السودان،  حالة  في  في  تحقيقاته  نتائج 

العلنية باعتقال رئيس السوداني البشير"   السابق  وسائل الإعلام، والمطالبة  بدلا من    ،" عمر 

    .3قرار الدائرة التمهيدية  م طلبا بالإذن لفتح تحقيق وينتظرأن يقد

والتي  قد  و  سابقا،  ذكرناها  التي  الرسائل،  تلك  على  للمحكمة  العام  المدعي  رد  جاء 

العراق عام  طالبته   التي حدثت خلال غزو  والبريطانية  الأمريكية  الجرائم  في  تحقيق  بفتح 

العراق، إن مكتب المدعي العام قد تلقى أكثر من  فيما يخص  ، على الشكل التالي: "2003

 
1- Daniel Lagot,op.cit, p. 69. 

 . 121خالد عبد الله أحمد أدرار، مرجع سابق، ص.  - 2
 . 122المرجع نفسه، ص.  - 3
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أربعين رسالة تتعلق بالحالة في العراق، وهذه الرسائل أعربت عن اهتمام وقلق العديد من  

والمنظمات وما    المواطنين  العسكرية  العملية  بدء  خسائر  بشأن  من  عنها  في    بشرية. نتج 

، فإن التي سببتها الحرب وتبعاتهابالأسى إزاء الخسائر في الأرواح  الوقت الذي تشعر فيه  

  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لديه دور محدد وتفويض كما نص عليه نظام روما. 

الأ المرحلة  إجراء  هي  مسؤوليتي  والنتائج  إن  المعلومات  جمع  من  وتبني  ولى،  الأولية 

حسبما  الأساسية  بالمعايير  تفي  التي  المعلومات  توفرت  لو  فقط  للتحقيق  للدعوة  المبادرة 

روما   نظام  إن  الأساسي.  النظام  في  القضائية جاءت  للولاية  الأساسية  المسؤولية  ف  عرَّ 

 .1للمحكمة ومجموعة محددة من الجرائم الدولية" 

أن الأحداث في هذه الحالة   "أوكامبو"  ، أكدللاختصاص الشخصي والمکاني بة  وبالنس

وقعت في أراضي العراق التي ليست طرفا في نظام روما، والتي لم تودع إعلانا بموجب  

، وعليه واتساقا مع اختصاص المحكمة   قبولها  ما يعني عدم  من نفس النظام،  )12/3المادة (

تقع ضمن اختصاص    ، التي ترتكب على أرض دولة غير طرف) فإن الأفعال  12المادة (

(المادة  المحكمة  بولاية  قبلت  لدولة  مواطنا  بارتكابه  المتهم  الشخص  يكون  عندما  المحكمة 

العام12/2 المدعي  وخلصُ  الولايات    ،/ب).  مواطني  طرف  من  المرتكبة  الأفعال  بأن 

  .2المحكمةالمتحدة الأمريكية، كدولة غير طرف، لا تدخل ضمن اختصاص 

 
 . 123 .المرجع نفسه، ص - 1

2- La cour pénale internationale, Bureau du procureur, réponse aux communications reçues 
concernant l'Irak, La Haye, le 9 février 2006, p. 2. 
 
 

 متوفر على الرابط: 
https://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/04D143C4CDB2FDEBEF7/143683/OTP_letter_to_senders_re_Ir
aq_9_February_2006_Fr.pdf. 

 .2019مارس  2تصفح الموقع: السبت تاريخ  

https://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/04D143C4CDB2FDEBEF7/143683/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February_2006_Fr.pdf
https://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/04D143C4CDB2FDEBEF7/143683/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February_2006_Fr.pdf
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"دونالد  مثل  الكبار  والمسؤولين  الأمريكيين  الجنود  محاكمة  أن  واضحا  يبدو  هنا  من 

سجن   في  حدث  عما  الكاملة  مسؤوليته  أعلن  الذي  الأسبق،  الدفاع  وزير  أبو  "رامسفيلد" 

  .1، أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو أمر لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن " غريب

العديد من  وفيما   بأن  العام  المدعي  أكد  النزاع،  المتعلقة بمشروعية  يخص الادعاءات 

أش المستلمة  مسأالرسائل  إلى  نظام ارت  أن  من  الرغم  وعلى  المسلح.  النزاع  مشروعية  لة 

روما يتضمن جريمة العدوان، فإنه يشير في المقابل إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس  

بعد  إلا  الجريمة  على  يعرف  ولايتها  نص  يمكن    هذه  تبني  التي  الشروط  ويحدد  الجريمة، 

  .2يهاللمحكمة أن تمارس على أساسها اختصاصها عل

الجماعية الإبادة  لجريمة  التحالف  قوات  بارتكاب  المتعلقة  الادعاءات  ،  وفي رده على 

المعلومات ودراسة  بجمع  بأن مكتبه قام  أكد المدعي العام للمحكمة،   والجرائم ضد الإنسانية،

أي  .الادعاءات تقدم  لم  المتوفرة  قصدت   والمعلومات  قد  التحالف  قوات  أن  معقولة  دلائل 

ثنية، أو عنصرية، أو دينية بصفتها هذه، كما  قومية، أو ا  التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة

(المادة الجماعية  الإبادة  تعريف  في  مطلوب  روما هو  نظام  من  فإن   )السادسة   وبالمثل 

المعلومات المتوفرة، لم تقدم أي دلائل معقولة على الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانية،  

 . 3بمعنى وقوع هجوم واسع أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين 

الحرب، بجرائم  يتعلق  وجرح    وفيما  بموت  متعلقة  ادعاءات  عدة  العام  المدعي  تلقى 

أ حدث  الذي  والدمار  وماي  مدنيين  مارس  بين  العسكرية  العمليات  وبموجب  2003ثناء   ،

المسلح النزاع  خلال  المدنيين  موت  فإن  روما،  نظام  أو  الإنساني  الدولي  حسب القانون   ،

وبغض النظر عن كونها أحداث فظيعة ومؤسفة إلا أنها لا تشكل في حد ذاتها    المدعي العام،

 جريمة حرب. 

 
 . 229 .سلمان شمران العيساوي، مرجع سابق، ص - 1

2 - Bureau du procureur de la cpi, réponse aux communications reçues concernant l'Irak, La Haye, 
le 9 février 2006, op.cit, p. 3. 
3- Ibid, p p. 3-4.  
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وأضاف، أن القانون الإنساني الدولي ونظام روما يسمحان للأطراف المتحاربة بالقيام  

أو  الوفيات  بعض  أن  معلوما  يكون  عندما  العسكرية، حتى  الأهداف  متناسبة ضد  بهجمات 

المد بين  ستقع  جريمةالإصابات  وتنشأ  المدنيين    نيين،  ضد  متعمد  اعتداء  أي  يكون  عندما 

، أو شن هجوم على هدف عسكري، مع العلم أن الإصابات العارضة المدنية  (مبدأ التمييز) 

من شأنها أن تكون مفرطة في تجاوز ما كان متوقعا لذلك الهجوم من ميزة عسكرية (ميزة  

 التناسب).

التي العنقودية  للقنابل  للعراق،    وبالنسبة  غزوها  خلال  التحالف  قوات  استخدمتها 

بأن استخدامها لا يشكل جريمة حرب بموجب    " أوكامبو "  غير مميزة، أكد  باعتبارها أسلحة

ضمن   مدرجة  غير  العام  المدعي  حسب  لأنها  الأساسي،  روما  التي  نظام  الأسلحة  قائمة 

 .1) 8/2يمنعها النظام الأساسي للمحكمة بموجب المادة (

 المعلومات المتاحة توصل إلى ما يلي: و   ص المدعي العام لجميع الاتصالاتوبعد فح

واضح  - إفراط  إلى  تشير  معلومات  وجود  القوة  عدم  الميزة    لاستعمال  إلى  بالنسبة 

 العسكرية، وعدم وجود معلومات تشير إلى مشاركة مواطني الدول الأطراف.

لأهداف    - قوائم  تحديد  تم  يلي:  ما  توضح  المتحدة  المملكة  من  المتاحة  المعلومات 

وكانوا  الأوقات،  جميع  في  لهم  متاحة  قانونية  مشورة  لديهم  كانت  والقادة  مقدما،  محتملة 

ا لضرورة  ونماذج  مدركين  التناسب،  مبدأ  ذلك  في  بما  الدولي،  الإنساني  للقانون  لامتثال 

 حاسوبية مفصلة كانت تستخدم في تقييم الأهداف.

  المدعي العام   مكتبت الإضافية التي تم جمعها، فحص  بالاعتماد على كل المعلوما  -

خدامها في  تم است التي  مجموعة متنوعة من التقنيات  اعتماد  بمزيد من التفصيل ب   عدة حوادث

معقولا للاعتقاد    اأن هناك أساسباستنتاج    لم تسمح المعلومات المتوفرةتحليل المعلومات، و 

 بأن إفراطا واضحا في الهجوم يدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكب.

 
1- Ibid, p. 5. 
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في    - أنه  قرر  المكتب  فإن  التحليل،  مرحلة  أثناء  المناسبة  التدابير  جميع  استنفاذ  بعد 

أساسا   تقدم  لم  المتوفرة  المعلومات  فإن  محددة،  غير  زالت  ما  الحقائق  من  كثيرا  أن  حين 

 معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت.  

ظام روما، فإن هذا الاستنتاج قد يعاد النظر من ن)  15/6ووفق ما نصت عليه المادة (

   . 1فيه إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة

المدعي العام   املة غير الإنسانية للمدنيين، أوضحوبالنسبة لجريمة القتل العمد أو المع

للمحكمة بأنه وردت إليه ادعاءات بشأن وقوع حوادث من سوء معاملة المحتجزين، والقتل  

الاحتجاز   قيد  أو  عليهم  القبض  إلقاء  عند  الأشخاص  الوحشية ضد  تضمنت  للمدنيين  العمد 

حوادث   هناك  كانت  ذلك  إلى  إضافة  الخطيرة.  الإصابة  أو  الوفاة  في  تسبب  مما  الأولي، 

 قتلوا خلال عمليات الشرطة في مرحلة الاحتلال. لمدنيين 

وأضاف، بأن مكتبه قام بجمع المعلومات فيما يتعلق بهذه الأحداث، وكذلك بالنسبة إلى 

فيما  الأطراف  الدول  حكومات  بها  تضطلع  التي  الصلة  ذات  الوطنية  الجنائية  الإجراءات 

ل العمد والتعذيب  عناصر القت   يتعلق بالتزاماتها تجاه رعاياها، وقد أجري التحليل في ضوء

 /أ).2/ 8أو المعاملة اللاإنسانية (المادة 

كان   أنه  إلى  التوصل  تم  المتاحة  المعلومات  جميع  تحليل  معقول  هناك  وبعد  أساس 

القتل وتحديدا  ارتكبت،  قد  المحكمة  اختصاص  في  تدخل  التي  الجرائم  بأن  العمد    للاعتقاد 

في هذا الوقت تدعم أساسا معقولا لما يقدر ب    ت المتاحةالمعلوما  والمعاملة اللاإنسانية، وأن

لغ امن ضحايا القتل العمد، وعدد محدود من ضحايا المعاملة اللاإنسانية، الب )  12(إلى    )4(

  .2شخصا  الا ما يقل عن عشرينعددهم إجم

المقبولية،   يخص  يكون    قالوفيما  عندما  حتى   " إفاداته:  في  للمحكمة  العام  المدعي 

ء إجراء تحقيق من  هناك أساس معقول للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت، فإن هذا لا يكفي لبد 

قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما أن نظام روما يتطلب النظر في المقبولية أمام المحكمة،  

 
1- Ibid, p. p. 6-7.   
2- Ibid, p-p. 7-8. 
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النظ الجرائم والتكامل مع  العام، أي جريمة  في ضوء خطورة  المفهوم  بينما في  الوطنية.  م 

الخطورة  من  إضافية  عتبة  النظام  ويشترط  "خطيرة"،  تعد  المحكمة  اختصاص  تقع ضمن 

مستوفٍ  القضائي  الاختصاص  موضوع  كان  إن  إن حتى  حيث  ضروري،  التقييم  وهذا   ،

يجب اختيار مئات أو آلاف من الجرائم، و  المحكمة تواجَه بتعدد الحالات التي تنطوي على

 .من نظام روما  )53(الحالات وفقا لمعايير المادة 

العام: " المدعي  المادة (ويضيف  الواردة في  المعايير  افترضنا أن  إذا  من    )8/1حتى 

روما الضروري  نظام  من  يكون  عندئذ  فإنه  استوفيت،  معيار    قد  توفر  مدى  في  النظر 

) المادة  بموجب  الخطورة،  53/1الخطورة  تقييم  في  المكتب عوامل مختلفة  ويراعي  /ب)، 

وهناك اعتبار رئيسي يتمثل في عدد الضحايا وخاصة في الجرائم الخطيرة، مثل القتل العمد  

 أو الاغتصاب. 

حكمة في هذه إن عدد الضحايا المحتملين من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الم 

بين   ما  يتراوح  العمد  ) 12(و  ) 4(الحالة،  القتل  ضحايا  ضحايا   ، من  من  محدود  وعدد 

، وهو عدد قليل ومختلف عن عدد الضحايا الذين هم في حالات أخرى  المعاملة اللاإنسانية

 .قيد التحقيق أو التحليل من قبل المكتب

فإن   العوامل،  هذه  الاعتبار كل  في  أخذنا  الشروط  وإذا  فيها  تتوفر  العراقية لا  الحالة 

روما  نظام  في  المحددة  عن  الدنيا  بمعلومات  توصل  قد  العام  المدعي  مكتب  أن  كما   ،

   .1" إجراءات وطنية تم الشروع فيها تخص نفس الجرائم 

إعلانه نهاية  في  العام  المدعي  (  وخلص  للمادة  روما15/6ووفقا  نظام  من  أن  )   ،

إذن   على  الحصول  العراق    جراءلإ شروط  في  بالوضع  خاص  مستوفاةتحقيق  تکن  . لم 

وأدلة  معلومات  توفرت  إن  مستقبلا  العراقي  الوضع  في  النظر  يعاد  أن  يمكن  أنه  وأضاف 

 . 2جديدة 

 
1- Ibid, p. 8. 
2- Ibid, p. 9. 
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، بعد أن وردت معلومات إضافية عن الجرائم المدعى ارتكابها  2014ماي    13وفي  

الدستورية وحقوق الإنسان جنبا    في العراق، في مراسلة كل من المركز الأوروبي للحقوق

في   العامة  المصلحة  محامي  هيئة  مع  جنب  العامة 2014يناير    10إلى  المدعية  أعلنت   ،

في  الحالة  بشأن  الأولية  الدراسة  فتح  إعادة  عن  بنسودا"  "فاتو  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

 .20061العراق، التي سبق أن أغُلِقت عام 

الحال الدولي  الواقع  ضوء  تهديد  وفي  يشكل  الذي  القوة  قانون  بطغيان  والمتميز  ي، 

من   والذي كانمظاهره،  الولايات المتحدة الأمريكية المستمر للمحكمة الجنائية الدولية أبرز  

السماح للمدعي العام بفتح   2019أبريل    12رفض الدائرة التمهيدية الثانية يوم    هأهم نتائج 

أفغا حالة  في  الإنساني    ،2نستانتحقيق  الدولي  القانون  لقواعد  انتهاكات جسيمة  التي عرفت 

إعادة فتح  يرى الباحث أن    من طرف الولايات المتحدة وحلفائها،  2001خلال غزوها في  

الح  في  الأولية  المدعي  الدراسة  إليها  توصل  التي  نفسها  النتيجة  إلى  ستفضي  العراقية  الة 

 ، والمتمثلة في إغلاق الدراسة الأولية. 2006عام "أوكامبو" السيد العام للمحكمة 

 مکانية إنصاف الضحايا في ميانمار مدى إالفرع الثاني: 

في حق  ارتكبت قوات الأمن والجيش في ميانمار، ومنذ عقود من الزمن، جرائم دولية  

العدالة،  تحقيق  فإن  الجرائم  هذه  بشاعة  من  الرغم  وعلى  الأولى)  (الفقرة  الروهينغيا  أقلية 

    يبقى هدفا بعيد المنال (الفقرة الثانية).سواء على الصعيد الوطني أو الدولي،  

 
الأولية    - 1 الدراسة  أنشطة  تقرير عن  العام،  المدعي  مكتب  الدولية،  الجنائية  المتحدة،  2018المحكمة  العراق/المملكة  دجنبر   5، 

2018 . 
 متوفر على الرابط:

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Iraq-UK.pdf 
 .2019مارس  5تصفح الموقع: الثلاثاء تاريخ  

2- CPI, Bureau du procureur, Déclaration du Bureau du Procureur suite à la décision de la Chambre 
préliminaire II concernant la situation en Afghanistan, 12 Avril 2019. 
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=190412-otp-stat-afghanistan&ln=fr  :متوفر على الربط 

 .2019مارس  7تصفح الموقع: الخميس تاريخ  

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Iraq-UK.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190412-otp-stat-afghanistan&ln=frمتوفر
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 ا يالجرائم الدولية المرتکبة في حق الروھينغ أھم الفقرة الأولى: 

الأمن   ا والجرائم التي ارتكبت في حقهم من قبل قواتي الروهينغ مة  قبل الخوض في أز 

ا، وبأزمتهم التي تعود جذورها ي يستحسن التعريف بأقلية الروهينغ الجيش في دولة ميانمار،و 

 إلى فترة الاستعمار البريطاني. 

ا جماعة عرقية عاشت لقرون في ميانمار ذات الغالبية البوذية، ويوجد حاليا ي الروهينغ

آسيا.   )1.1(نحو   في جنوب شرق  الواقعة  الدولة  هذه  في  يعيشون  مسلم روهينغي  مليون 

في   المستخدمة  اللغات  باقي  عن  تختلف  وهي  الروهينغية،  اللغة  الروهينغا  مسلمو  يتحدث 

الروهينغ  "راخين"ولاية   اعتبار  يتم  ولا  ميانمار،  أنحاء  الجماعات ي ومختلف  بين  من  ا 

 .1في البلاد  )135( بالغ عددهاالعرقية الرسمية ال

الأغلبية    ت، حيث وُلد(أو راخين)  ا بوشائج قديمة مع ولاية أراكاني ويرتبط الروهينغ 

جنسية، وبذلك يطالبون    دادهم. وهم جميعا لا يتمتعون بأي الساحقة منهم، وكذلك آباؤهم وأج 

على أنه لا توجد هكذا    تصر حكومة ميانمار  بحصولهم على جنسية ميانمار. وفي المقابل،

البلاد  في  تؤكدجماعة  ذلك  من  وبدلا  من    ،  شرعيين"  غير  "مهاجرون  الناس  هؤلاء  أن 

الجنسية   أغلبيتهم عديمي  يجعل  الذي  الأمر  بهم كمواطنين،  الاعتراف  وترفض  بنغلاديش، 

 .2يافعل

 
 . 1 .أحمد بوخريص، أزمة الروهينغا: إبادة جماعية...وتطهير عرقي، المركز الديمقراطي العربي، ص - 1

 https://democraticac.de/?p=5057   مقال متوفر على الرابط: 
 .2019مارس  7تصفح الموقع: الخميس تاريخ  

عدد ملحوظ من العمال من    هاجر)،  1948-1824) عام من الحكم البريطاني (100تجدر الإشارة إلى أنه خلال أکثر من (  - 2
يانمار باعتبارها إحدى مقاطعات الهند، فقد اعتبرت وبنغلادش إلى ما يعرف الآن باسم ميانمار، ولأن البريطانيين كانوا یدیرون م  الهند

هذە الهجرة داخلية، وذلك وفقا لمنظمة "هيومن رایتس واتش". ولم يكن غالبية السكان الأصليين يستحسنون هجرة العمال تلك. وقالت 
أن تلك الهجرة غير شرعية،  ، إنه بعد الاستقلال اعتبرت الحكومة في ميانمار  2000هيومن رایتس واتش في تقرير صدر عنها عام  

 وعلى هذا الأساس ترفض منح الجنسية لأغلبية الروهينغيا. 
أمرا مستحدثا   باعتبارە  بمصطلح روهينغيا  الاعتراف  كبنغاليين، ورفضوا  الروهينغا  مع  التعامل  إلى  البوذیين  العدید من  دفع هذا  وقد 

 غلادش وباکستان والسعودية. لأسباب سياسية، ويعيش أفراد من الروهينغيا حاليا كذلك في بن
الرو أزمة  تعود  بورما ھولهذا  في  المعاصرة  الدولة  قيام  قبل  لما  قام    -ميانمار -ینغيا  الذي  البريطاني  الاستعمار  فترة  إلى  وتحدیدا 

قتل على  البوذیين  وتعذیبھبتحريض  كلفتمھم  زالت  وما  الزمن،  من  عقود  منذ  مستمرة  زالت  ما  لأزمة  بذلك  وأسس  الإنسانية  ھ،  ا 
   والسياسية والأخلاقية في تصاعد.
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تهم، الأمر  سلسلة من التأثيرات السلبية على حيا  ، على جنسية  لهموقد كان لعدم حصو 

تنقالذي   حرية  على  مشددة  قيود  بفرض  ميانمار  لسلطات  بقية    لهمفصو   لهم سمح  عن 

والوظائف    الحصول على الرعاية الصحيةيناضلون من أجل    نهمالمجتمع. ونتيجة لذلك، فإ

بالمدارس.   الدوليةوالالتحاق  العفو  منظمة  الم   وتصف  الروهينغياالتمييز  نظام  ب   منهج ضد 

 .1الفصل العنصري "الأبارتايد"، الذي يشكِّل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي

أدى ذلك  و   ،من هويتهم، وصنفتهم الدولة أجانب  1974جُرّد الروهينغيا في عام    وقد

إلى فرار أعداد كبيرة منهم إلى البلدان المجاورة هربا من العنف الذي يبدو أن هذا التشريع  

الروهينغ1982يبرره. وفي عام   المواطنة ليس فقط لاستبعاد  قانون  ا من الحصول  ي ، سُنَّ  

دامغ    على الجنسية فحسب، بل وحرمانهم من الحق في العيش في الدولة ما لم يكن لهم دليل

ن الوثائق التي تثبت  الرغم من أعلى  اشوا في هذا البلد قبل الاستقلال،  ظهر أن أجدادهم عي 

 .2ذلك يستحيل الحصول عليها

الروهينغ مسلمي  حرمان  القانون  هذا  على  وممارسة  ي وترتب  العقارات  تملك  من  ا 

ويت  حُرِموا من حق التص و ،  أعمال التجارة، وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية

فرضت  كما  السياسية.  الأنشطة  وممارسة  المنظمات  وتأسيس  البرلمانية،  الانتخابات  في 

مواصلة  من  ومنعتهم  المسلمين،  على  باهظة  ضرائب  ميانمار  على  المتعاقبة  الحكومات 

 

أقلية الرو  البريطاني على  به المحتل  قام  للتحريض الذي  إقليم راخين  هنتيجة  بكثافة شمالي  التي استوطنت  قام    -أراکان-ينغا  سابقا، 
ا بالآلاف. وبعد رحيل الاستعمار ه، فتكوا خلال1942بريطانيون بالسلاح بارتكاب مذبحة بحق المسلمين عام  م ال هالبوذیون بعد أن أمد

) عام  الانت   1948)البريطاني  بدأت  الدولة،  الرو هوقيام  ضد  النظام هاکات  وسعي  الاستعماري،  الإرث  خلفية  وعلى  تتزاید،  ينغيين 
شكلا هم  نتيجة لاختلاف  -ينغيا داخل الشعب البورميهالرو -یتجلى خلاله كبش الفداء  وم جدید للقومية أخذ  هالعسكري لبناء وتأسيس مف

 م إلى بورما. هأقرب إلى بنغلاديش من  -في نظر النظام العسكري -م هوديانة عن بقية السكان، مما يجعل -م الأغمقهبسبب بشرت -
الأخرى، قدم بعض الروهنغيين التماسا نيابة عن البقية لضمهم وتحسبا لتصاعد التوترات بين الروهينغيا والمجتمعات الاثنية البورمية   

 .1947إلى باکستان الشرقية (المعروفة الآن باسم بنغلاديش) خلال تقسيم 
 .2المرجع نفسه، ص.  -
 ينغيا إلى ميانمار. همنظمة العفو الدولية، لماذا لا ینبغي إعادة اللاجئين الرو  - 1

 متوفر على الرابط:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/why-rohingya-refugees-shouldnt-be-sent-back-
to-myanmar/ 

 . 2019مارس   10الأحد تاريخ 
 المرجع نفسه. - 2
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العالي، إضافة إلى تكبيلهم بقيود تحد من تنقلهم وسفرهم، وحتى زواجهم. وأشارت   التعليم 

بإنشاء القرى النموذجية في شمال أراكان حتى    1988طات قامت عام  تقارير إلى أن السل

  .1يتسنى تشجيع أسر البوذيين على الاستيطان في هذه المناطق بدلا من المسلمين 

الروهينغ  ، حيث غرقت ولاية أراكان 2017منعطفا خطيرا سنة    اي وقد عرفت أزمة 

ا بشمال الولاية، عقب  ي في الأزمة حينما أطلقت قوات الأمن حملة عنف ضد أقلية الروهينغ

الروهينغ إنقاذ  المسلحة في أواخر  ي هجمات منسقة شنتها جماعة "جيش  شهر  ا في أراكان" 

أ  غشت ضد حوالي ثلاثين الهجمات بعد  أمنية. ووقعت  يرأسها الأمين  دّ ن قنقطة  مت لجنة 

أنان، كوفي  المتحدة  للأمم  الأسبق  "ل ـ  العام  توصياتها  ساعات،  والح ببضع  العنف،  فاظ  منع 

  .2" بالولاية  على السلام، وتعزيز المصالحة

التي أعقبت هجمات   العشرة  أجبرت قوات  2017غشت    10وفي غضون الأشهر   ،

امرأة ورجل وطفل روهينغي على النزوح إلى بنغلاديش    702000  أمن ميانمار ما يقارب

من   أكثر  هؤلاء  شكل  حيث  الروهينغيا  80المجاورة،  من  المائة  ولاية    في  في  القاطنين 

أراكان الشمالية مع بداية الأزمة. وقامت قوات الأمن في ميانمار بتطهير المنطقة عرقيا من  

أقدمت خلالها على قتل الآلاف من أفراد   ،ممنهجةروهينغيا عن طريق شن حملة  سكانها ال

أطفالالروه وبينهم  قانوني،  غير  بشكل  مينغيا  ذلك  وغير  اغتصاب  جرائم  وارتكبت  ن  ، 

الرجال   بتعذيب  وقامت  الروهينغيا،  وفتيات  نساء  من  المئات  بحق  الجنسي  العنف  أشكال 

الا  مراكز  في  واج تح والصبية  حافةز،  على  الروهينغيا  مجتمعات  أن    جعلت  بعد  المجاعة 

المزارع وصول  دون  وحالت  الأسواق  و أحرقت  أراضيهم،  إلى  في  أين  النيران  ضرمت 

 .وجه ومتعمدالمئات من قرى الروهينغيا بشكل م

القانون   أحكام  وفق  الإنسانية  المرتكبة ضد  الجرائم  إلى مصاف  الجرائم  تلك  وتصل 

استهد  ،الدولي النطاق  واسع  ممنهج  هجوم  سياق  في  ارتكُبت  قد  أقلية  كونها  أفراد  ف 

وحسب الدولية  الروهينغيا.  العفو  أصل  هناك    ،منظمة  من  تسعة  ارتكاب  على    ) 11(أدلة 

بالمحكمة   الخاص  الأساسي  روما  قانون  في  المدرجة  الإنسانية  ضد  الجرائم  من  جريمة 
 

 . 3أحمد أبو خريص، مرجع سابق، ص.  - 1
 . 321-320ص.  ص ، حالة حقوق الإنسان في العالم،2017/2018تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - 2
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منذ   المرتكبة  الجرائم  تلك  وتشمل  الدولية،  والتعذيب  ،  2017غشت    25الجنائية  القتل 

الجنسي   العنف  أشكال  من  ذلك  وغير  والاغتصاب،  القسري  التهجير  أو  والترحيل 

القسري،لاوا والاختفاء  التجويع  و   ضطهاد  قبيل  من  الإنسانية  غير  ووفقا مت الالأفعال    عمد. 

دلة تثبت أن المسؤولية عن ارتكاب تلك الجرائم تقع على  الأ  هذه  ، فإنمنظمة العفو الدولية ل

، القائد الأعلى لجيش  "مين أونغ هلينغ " عاتق أعلى مستويات قيادة الجيش، لا سيما الفريق  

 .1ميانمار 

الروهينغيا،  و  إليها  تتعرض  التي  للانتهاكات  العتيبي "قال  تأكيدا  بعثة  " السيد  عضو   ،

لقد شهد ":  2018ماي    2أبريل إلى    28ار من  مجلس الأمن الموفدة إلى بنغلاديش وميانم

في   الروهينغيا  أقلية  تعيشها  التي  الإنسانية  الكارثة  حجم  على  الأمن  مجلس  أعضاء 

ورؤيتنا   وميانمار  بنغلاديش  بين  ما  الحدود  إلى  لوصولنا  الأولى  الوهلة  فمنذ  المخيمات. 

الآلاف شاهدنا  الصفري،  بالخط  يعرف  والذي  البلدين،  بين  الفاصل  الخط  على    للاجئين 

رثة التي يعانيها هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وبعضا من ذويهم.  وأدركنا حجم الكا

مجلس الأمن  وفي ذات المخيم، قام ممثلون عن حرس الحدود البنغلاديشي بإطلاع أعضاء  

التي لحقت  على ما شاهدوه لدى وصول أول مجموعة من اللاجئين والجروح والإصابات 

النيرا  ،بهم  وإطلاق  الهاون  لقذائف  صورا  نتيجة  علينا  وعرضوا  الأرضية،  والألغام  ن 

بكبار يعرف  ما  مع  هناك  التقينا  كما  للضحايا.  مأخوذة  الذ  مروعة  المحلية  ين  المجتمعات 

ميا من  مواطنون  بأنهم  بنغلاديش.  من أبلغونا  إلى  العبور  على  الأمنية  الظروف  أجبرتهم  ار 

رفضهم هؤلاء  لا  وأكد  لأنها  الوطنية  التحقق  به   لبطاقات  وبالتالي تعترف  كمواطنين،  م 

والدراسة  العيش  سبل  على  والحصول  التنقل  ذلك  في  بما  الأساسية،  الحقوق  من  حرمانهم 

 .2" والرعاية الصحية

 
 . 3ص.  ولاية أراکان ميانمار، -عن مسؤولية الجيش عن الجرائم ضد الإنسانية تقرير منظمة العفو الدولية خاص بميانمار -1

   الرابط: على متوفر
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1686302018ARABIC.PDF 

 . 2019مارس   12تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 
،   S/PV.8255، وثيقة رقم  2018ماي    14)، المنعقدة بتاريخ: الاثنين  8255الأمم المتحدة، مجلس الأمن، جلسة مجلس الأمن (  -2
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: "لدى تواجدنا على الحدود ما بين بنغلاديش وميانمار سنحت  " السيد العتيبي"وأضاف  

ما   أكثر  ولعل  هناك.  والأطفال  النساء  بعض  لمقابلة  الفرصة  هو لنا  بالذاكرة  عالقا  يبقى 

وآبائهم أمهاتهم  عن  يبحثون  يزالون  لا  الذين  الأطفال  بكاء  هؤلاء    ، صوت  تمكن  أن  بعد 

أعم من  الفرار  من  فيالأطفال  شاهدوها  التي  والقتل  العنف  بولاية    ال  .  "راخين"قراهم 

فق  حرص لاجئو الروهينغيا على حمل لافتات تؤكد رفضهم لبطاقة التحقق الوطنية. إننا نت 

في  البدء  ميانمار  في  الحكومية  للسلطات  بد  ولا  ونؤيدها،  المشروعة  مطالبهم  كافة  مع 

معالجة جذور المشكلة والمتمثلة في قانون الجنسية الذي لم يعترف لعرقية الروهينغيا بحق  

 .المواطنة

ا لحجم  مشاهدتنا  كان إن  التي  بالقرى  لحق  الذي  أقلية  ت   تلدمار  في  قطنها  الروهينغيا 

يد   ،" راخين"شمال ولاية   تلك الأعمال  إنما  هي أعمال  و   ،منافية لحقوق الإنسانل على أن 

سوى أنها من عرق معين وتعتنق الإسلام    ،عنف ممنهجة ومنظمة ضد أقلية لم تقترف ذنبا

 .1دينا لها" 

السلطات    كما ميانمار  فرضت  على  في  القيود  من  من  استفادة  المزيد  النازحين 

الإنسانية، الجيش،    المساعدات  قام  تسليم    ،2018  فبرايرشهر  في  حيث    )200(بعرقلة 

التي تضمنت المعدات    –" تحمل ختم الأمم المتحدة  حدة من "وحدات المستلزمات الصحيةو 

الأساسية   "منظمة    –الصحية  لسيطرة  تخضع  التي  المناطق  في  النازحات  والفتيات  للنساء 

 .2" استقلال كاشين 

ذلك، دوليةواجهت    وإثر  إدانة  ضد    ميانمار  العسكرية  الفظائع  ي  فف ،الروهينغياعن 

على    ،2018  يونيو  عقوبات  وكندا  الأوروبي  الاتحاد  عسكريين  سبعة  فرض  مسؤولين 

فرضت الولايات المتحدة عقوبات  شهر غشت،  في  و  ."راخين "في عمليات ولاية    لتورطهم

 من قادة قوات الأمن ووحدتين عسكريتين. أربعة السفر ضد  حظرمالية و

 

 https://undocs.org/ar/S/PV.8255 متوفرة على الرابط: 
 . 2019ارس م  14تاريخ تصفح الموقع: الخميس 

 . 4المرجع نفسه، ص.  - 1
 . 321، حالة حقوق الإنسان في العالم، ص. 2017/2018تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - 2
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المتحدةكما   للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس  في    تبنى  شتنبر  قرارا  ،  2018شهر 

الإسلامي  صاغه التعاون  ومنظمة  الأوروبي  بموجبهالاتحاد  تم  وحفظ    ،  لجمع  آلية  إنشاء 

الجسيمة بالجرائم  المتعلقة  الأدلة  للملاحقة   وتحليل  ملفات  وإعداد  ميانمار،  في  المرتكبة 

كد  ، يؤ بر ميانمار في شهر نون قرارا بشأن   أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة. و القضائية

 .1على وجه السرعة إطلاقهاويدعو إلى  ، سالفة الذكر،على إنشاء الآلية

نفسه، الاتجاه  الأروبي  وفي  الاتحاد  من  كل  على   مارس  المتحدة  الأمم  ومنظمة 

منددا  موقفا  لتتبنى  ضغوطا  كيي"  سو  سان  وانغ  السيدة"  ميانمار،  في  الدولة  مستشارة 

جائزة على  حائزة  وأنها  خاصة  الروهينغيا،  لأقلية  العرقي  سنة    نوبل  بالتطهير  للسلام 

 .2، لمناهضتها للحكم العسكري الديكتاتوري في ميانمار 1991

لبشعة التي ترتكب في حق أقلية الروهينغيا منذ عقود، والتي كان  وأمام هذه الجرائم ا

أحداث   بعد  ميانمار  في  والجيش  الأمن  قوات  بها  قامت  التي  الانتهاكات  غشت   25آخرها 

الدولية، 2017 العفو  منظمة  سواء  الإنسان  لحقوق  الدولية  المنظمات  وثقتها  والتي   ،       

الأم واتش، وكذا منظمة  في أو هيومن رايتس  العقاب  الإفلات من  فإن محاربة  المتحدة،  م 

في   النظام  بطبيعة  المرتبطة  سواء  العراقيل،  من  العديد  وتعيقه  المنال،  بعيد  يبقى  ميانمار 

القضائي،  الجهاز  فيها  بما  الدولة،  أجهزة  على  الجيش  بسيطرة  والمتميز  نفسها        ميانمار 

ني لميانمار، الأمر الذي يفسر عدم صدور  أو المتعلقة بالسياسة الدولية وخاصة الدعم الصي 

لقواعد   الانتهاكات  مسلسل  لوقف  ميانمار  في  النظام  على  للضغط  الأمن  مجلس  من  قرار 

القانون الدولي الإنساني ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. ذلك ما سنعالجه بالتفصيل  

 في الفقرة الموالية.   

 
1- HUMAN RIGHT WATCH, Myanmar Event of 2018. 

 chapters/325893-report/2019/country-https://www.hrw.org/ar/world متوفر على الرابط: 
 .2019مارس  16تاريخ تصفح الموقع: السبت 

2- Melissa Drolet, La crise en Birmanie : Un douloureux rappel de la crise des réfugiés syriens?  
 متوفر على الرابط: 

 http://lefutpolitique.com/article/?article=la-crise-en-birmanie-un-douloureux-rappe 
 .2019مارس  16تاريخ تصفح الموقع: السبت 

https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325893
http://lefutpolitique.com/article/?article=la-crise-en-birmanie-un-douloureux-rappe
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 في ميانمار الفقرة الثانية: معيقات تحقيق العدالة لضحايا الروھينغيا

الروهينغيا مسلمو  إليه  تعرض  الذي  الانتهاكات  مسلسل  خاصة   بعد  ميانمار،  في 

، دعت العديد من المنظمات الدولية، الحكومية منها  2017غشت    25الجرائم المرتكبة بعد  

وغير الحكومية، المدافعة عن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما فيها منظمة الأمم  

الم حق  في  والدولية  الوطنية  المساءلة  آليات  تفعيل  إلى  ارتكالمتحدة،  في  تلك  تورطين  اب 

 الانتهاكات.  

حكومة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  دعت  الوطني،  الصعيد  على  للمساءلة    بالنسبة 

بشأن   ومستقلة  وشفافة  وافية  تحقيقات  إجراء  طريق  عن  المساءلة  ضمان  إلى  ميانمار 

الانتهاكات   ذلك  في  بما  الإنسان،  لحقوق  وتجاوزات  انتهاكات  يرتكبون  الذين  الأشخاص 

جماعات   والتجاوزات وأفراد  الحكومة  موظفي  من  وغيرهم  الجيش،  أفراد  يرتكبها  التي 

المتطرفة  بدافع من الآراء  الأفعال  تلك  يرتكبون  الذين  فيهم الأشخاص  بمن  الأهلية،  الأمن 

 .1ضد المسلمين الروهينغيا والأشخاص الذين ينثرون الفرُقة بين الطوائف 

يوم   رئاسي  بيان  في  الأمن،  مجلس  شدد  إجراء 2017نونبر    6كما  أهمية  على   ،

والاعتداء   العنف  فيها  بما  الإنسان،  حقوق  بانتهاكات  المتعلقة  المزاعم  في  شفافة  تحقيقات 

إنصاف يْ الجنسيَ  أجل  من  الأفعال  هذه  عن  المسؤولين  جميع  ومحاسبة  الأطفال،  ضد  ن 

 .2الضحايا 

ومن   ميانمار،  في  المرتكبة  الجرائم  بشاعة  من  الرغم  المتكررة  وعلى  الدعوات 

الجرائم، هذه  ضحايا  لإنصاف  الدولية  التحقيقات   للمنظمات  إجراء  عن  الحكومة  تقاعست 

الإنسان في ولاية أراكان، بما شملته  الكافية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق  
 

، حالة حقوق الإنسان في ميانمار، رقم  2017أکتوبر    31الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثانية والسبعون،    - 1
 .4، ص.  A/C.3/72/L.48الوثيقة: 

 . https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.48  متوفرة على الرابط التالي: 
 . 2019مارس  18تاريخ تصفح الموقع: الاثنين  

وثيقة   ،2018نونبر    6)، بتاريخ  8085منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، بيان من رئيس مجلس الأمن، جلسة مجلس الأمن (  - 2
 .  S/PRST/2017/22رقم: 

 https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22متوفرة على الرابط: 
 . 2019مارس  20الأربعاء 
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جرائم ضد شهر  من  ففي  تحقيق  ،2018  غشت   الإنسانية.  "لجنة  الرئيس    "نشرت  شكلها 

الهج  بشأن  لللتحقيق  موجزا  أكتوبر،  في  وقعت  التي  حيث  مات  نتائج،  من  إليه  توصلت  ما 

أقرت بوقوع خسائر بشرية، وتدمير للبنايات، وضياع الممتلكات، ونزوح الأفراد، إلا أنها 

.  لم تحدد المسؤولين عن هذه الأعمال، ولم تبين ما إذا كان سيتخذ أي إجراء لملاحقة الجناة

اتسم   الاستقلالية. كما  بعدم  السياق،  وفي  التحقيق  في    نفس  عسكري  تحقيق  شهر  خَلصُ 

انتهاك أي  ترُتكب  لم  أنه  إلى  ولاية  نونبر،  في  الإنسان  لحقوق  الحملة    "راخين "ات  خلال 

  غشت   25"جيش إنقاذ الروهينغيا في أراكان" في    هجماتبعد    العسكرية للجيش التي شنها

20171. 

الدولية،    وحسب  العفو  إجراءات   هناك منظمة  تحريك  ينبغي  الذين  الأفراد  من  عدد 

الإنسا ضد  جرائم  ارتكاب  خلفية  على  بحقهم  الو قضائية  الأسماء  قائمة  وتشمل  جب انية. 

الفريق    مساءلتهم للجيش،  الأعلى  هلينغ "القائد  أونغ  اللواء  "مين  ونائبه  وين"،  بسبب    " سو 

عن ارتكاب تلك الجرائم. كما تشمل القائمة أسماء قادة كبار   مسؤوليتهما بصفتيهما القيادية

قائد لواء    "خين ماونغ سو "مسؤولين عن وحدات معينة ارتكبت أسوأ الفظائع، وبينهم العميد  

رقم   الجيش  عمليات  أونغ"والعميد  ،  )15(قيادة  اللواء    "أونغ  خفيف،    )33( قائد  مشاة 

مشاة خفيف. وتضم قائمة الأسماء أيضا عددا    )99(القائد السابق للواء    "ثان أوو" والعميد  

ي حوادث بعينها، وبينهم قائد قاعدة فا محوريا  ذين لعبوا دورمن صغار الضباط والجنود ال

وأوعز بارتكاب التعذيب    ، الذي ارتكب"تون نيانغ"   "نغ بازارتاو"شرطة حرس الحدود في  

السيئة المعاملة  ضروب  من  والعريف    وغيره  القاعدة،  تشاي" في  ارتكب    "كياو  الذي 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في قاعدة شرطة حرس الحدود في   ممارسات 

 .2" ماونغ نو " الذي كان أحد أهم مرتكبي مذبحة قرية  "با كياو "، والرقيب "زاي دي بيين "

جهته أكدتاومن  الإنسان    ،  أنشأها مجلس حقوق  التي  الحقائق  لتقصي  الدولية  اللجنة 

أنه يجب محاسبة عدد من قادة الجيش على  ،  2017التابع لمنظمة الأمم المتحدة في مارس  

 
 .323، حالة حقوق الإنسان في العالم، مرجع سابق، ص. 2017/2018تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - 1
ولاية أراکان ميانمار، مرجع سابق،   -تقرير منظمة العفو الدولية خاص بميانمارعن مسؤولية الجيش عن الجرائم ضد الإنسانية  - 2

 . 13ص. 
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، لاتهامهم بارتكاب جريمة  "مين أونغ هلينغ " في ميانمار، ومن بينهم القائد الأعلى للجيش،  

ومنطقة    "راخين"انية، وجرائم حرب في كل من منطقة  الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنس

"و   "كاشين" نتائج  .  "شانمنطقة  باسمها،  الناطق  لسان  على  ميانمار،  حكومة  نفت  وقد 

  .1غير حقيقية تحقيقات اللجنة الدولية، وأكدت أنها ملفقة و 

في    وعلى الرغم من تعدد التقارير التي تثبت حجم الانتهاكات التي تعدت حد الوصف

غشت   أحداث  بعد  خاصة  قرار 2017ميانمار،  إصدار  الدولي  الأمن  مجلس  يستطع  لم   ،

 قابية لوقف تلك الجرائم.هذه الانتهاكات ويتخذ من خلاله إجراءات ع يدين فيه

ب   اكتفى  (وقد  رقم  جلسته  خلال  رئاسي،  بيان  بتاريخ  8085إصدار  نونبر    6) 

على قوات    "جيش إنقاذ روهينغيا أراكان"من جهة، الهجمات التي شنها    ، يدين فيه2017

ضد أبناء   تها قوات الأمن والجيشالجرائم التي ارتكب  ،الأمن في ميانمار، ومن جهة أخرى 

الرجال   وقتل  منهجي،  بشكل  والترهيب  القوة  استخدام  فيها  يدخل  والتي  الروهينغيا،  طائفة 

الجنس والعنف  والأطفال،  وحرقهاوالنساء  والممتلكات  المنازل  وتدمير  من    .ي،  دعا  كما 

في ولاية   للأزمة  الجذرية  الأسباب  إلى معالجة  ميانمار  البيان حكومة  هذا    "راخين " خلال 

أو   العرق  عن  النظر  وبصرف  تمييز  دون  وتعزيزها،  الإنسان  حقوق  احترام  خلال  من 

  .2الدين

وتتحمل الصين، أكثر من أي بلد آخر، المسؤولية عن صمت مجلس الأمن المخجل،  

حيث قررت الحكومة الصينية الوقوف إلى جانب الجيش البورمي بالرغم من تورط قوات  

 
1- La Birmanie rejette le rapport de l’ONU sur les « crimes » de son armée contre les Rohingyas . 

  مقال متوفر على الرابط:
https://www.la-croix.com/Monde/Birmanie-rejette-rapport-ONU-crimes-armee-contre-
Rohingyas2018- 

 . 2019مارس  22تصفح الموقع: الجمعة تاريخ  
، وثيقة 2018نونبر    6)، بتاريخ  8085منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، بيان من رئيس مجلس الأمن، جلسة مجلس الأمن (  - 2

 .   S/PRST/2017/22رقم: 
 https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22متوفرة على الرابط: 

 .2019مارس  23تصفح الموقع: السبت تاريخ  

https://www.la-croix.com/Monde/Birmanie-rejette-rapport-ONU-crimes-armee-contre-Rohingyas2018-08-29-1300964645
https://www.la-croix.com/Monde/Birmanie-rejette-rapport-ONU-crimes-armee-contre-Rohingyas2018-08-29-1300964645
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22
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ا جرائم ضد  في  البورمية  حتى  الأمن  المجلس  على  الاعتراض  الصين  وتواصل  لإنسانية. 

   .1دواعي القلق المتعلقة بحقوق الإنسان  عند ذكر

الذي   الأخير  الملاذ  هي  الدولية  الجنائية  المحكمة  تبقى  ميانمار،  في  العدالة  ولتحقيق 

لمدعي العام ، طلب مكتب ا2018أبريل    9في  ف  ن أن ينصف ضحايا الانتهاكات هناك.يمك

الدوليةل الجنائية  القضائية   حُكْمًا  لمحكمة  بالولاية  تتمتع  المحكمة  كانت  إذا  ما  لتوضيح 

ألف من نساء ورجال وأطفال الروهينيغيا،  )  725( للتحقيق في الترحيل المزعوم لأكثر من

منذ   بنغلاديش  إلى  ميانمار  في 2017غشت    25من  دولة طرفًا  ليست  ميانمار  أن  وبما   .

روما   داخل  نظام  تحدث  التي  الجسيمة  الانتهاكات  فإن  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي 

الإقليمية القضائية  الولاية  ضمن  عادة  تقع  لا  سلطات   حدودها  قبول  يحظر  مما  للمحكمة، 

ميانمار الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بنغلاديش دولة طرف في المحكمة  

الدولية.   لها ولايةالجنائية  أنه كان  للمحكمة  تبين  قضائية على جريمة الإبعاد كجريمة   وقد 

أراضي بنغلاديش. كما وجدت   ضد الإنسانية، وباعتبارها جزءً لجريمة اكتمل ارتكابها على

بلدهم،   خارج  المحكمة أيضاً، أنه بما أن الروهينيغيا اضطروا بشكل غير قانوني إلى البقاء

في   مروعة  ظروف  في  ولاية  والعيش  الدولية  الجنائية  للمحكمة  تكون  بنغلاديش، 

من قبيل الاضطهاد والأعمال اللاإنسانية    ،على الجريمة التي ارتكبت ضد الإنسانية  قضائية

  .2الأخرى التي قالت إنها تشكل حرمانًا شديدًا من الحقوق الإنسانية للروهينيغيا 

 
1- HUMAN RIGHTS WATCH, How Long Will UN Security Council be Missing in Action on Burma? 
November 1, 2017.  
https://www.hrw.org/news/2017/11/01/how-long-will-un-security-council-be متوفر على الرابط:   مقال    

 .2019مارس  23تصفح الموقع: السبت تاريخ  
2- Amnesty international, Myanmar: ICC decision opens a clear avenue for justice for the Rohingya,  
7 September 2018. 

  متوفر على الرابط:
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/myanmar-icc-decision-opens-avenue-for-
justice-rohingya/?utm_source=facebook&utm_medium=a   

 . 2019مارس  25تصفح الموقع: الاثنين  تاريخ  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/myanmar-icc-decision-opens-avenue-for-justice-rohingya/?utm_source=facebook&utm_medium=a
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/myanmar-icc-decision-opens-avenue-for-justice-rohingya/?utm_source=facebook&utm_medium=a
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شتنبر    18الدراسة الأولية منذ  وبناء على ذلك، تخضع حالة (بنغلاديش/ ميانمار) إلى  

) من نظام روما  15، ولدعم التحقيق الأولي تلقى مكتب المدعي العام وفقا للمادة (2018

 .20171 والتي وقعت منذ غشت ،أربعة وثلاثين رسالة متعلقة بالأحداث المرتبطة بالحالة

إلى   ميانمار  من  الروهينغيا  مسلمي  إبعاد  جريمة  خضوع  من  الرغم  وعلى  لكن، 

بنغلاديش لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن تحقيق العدالة في هذه الحالة، من وجهة  

نظر الباحث، تعيقه العديد من المعيقات، ويتمثل أولها في مبدأ التكامل، حيث ستجري دولة  

الجيش ميانمار محاكمات صورية دنيا في  الحال، ستحاكم جنودا ذوي رتب  اقتضى  وإن   ،  

،  " مين أون هيلينغ"لحماية المسؤولين الحقيقيين، وفي مقدمتهم القائد الأعلى للجيش، الفريق  

عن الانتهاكات المرتكبة. كما أنه في غياب تعاون حكومة ميانمار تبقى المحكمة عاجزة عن  

لذا   تنفيذ قراراتها،  التحقيقات،  خاصة ما يرتبط بتنفيذ أوامر القبض على المتهمين وإجراء 

المحكمة نجاح  ميانمار  يبقى  بتعاون  مرهونا  الروهينغيا  ضحايا  إنصاف  أمر  في  وهو   ،

الإفلات من  مستبعد.   ثقافة  ترسيخ  في  ميانمار  لتاريخ  استقرائنا  الاستنتاج على  هذا  وينبني 

ف المرتكبة  الجرائم  عن  الروهينغياالعقاب  أقلية  حق  لاي  حيث  العسكريون    ،  القادة  يحاكم 

ت  ذلك  من  العكس  على  بل  بالانتهاكات،  ترقيتهمت المتهمون  الواقع م  هذا  تفسير  ويمكن   .

الدولة ميانمار على مؤسسات  في  الجيش  فوق  بسيطرة  قانون ولا مؤسسة  يوجد  ، حيث لا 

النح  هذا  وعلى  الدستور،  بموجب  مضمونة  فسيادته  من الجيش،  التام  بالإفلات  يتمتع  و 

 العقاب على أفعاله. 

 

 

 

 

 
1- La cour pénale internationale, le bureau du procureur, Rapport sur les activités menées en 2018  
en matière d’examen préliminaire, 5décenbre 2018. 
 https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-FRA.pdf   :متوفر على الرابط   

 . 2019مارس   26تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء  

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-FRA.pdf
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بين تطبيق القانون الفصل الثاني: المعايير المعتمدة للتمييز 

 وتوظيفه

يوليوز   فاتح  في  التنفيذ  حيز  روما  نظام  دخول  تدخلات  2002منذ  معظم  كانت   ،

المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بحالات إفريقية، وقد تم تفعيل المحكمة في حالات أربع من  

قِبل الدول الإفريقية الأطراف في النظام المؤسس للمحكمة، وتمثلت تباعا في حالة جمهورية  

، وحالة مالي. كما تدخلت المحكمة  إفريقيا الوسطى غو الديمقراطية، حالة  أوغندا، حالة الكون 

في إفريقيا بناءً على مُبادرة المدعي العام الذي فتح تحقيقا من تلقاء نفسه لمتابعة المسؤولين  

 جمهورية كينيا، وجمهورية ساحل العاج.عن ارتكاب الانتهاكات في كل من  

ترتبط كليهما    لتين إلى المحكمة الجنائية الدولية، حا  وبالنسبة لمجلس الأمن، فقد أحال

ليبيا خلال  الثانية بالوضع في  ، و 2005دارفور    تتعلق الأولى بالوضع فيبالقارة الإفريقية،  

 .2011إبان أزمة  الأحداث التي عرفتها الجماهيرية 

الدول  بناءً على إحالة كل من    ،إفريقيا  والمُلاحظ أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية في 

دول الإفريقية الأعضاء في المحكمة، ولم  ال  ، وجد ترحيبا من قِبل والمدعي العام   الأطراف

 رئيسا للبلاد. "كينياتا"يعارضه الاتحاد الإفريقي، إلا في حالة كينيا بعدما أصبح 

الأمن   مجلس  من طرف  المحكمة  تفعيل  أثار  المقابل،  داوفي  حالة  في        رفور، سواء 

  اتخاذ قرار عدم التعاون مع المحكمة   حدَّ  أو في حالة ليبيا، معارضة إفريقية شديدة، وصلت  

وأحكامها قراراتها  الجماعي لتنفيذ  بالانسحاب  والتلويح  روما  ،  نظام  هذه من  وتعود   .

العظمى   الدول  الدولية، وتحكم  القضايا  تعامله مع  الأمن في  انتقائية مجلس  إلى  المعارضة 

 مصالح الدول الدائمة العضوية في المجلس وحلفائها. راراته التي باتت موجهة لخدمة في ق

الدولية   الجنائية  المحكمة  إلى  الإحالة  أن مصدر  نقول  أن  يمكن  الأساس،  هذا  وعلى 

(المبحث الأول) ومواقف الدول الإفريقية وكذا منظمة الاتحاد الإفريقي من الإحالة، يعتبران  

ال المعايير  أهم  وتوظيفمن  القانون  تطبيق  بين  للتمييز  عليها  الاعتماد  يمكن  تدخل    هتي  في 

   المحكمة في القارة الإفريقية (المبحث الثاني).
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تمييز بين تطبيق القانون  المبحث الأول: مصدر الإحالة کمعيار لل

 وتوظيفه 

عرفت   التي  الدولية،  الجنائية  المحكمة  في  الأعضاء  الإفريقية  الدول  بعض  سعت 

المسؤولي  محاكمة  إلى  التنفيذ،  حيز  روما  نظام  دخول  عقب  مسلحة  داخلية  عن  نزاعات  ن 

لحقوق الإنسان الدولي  والقانون  الدولي،  الإنساني  القانون  لقواعد  الجسيمة  أمام    الانتهاكات 

بموجب المحكمة  إلى  بلدانها  في  الوضع  إحالة  وذلك عن طريق  الدولية،  الجنائية    المحكمة 

 من نظام روما. /أ) 13المادة (

عاج، بادر  الرغبة في تحقيق العدالة في كل من جمهورية كينيا وساحل ال  غياب  وأمام 

فتح تحقيق خاص بالانتهاكات التي عرفتها أزمة ما بعد الانتخابات  المدعي العام للمحكمة ب 

واستقلالية   لحيادية  التمهيدية كضامن  الدائرة  من  إذن  على  بعد حصوله  وذلك  البلدين،  في 

 (المطلب الأول).  دخلاتهت 

السودان   حالة  في  الأمن،  مجلس  طرف  من  المحكمة  دخلت  2005سنة  وبتفعيل   ،

التعاون، لعدم استقلالية    العلاقة بين المحكمة وإفريقيا مرحلة جديدة تميزت بالرفض وعدم 

وتسييس سنة    المحكمة  تعزز  الذي  الأمر  وهو  الأمن    2011تدخلاتها،  مجلس  إحالة  عند 

   لحالة ليبيا (المطلب الثاني).

قانون  المطلب الأول: الدول الأطراف والمدعي العام کآليتين لتطبيق ال

 في إفريقيا  الجنائي الدولي 

ومن بين  حكمة الجنائية الدولية،  آليات تفعيل الم  ،حدد نظام روما في مادته الثالثة عشر

الآليات النظام    هذه  بموجب  لها  يحق  التي  الأطراف  المحكمة نفسه  الدول  إلى  حالة  ،  إحالة 

تدخ يبد  جرائم  أو  جريمة  أن  فيها  المدعي   فيل  و  مطالبة  ارتكبت،  قد  المحكمة    اختصاص 

معقولالعا أساس  توفر  مدى  في  بالنظر  تحقيق  ل  م  الحالة  فتح  الأول)  في  يحق  (الفرع  كما 

التي يحصل عليها من  مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات  للمدعي العام  
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موثوقة المحكمة  ، مصادر  اختصاص  ضمن  تدخل  جرائم  أو  بجريمة  (الفرع    والمتعلقة 

 . الثاني)

إحالات الدول الأطراف    تحقيق العدالة عامل مشترك في:  الفرع الأول

 الإفريقية 

تتمثل الحالات الإفريقية المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف،  

الديمقراطية، حالة أوغندا، حالة إفريقيا الوسطى، وحالة مالي.  في حالة جمهورية الكونغو 

ه الحالات جراء ما عرفته  اتخذ المدعي العام قرار مباشرة التحقيق في كل حالة من هذوقد  

الإنساني.   الدولي  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  لقواعد  جسيمة  انتهاكات  من 

ن ثبت تورطهم في  صدار أحكام نهائية في حق بعض مجرمي الحرب الذي وانتهى التحقيق بإ

إلى مرحلة ارتكاب جرائم دولية القضايا  لم تصل بعض  وتبرئة بعضهم الآخر، في حين   ، 

 إصدار الأحكام النهائية. 

 الفقرة الأولى: حالة الکونغو الديمقراطية وحالة أوغندا

أتناول في نقطة أولى حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية، على أن أعالج في نقطة  س

 ثانية حالة أوغندا. 

     الة جمهورية الکونغو الديمقراطيةأولا: ح

الكونغو  لقد   الذي  ابتليت جمهورية  المسلح  النزاع  من  عقدين  يقارب  بما  الديمقراطية 

الرجال والنساء والأطفال. وارتكبت الجيوش المحلية والأجنبية،   أدى إلى تفاقم معاناة ملايين

والجماعات والميليشيات المسلحة، وعلى نطاق واسع، الكثير من الجرائم التي تخالف أحكام  

القتل   عمليات  وخصوصاً  الدولي،  والاختفاءالقانون  المشروعة،  والتعذيب،    غير  القسري، 

الأمم المتحدة ارتكاب ما    تق وثّ ،  2010والعنف الجنسي. وفي تقريرها الصادر في أكتوبر

انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي خلال    600  يناهز
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مارس   من  وجرائم  2003ويونيو    1993الفترة  الإنسانية،  ضد  جرائم  ذلك  في  بما   ،

 .1الحرب

المحكمة  ،  2004مارس    3في   إلى  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  حكومة  أحالت 

الأول منذ  أراضيها  في  القائمة  يوليوز    الحالة  في    2002.من  الآن  حتى  رُفعِت   حالةوقد 

تشتمل تهما عديدة مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية    ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ست قضايا

ئ المتهم  وجرائم حرب. ولم تعُتمد التهم في واحدة من هذه القضايا (قضية باروشيمانا)، وبرُِّ 

 .2  في قضية أخرى (قضية أنغولو شوي) 

بأن    2012مارس    14وفي   الأولى  الابتدائية  الدائرة  لوبـاَنغا " قضت    توماس 

في ارتكاب جرائم حرب تتمثل في حشد وتجنيد أطفال ممن لم    اشريك  بصفتهمذنب،  "دييلو

العمر  من  الخامسة عشرة  ا   ،يبلغوا  في  يشاركوا  لكي  العدائية مشاركة  واستخدامهم  لأعمال 

بناف  ،فعلية عليه  تبلغ    ءحكم  إجمالية  لمدة  بالسجن  ذلك  ونُ   14على  في  سنة،  إلى سجن  قل 

ليم الديمقراطية  الكونغو  في  جمهورية  ويجري  عقوبته.  مدة  من  تبقى  ما  فيه  القضية  ضي 

 .3المعنية تنفيذ الإجراءات القضائية المتعلقة بجبر أضرار المجني عليهم 

الثا الابتدائية  الدائرة  بالأغلبية، 2014مارس    7في    نيةوقضت  جِرمان  "بأن    ، 

في جريمة ضد الإنسانية (القتل العمد) وأربع جرائم    مذنب، بصفته فاعلا ثانويا  4" نغاكاتـَا

 
یونيو   -1 بالأسلحة،  للاتجار  فعالة  معاهدة  إلى  التوصل  على ضرورة  كشاهد  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  الدولية،  العفو  منظمة 

 . 5، ص. AFR 62/007، رقم الوثيقة: 2012
 https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/afr620072012ar.pdfمتوفر على الرابط: 

 . 2019أبريل  8تصفح الموقع: الاثنين  تاريخ  
لوبانغا  -2 تتمثل في: قضية  الست  نجودولوشوي   -قضية موداکومورا  -يماناقضية مباروش  -قضية كاتانغا  -القضايا  قضية    -قضية 

 نتاغاندا.  
 ، للمزيد، انظر: 2006فبرایر  10أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على السيد لوبانغا بتاريخ  - 3

-  CPI, la chambre preliminaire I de la cpi, situation en République Démocratique Du Congo, affaire 
le procureur c. thomas lubanga dyilo, mandat d'arret, 10 février 2006, N° ICC-01/04-01/06, p. 5. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2007_00195.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  9الموقع: الثلاثاء تصفح  تاريخ

 . انظر:2007یوليوز  2أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على السيد ( جرمان كاتانغا) أمرا بالقبض عليه، بتاريخ   - 4

https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/afr620072012ar.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_00195.PDF
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كم على  حُ وقد  حرب (القتل العمد، ومهاجمة السكان المدنيين، وتدمير الممتلكات، والنهب).  

تم تقليصهاسنة  12مدة مجملها  دان بالسجن  المُ  دائرة الاستئناف    من طرف  فيما بعد  . وقد 

إلى ثلاث سنوات وثمانية أشهر، فنقُل إلى سجن في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليمضي  

  .1ويجري في القضية المعنية تنفيذ إجراءات جبر الأضرار  ،فيه ما تبقى من مدة عقوبته

إلى  ،  2014يونيو    9وفي   الموجهة  التهم  بالإجماع  الثانية  التمهيدية  الدائرة  اعتمدت 

نتاغا" الإنسانية  "ندابوسكو  جرائم ضد  بارتكاب  متهم  للمحاكمة، لأنه  العمد  (  فأحالته  القتل 

(حشد وتجنيد واستخدام أطفال بصفة جنود،    ) وجرائم حربوالاغتصاب والاستعباد الجنسي

الجنسي والنهب المدنيين والاغتصاب والاستعباد  السكان  العمد ومهاجمة  بدأت ) القتل  . وقد 

محكمة منذ تقديم  كان قد احتجُز في عهدة الو   ،2015بر  شتنب   2في    " ندااغْ نتامحاكمة السيد "

 2  . 2013مارس نفسه إليها طوعا في 

" قضية  ماداكوماراوفي  المحكمةصدرأ  3" سلفستر  ا  أمر  2012  زيوليو   13في    ت 

عليه، متهم  بالقبض  العمد،  بارتكاب    وهو  والقتل  المدنيين،  السكان  (مهاجمة  حرب  جرائم 

 

- La cour pénale internationale, la chambre preliminaire I , situation en République Démocratique du 
Congo, procureur c. germain katanga, mandat d'arrêt à l'encontre de germain katanga, 2 juillet 2007, 
N 0: ICC-01/04-01/07, p . 8. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2007_03878.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  11تصفح الموقع: الخميس تاريخ  

1- Juan Branco, De l’affaire Katanga au contrat social global : un regard sur la Cour pénale 
internationale, thèse de doctorat en vue d’obtention du grade de docteur de l’école normale 
supérieur école doctorale, discipline ou spécialité : Droit, Année Universitaire : 2014/2015, p. 125.      

غشت   22ولية أمرين بالقبض على السيد (بوسكو نتاغاندا) الأول بتاريخ  أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الد  - 2
 . انظر: 2012یوليوز   13، والثاني بتاريخ 2006

- la cour pénale internationale, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. 
Bosco Ntaganda, Fiche d’information sur l’affaire, octobre 2018 , ICC-01/04-02/06.  

 cpi.int/CaseInformationSheets/NtagandaFra.pdf-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  11تصفح الموقع: الخميس تاريخ  

3- la cour pénale internationale, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. 
Sylvestre Mudacumura, Communiqué de presse : La CPI délivre un mandat d’arrêt contre Sylvestre 
Mudacumura,13 Juillet 2012, ICC-CPI-20120713PR827. 

 cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr827&ln=fr-https://www.iccبط: متوفر على الرا

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_03878.PDF
https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/NtagandaFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr827&ln=fr
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والنهب،   الممتلكات،  وتدمير  والتعذيب،  والاغتصاب،  القاسية،  والمعاملة  والتشويه، 

الشخصية) الكرامة  على  الإنسانيةوجر  ،والاعتداء  ضد  العمد،  (  ائم  غير  القتل  الأفعال 

والاضطهاد)،الاغتصاب،  الإنسانية،   قضية   التعذيب،  في    وستبقى  موداكومورا  السيد 

 .1المرحلة التمهيدية ريثما يقُبض عليه ويُنقل إلى مقر المحكمة في لاهاي

 ثانيا: حالة أوغندا

الإفريقي  الدول  من  أوغندا  جمهورية  النزاع    ةتعُد  نتيجة  الاستقرار  بعدم  ابتلُيت  التي 

الحكومة   ضد  كوني"  "جوزيف  بزعامة  للمقاومة"  الرب  "جيش  يقوده  الذي  الداخلي 

الأوغندية. وقد عرف هذا النزاع انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون  

 الدولي لحقوق الإنسان. 

الانتهاكات  في  المتورطين  الدولية  ا   ،ولمعاقبة  الجنائية  المحكمة  إلى  أوغندا  نضمت 

يونيو   في  روما  نظام  على  الحالات 2002بمصادقتها  باقي  عن  أوغندا  حالة  وتميزت   ،

التمهيدية   الدائرة  بشأنها  تصُدر  التي  الحالة  بكونها  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  المحالة 

 .2المحكمة  في تاريخ أوامر قبض ضد متهمين بجرائم دولية أول الثانية

مباشرة  ،  2004يوليوز    09بتاريخ   الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  قرر 

في  الدائر  النزاع  خلفية  وذلك على  أوغندا،  قبل جمهورية  المحالة من  القضية  في  التحقيق 

.  "بجيش الرب للمقاومة"شمال أوغندا والجرائم المرتكبة من قبل الجماعة المتمردة المسماة  

ال العام في  المدعي  تلقى  الجنائية  حيث  رسالة من طرف  ،  2004يناير  الدولية في  محكمة 

يوري موسيفيني" يحيل من خلالها الوضع في أوغندا والجرائم المرتكبة  " الرئيس الأوغندي

 

 . 2019أبريل  11تصفح الموقع: الخميس تاريخ  
، البرنامج المقترح للمحكمة الجنائية  2017، ميزانية عام  2016نونبر    24-16المحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة عشر،    - 1

 . 27-26ص ص. ، ICC-ASP/15/10الدولية، رقم الوثيقة: 
 ENG.pdf-10-15-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP15/ICC-https://asp.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019أبريل  13السبت  تصفح الموقع:  تاريخ
2- La cour pénale internationale, Situation en Ouganda. 

  cpi.int/uganda?ln=fr-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  14حد تاريخ تصفح الموقع: الأ

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP15/ICC-ASP-15-10-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/uganda?ln=fr
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للمقاومة " من قبل   الرب  المحكمة مع أوغندا من  " إجيش  تم بحث تعاون  المحكمة، وقد  لى 

  يناير   29لندن بتاريخ  خلال اللقاء الذي تم بين مدعي عام المحكمة والرئيس الأوغندي في  

عمل    ،2004 لتسهيل  والمساعدة  العون  لتقديم  الدولية  والمنظمات  الدول  دعوة  فيه  وتم 

 . 1المحكمة 

قادة   ،2005  أكتوبر  13وفي   القبض ضد خمسة من كبار  أوامر  المحكمة  أصدرت 

"جوزيف  الجيش   وهم  للمقاومة  أوتي2كوني" رب  "فينست  أوديامبو3" ،  "أكوت   ،"4 ، 

أونغوين" أوامر  6" و"راسكالوكويا  ،5" دومينيك  حقهم  في  الذين صدرت  الأشخاص  واتهِّم   .

الجرائم   بارتكاب  العام،  المدعي  طلب  على  بناءً  الثانية،  التمهيدية  الدائرة  قِبل  من  قبض 

 الدولية التالية:

 
 . 361سدیرة نجوى، مرجع سابق، ص.  - 1

2- La cour pénale internationale, la chambre préliminaire II, situation en Ouganda, demande 
d’arrestation et de remise de Joseph Kony adressée à la république démocratique du congo, date : 
27 septembre 2005, No : ICC‐02/04‐01/05, p. 4. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2006_01059.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  16 ثلاثاءتاريخ تصفح الموقع: ال

3- International Criminal court, situation in Uganda, pre-trial chamber II, under seal ex parte, 
prosecutor only request for arrest and surrender of Vincent otti, 8 July 2005, No ICC 02/04, p. 4. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2007_02364.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  16تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 

4- la cour pénale internationale, la chambre préliminaire II, situation en Ouganda, le procureur c. 
Okot Odhiambo, Mandat d’arrét de Okot Odhiambo, 8 juillet 2005, N : ICC-02/04, p. 15. 

  cpi.int/CourtRecords/CR2006_01111.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  16تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 

5- la cour pénale internationale, la chambre préliminaire II, situation en Ouganda, le procureur c. 
Dominic Ongwen, mandat d’arrêt de Dominic Ongwen, Date : 8 juillet 2005, N° : ICC‐02/04, p. 13. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2006_01023.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  17ربعاء تاريخ تصفح الموقع: الأ

6- la cour pénale internationale, la chambre préliminaire II, situation en Ouganda, le procureur c. 
Raska Lukwiya, mandat d’arrêt de Raska Lukwiya, 8 juillet 2008, N° : ICC‐02/04, p. 12. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2006_01107.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  17ربعاء تاريخ تصفح الموقع: الأ

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2006_01059.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02364.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2006_01111.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2006_01023.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2006_01107.PDF
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القتل  - حرب:  القاسية  -جرائم  المدنيين  -المعاملة  السكان  ضد  هجوم  عمدا    -توجيه 

 ... التجنيد القسري للأطفال. -الاغتصاب -هبالن 

القتل  - الإنسانية:  ضد  الجنسي  -جرائم  الأذى    -الاستعباد  لإلحاق  اللاإنسانية  الأفعال 

 والمعاناة الخطيرة. 

تم  لم يتم القبض لحد الساعة على كل من "جوزيف كوني" و"فينست أوتي"، في حين  

إنهاء المتابعة في حق كل من "أكوت أوديامبو"، و"راسكالوكويا" بعد توصل المحكمة بخبر  

بعدماوفاتهما أونغوين"  "دومينيك  السيد  متابعة  تتم  بينما  الجنائية    تم  ،  المحكمة  إلى  تسليمه 

في   المدنيين  2015يناير    21الدولية  استهداف  قبيل  من  حرب  جرائم  بارتكاب  لاتهامه   ،

وتجنيد الأطفال  والممتلك الجنسي،  القتل، الاسترقاق  المدنية،  الخامسة عشرة سنة،  ات  دون 

 .1وجرائم ضد الإنسانية كالقتل والتعذيب والاغتصاب

 إفريقيا الوسطى جمهورية  الحالتان الأولى والثانية في: الفقرة الثانية 

، عند قيام بعض الأفراد من  2002يعود النزاع في إفريقيا الوسطى إلى شهر شتنبر   

  كبت وارتُ انعدام الأمن والاستقرار،  الجيش بمحاولة انقلاب فاشلة ضد نظام الحكم، نتج عنها  

مختلف الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص    ، مدة دامت خمسة أشهر  في حق المدنيين خلال

 .2المحكمة، من أعمال النهب، القتل، الاغتصاب والعنف الجنسي 

عام   من  الثاني  النصف  الوسطى2012ومنذ  إفريقيا  جمهورية  عرفت    اتصاعد  ، 

كيانات حكومية وجماعات تعُرف ب  ، وقد أفضت مناوشات وهجمات شنتها  ا للعنفخطير

 إلى ارتكاب جرائم خطيرة تندرج ضمن اختصاص المحكمة.  "سيليكا" و"أنتي بالاكا"

إلى   أراضيها  في  القائمة  الحالة  مرتين  الوسطى  إفريقيا  جمهورية  أحالت  ولذلك 

يتعلق   فيما  التحقيق  عمليات  ركزت  وقد  الأولىالمحكمة.  إفريقيا    بالحالة  جمهورية  في 

 
1-  la cour pénale internationale, la chambre préliminaire II, Situation en Ouganda, Le Procureur c. 
Dominic Ongwen, Fiche d’information sur l’affaire, octobre 2018, ICC-02/04-01/15. 

 ets/OngwenFra.pdfcpi.int/CaseInformationShe-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  19جمعة تاريخ الزيارة: ال

 . 186دريدي وفاء، مرجع سابق، ص.  - 2

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/OngwenFra.pdf
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فيها عام  ارتكبت  التي  الفظائع  التحقيق في  2003و   2002  يالوسطى على  أما عمليات   .

الثانية الجر  الحالة  على  ز  المسميتان فترُكِّ الجماعتان  ارتكبتها  التي  و"أنتي  " ائم  سيليكا" 

   فصاعدا. 2012خلال أحداث العنف التي شهدها هذا البلد من جديد بدءً من عام  "بالاكا

المحكمة الحالة   فريقيا الوسطى إلىأحالت حكومة جمهورية إ،  2004  دجنبر   22في  ف

ب و ،  الأولى تتعلق  من  التي  الأول  بعد  ارتكُبت  أراضيها  2002  زيوليوجرائم  وبناءً    .على 

في   العام،  المّدعي  مكتب  باشر  الإحالة  هذه  الانتهاكات  2007ماي    22على  في  تحقيقا   ،

في جمهورية أفريقيا الوسطى، نتج عنه إصدار أمر بالقبض على السيد    التي عرفها النزاع

غومبو بمبا  بيير  ("جان   "Jean-Pierre Bemba Gombo  الذي عليه)    قبضت 

السلطات البلجيكية وقدمته إلى المحكمة ليحُتجز في عهدتها. وإثر اعتماد التهم الموّجهة إليه،  

 2010.نونبر   22بدأت محاكمته في 

ان بيير  ج "قضت الدائرة الابتدائية الثالثة بالإجماع بأن السيد    2016مارس    2وفي   

في جريمتين ضد الإنسانية    المسلّحة، مذنب دون أي شكلقواته    ، بصفته قائدا" بمبا غومبو 

كم  حُ ل العمد، والاغتصاب، والنهب). فالقت ((القتل العمد والاغتصاب)، وثلاث جرائم حرب  

  عليه بالسجن ثماني عشرة سنة.

على  2013نونبر    20وفي   بالقبض  أمرا  الثانية  التمهيدية  الدائرة  أصدرت  جان  " ، 

 Aiméإيميه كيلولو موسمبا"و   ،"Jean Pierre Bemba Gombo  بيير بمبا غومبو 

Kilolo  Musamba"،   كابنُغو " و ماغندا  جاك   Jean-Jacques Magendaجان 

Kabongo "،  وندو  "و بابالا  أريدو  "و   ، "Fidèle Babala Wanduفيديل  نرسيس 

Narcisse Arido" ،    المادة من نظام روما  )  70(في جرائم مخلة بإقامة العدل بموجب 

، ليتم  "جان بيير بمبا غومبو"الأساسي، تتعلق بإفادات الشهود في قضية المدعي العام ضد  

، بالتعاون مع السلطات في بلجيكا وهولندا وفرنسا  2013نونبر    24و  23في    القبض عليهم

 .1الكونغو الديمقراطية، وتقديمهم إلى المحكمة لكي يحُتجزوا في عهدتها وجمهورية

 
 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم المخلة بإقامة العدالة، وفق ما یلي: 70حددت الفقرة الأولى من المادة ( - 1
 :العدل، عندما ترتكب عمدا تالية المخلة بمهمتها في إقامةینعقد الاختصاص للمحكمة على الجرائم ال -" 
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وباستثناء    2015شتنبر    29وفي    السابعة.  الابتدائية  الدائرة  أمام  محاكمتهم  بدأت 

بمبا" بيير  يَ   "جان  القضية  ثل المتهمون الآخرون الأربعة في هذه  مْ الذي تحتجزه المحكمة، 

صادر البالإفراج المؤقت عنهم بقرار من الدائرة التمهيدية الثانية    أمام المحكمة طوعا، عملا

 .1أكتوبر  21في 

  2018شتنبر    17وقد حكمت الدائرة الإبتدائية السابعة للمحكمة الجنائية الدولية، يوم   

السيد   السيد   300000بسنة سجنا، وغرامة قدرها    "BEMBAبامبا  "على  يورو، وعلى 

مالية  عشر  بأحد    "Mangendaمجندا  "و   "M. Kiloloكيلولو  " وبغرامة  سجنا،  شهرا 

 .2يورو 30000قدرها 

ماي    في  ثانية  حالة  الوسطى  إفريقيا  أحالت جمهورية  ذلك، ،  2014كما  إثر  وعلى 

قررت   المستلمة،  المعلومات  دراسة  ثانٍ وبعد  تحقيق  فتح  العامة  بالأحداث   المدعية  خاص 

غشت   منذ  وقعت  اختصاص  2012التي  تدخل ضمن  جرائم  عرفت  بأنها  يظهر  والتي   ،

   المحكمة.

من   الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  المحالة  للحالات  دراستنا  خلال   الدول   قِبلمن 

الديم،  الأطراف  الإفريقية الكونغو  جمهورية  حالة  في  تتمثل  أوغندا،  والتي  حالة  قراطية، 

 

 ). 69من المادة ( 1الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملا بالفقرة  -أ
 تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة. -ب 
عليهما، أو الانتقام من شاهد لإدلائه  ممارسة تأثير مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير   -ج

 الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها.  بشهادته، أو تدمير
إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجبارە على عدم القيام بواجباته، أو القيام بها  -د

 بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك.
 الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسؤول أو مسؤول آخر.  -ه 
 قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما یتصل بواجباته الرسمية. -و

للمحكمة الجنائية   البرنامج المقترح  2017، ميزانية عام  2016نونبر    24-16المحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة عشر،    - 1
 . 22-21ص ص: ، ICC-ASP/15/10الدولية، رقم الوثيقة: 

2- La cour pénale internationale, Affaire Bemba: La Chambre de première instance VII rend sa 
décision portant fixation des nouvelles peines, Communiqué de presse: 17 September 2018, ICC-
CPI-20180917-PR1407. 

  https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1407&ln=frمتوفر على الرابط: 
 .2019أبريل  21الأحد تاريخ الزيارة: 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1407&ln=fr
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مالي،   وحالة  الوسطى  إفريقيا  جمهورية  هذهحالتي  أن  نخلص  أن  من    الدول  يمكن  سعت 

العدالة وإنصاف الضحايا  ،لمحكمةل  تفعيلهاخلال   الذين ارتكبت في حقهم أبشع    إلى تحقيق 

 .واغتصاب، وتعذيب واسترقاق جنسي   ،وتشريد ، ، من قتل الدولية الجرائم

تدخل المحكمة    رى في، وت وعلى الرغم من العديد من الآراء التي تفند هذا الاستنتاج  

إفريقيا في  الدولية  الدول  الجنائية  من طرف حكومات  للمحكمة  توظيفا  الحالات،  هذه  في   ،

الأحوال،   أحسن  في  عليهم،  والضغط  السياسيين،  الخصوم  من  للانتقام  منها  سعيا  المُحيلة 

تنازلات  على  إفريقيا   سياسية،  للحصول  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  تدخل  أن  نرى  فإننا 

الأطراف قِبل  من  بتفعيلها   التي  ،الدول  المسلحة  النزاعات  من  التقليل  في  ساهم  طبعت    قد 

الاستقلال بعد  ما  الدول  في  مرحلة  على    ،هذه  ساعد  الاستقراركما  وتعتبر   تحقيق    فيها، 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية أفضل مثال على ذلك.

مراجعة الدائرة التمهيدية لقرار المدعي العام ضمانة لتطبيق  الفرع الثاني: 

 القانون 

منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام صلاحيات واسعة وتقديرية  

  الأمر الذيالجنائي الوطني،    في القضاء  الادعاءبلغت درجة الإشراف والرقابة على نظام  

والدولي. القانوني  الاعتراض  صلا  أثار  موجاءت  مقتبسة  ودوره  العام  المدعي  ن  حيات 

الادعاء وصلاحياته ويسَُجَّ    سلطة  الوطنية،  الجنائية  القانونية  الأنظمة  للنظام الأساسي  في  ل 

ن فيه صلاحيات المدعي العام، عكس  وّ الأساسي الذي تدَُ لنظام  للمحكمة الجنائية الدولية أنه ا

لصلاحيات   واضح  تحديد  من  أنظمتها  خلت  التي  الأخرى  الدولية  الجنائية  المحاكم  أنظمة 

المدعي العام، سواء محكمتي طوكيو ونومبرغ، أو المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لكل من  

  .1يوغسلافيا ورواندا

ي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تخوفت منها بعض  وتبقى مسألة تسييس المدع

يقول   إذ  أهمية،  ذات  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  ومنها  دولين  الدول  بنيامين  الأستاذ 
 

عمر رحومة عمر أبو رقيبة، تأثير الاعتبارات السياسية على المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراە في القانون    - 1
الله عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  والاجتماعية  -العام،  والاقتصادية  القانونية  العلوم  الجامعية:    -كلية  السنة  فاس،  المهراز،  ظهر 

 .90-89 .، ص ص2016/2017
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"Benjamin  Dolin"  " في مقال له بعنوانLaw and Government Division  "

أن المدعي العام لا يعمل بمعزل عن الضغوط السياسية، وأنه من طبيعة الجريمة الدولية،  

نها لصيقة بصبغة سياسية، فكل من يتولى هذا المنصب يحمل معه نظرته السياسية لكل  كو

 .1ما يحدث من نزاعات في العالم، وهذا ما كانت تتسم به محكمتا رواندا ويوغسلافيا سابقا 

خلاف   حصل  المدعي  وقد  دور  بشأن  روما  مؤتمر  في  الدول  بين  حاد  وجدل  كبير 

ض الدول  دور للمدعي العام من عدمه، بل إن بع  العام، وكان محور الخلاف يتعلق بإعطاء

 عام أساسا.  رفضت وجود مدعٍ 

المؤتمرين   بين  نقاشا طويلا  العام واستقلاله وسلطاته وصلاحياته  المدعي  وأخذ دور 

واختلف الرأي بشأنه، فقد ذهب الرأي الأول، وتتزعمه الدول الغربية، إلى أن للمدعي العام  

كان،   مصدر  أي  من  يستقيها  معلومات  أساس  على  نفسه  تلقاء  من  التحقيق  مباشرة 

 ية والضحايا. المنظمات الحكوم  الحكومات،ك

العامو   المدعي  لدور  المطلقة  الاستقلالية  من  يحد  مقترحا  والأرجنتين  ألمانيا    ،قدمت 

بأن تنشأ دائرة تمهيدية يقدم إليها المدعي العام طلب الإذن بإجراء تحقيق، بحيث تأذن له إذا 

 للشروع في إجراء تحقيق.   كان هناك أساس معقول 

الولا  تتزعمه  آخر،  رأي  ذهب  حين  إسرائيل في  إلى  بالإضافة  وروسيا  المتحدة  يات 

ودول أخرى، إلى إلغاء دور المدعي العام وحذف المواد ذات الصلة، لأن تلك الدول تخشى  

 تعرض المدعي العام لتأثيرات سياسية.  

حيث   العام،  للمدعي  دور  إعطاء  روما  لنظام  الصين  أسباب رفض  من ضمن  وكان 

أن  وبالتالي    ه ترى  فرد،  وفقاً  الإجرفمجرد  ممارسته  تتم  فردي  إجراء  هو  به  يقوم  الذي  اء 

لقناعة هذا الشخص، الأمر الذي لا يتناسب مع مراكز الدول، وكونها أشخاصا دولية تتمتع  

بالسيادة والاستقلال، فلا يجوز أن تكون خاضعة لقرار فردي حتى وإن توافرت في المدعي  

 الشروط اللازمة لشغل هذا المنصب.   العام

 
شهادة    - 1 لنيل  أطروحة  الدولي،  الأمن  مجلس  هيمنة  ظل  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الراهنة  التحديات  السلام،  عبد  دحماني 

 .157 .، ص2012الدكتوراە، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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بينما ذهب الرأي الثالث، والذي تتزعمه الدول العربية، إلى أنه لا يمكن استبعاد دور  

المدعي العام، ولكن يجب الحد من سلطاته، فلا يجوز أن يباشر المدعي العام التحقيق من  

دولة من  مقدمة  شكوى  على  بناءً  وإنما  منصبه،  بحكم  أو  نفسه  الدائرة   ،تلقاء  من  وإذن 

وموافقة على    التمهيدية  معلوماته  مصدر  يقتصر  وأن  التحقيق،  فيها  سيباشر  التي  الدولة 

 الدول وأجهزة الأمم المتحدة.

) المادة  المسألة من خلال  هذه  تم حسم  بأن 15وقد  تقُرر  التي  الأساسي  النظام  ) من 

نفسه تلقاء  من  التحقيقات  مباشرة  العام  جهات    للمدعي  من  يتلقاها  معلومات  على  بناءً 

ارتكاب    ومصادر موثوق تم  إذا  فيما  للتحقيق  المحكمة  بها،  اختصاص  تدخل ضمن  جرائم 

أي دون الحاجة إلى تلقي طلب بإحالة حالة معينة من قبل مجلس الأمن أو دولة طرف)،  (

 ين على هذه الصلاحيات وهما:مّ هِ مع ورود قيدين مُ 

المادة (  القيد الأول  - بمباشرة ا 15ورد في  العام  المدعي  يقوم  لتحقيق إلا  )، حيث لا 

 بناءً على إذن من الدائرة التمهيدية. 

الثاني  - (  القيد  المادة  في  الدول 1)18ورد  إشعار  العام  المدعي  على  يجب  حيث   ،

له  الأطراف تأذن  لم  ما  به،  مختصة  دامت  ما  التحقيق  عن  الطرف  للدولة  يتنازل  وأن   ،

   .2الدائرة التمهيدية بغير ذلك

لهذا تمارس الدائرة التمهيدية رقابة على مدى مشروعية قرارات المدعي العام، سواء 

  همين بارتكاب جرائم دولية تدخل ضمن أو المتابعة في حق المت   ،الأمر بقرار التحقيقتعلق  

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث يعد حصول المدعي العام على ترخيص الدائرة 

من قِبله. لذلك يجب عليه قبل  التمهيدية للمحكمة شرطا ضروريا لمشروعية القرار المتخذ  

 ئرة التمهيدية الإذن لهذا الغرض.في إجراء تحقيق، أن يطلب من الدا أن يشرع

 
 الدولية، على ما یلي:) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 12تنص الفقرة الثانية من المادة ( - 1

" في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تُجري أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم  
ون متصلة في حدود ولایتها القضائية، فيما یتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة الخامسة، وتك

التحقيق مع هؤلاء  لها عن  العام  المدعي  یتنازل  الدولة،  تلك  وبناء على طلب  الدول.  إلى  الموجه  الإشعار  في  المقدمة  بالمعلومات 
 .الأشخاص ما لم تقرر دائرة ما قبل المحاکمة الإذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العام"

 . 92-91 عمر رحومة عمر أبو رقيبة، مرجع سابق، ص ص. - 2
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تها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناك أساسا معقولا للشروع  ، بعد دراسالدائرةإذا رأت   

تحقيق إجراء  تأذن  ،في  المحكمة،  اختصاص  إطار  في  يبدو  ما  على  تقع  الدعوى    وأن 

العام بعد    للمدعي  فيما  المحكمة  تقرره  بما  المساس  دون  وذلك  التحقيق،  إجراء  في  بالبدء 

قتنعت بأن المواد المؤيدة إذا ا  طلبه ها رفض  كما يمكن   بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.

تقديم طلب جديد يستند إلى وقائع وأدلة جديدة   في هذه الحالة يحق له. وغير كافية التي قدمها

 .1تتعلق بالحالة ذاتها 

تمثلت الحالتان اللتان تمت إحالتهما من طرف  وبالنسبة لتدخل المحكمة في إفريقيا، فقد  

حالة   من  كل  في  العام  العاج2كينيا المدعي  ساحل  وحالة  التي   .3،  الدامية  الأحداث  فبعد 

عامي   كينيا  جمهورية  في  الانتخابات  بعد  ما  أزمة  تلقي  2008و  2007عرفتها  وبعد   ،

، اقتنع بأن هذه حول الأحداث عَيْنِها  المدعي العام لمعلومات ومستندات من مصادر مختلفة

، وهي  من إقليم كينيا   دثت في ست مقاطعاتضد الإنسانية، ح  الأزمة ارتكُِبت خلالها جرائم

مقاطعة  "Nairobi  نيروبي"مقاطعة   الشمالي"،  ريفت  ، "vallée du Rift Nord  وادي 

الجنوبي  "، مقاطعة  "vallée du Rift centralالأوسط  وادي ريفت  " مقاطعة   وادي ريفت 

vallée du Rift Sud"  نيانزا "، مقاطعةprovince de Nyanza" ،والمقاطعة الغربية . 

 
1- Fanfan Guerilus, Op.cit, p. 137.   

، وبذلك يمكن للمحكمة أن تمارس 2005مارس    15صادقت جمهورية كينيا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في    - 2
 . 2005یونيو  اختصاصها على الجرائم المُرتكبة على إقليم كينيا، أو المرتكبة من طرف رعايا دولة كينيا، بدءً من فاتح

 للمزيد، انظر:  
- La cour pénale internationale, Situation en République du Kenya, ICC-01/09. 

 cpi.int/kenya?ln=fr-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  29الاثنين   :تاريخ تصفح الموقع

لم تكن ساحل العاج طرفا في نظام روما عندما فتح المدعي العام للمحكمة حول الانتهاکات التي عرفتها أزمة ما بعد الانتخابات،   - 3
لكنها وضعت إعلانا بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من نظام روما، تقبل بموجبه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 

  15أکيد هذا الإعلان بقبول اختصاص المحكمة في عهد الرئيس "الحسن واتارا"، لتصادق على نظام روما بصفة نهائية في  وقد تم ت 
 . 2015فبرایر 

 للمزيد، انظر:
- La cour pénale internationale, Situation en République de Côte d’Ivoire, ICC-02/11. 

 cpi.int/cdi?ln=fr-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  29: الاثنين  تاريخ تصفح الموقع

https://www.icc-cpi.int/kenya?ln=fr
https://www.icc-cpi.int/cdi?ln=fr
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بالمحكمة، يطلب    وبناءً على ذلك، تقدّم المدعي العام بطلب إلى الدائرة التمهيدية الثانية 

بموجبه الإذن بفتح تحقيق في الحالة الكينية. وبعد دراسة طلب المدعي العام والمواد المؤيدة  

الثانية، التمهيدية  الدائرة  قِبل  له  له من  الأخيرة  بفتح  2010مارس  31بتاريخ    أذنت هذه   ،

،  2005تحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة والمرتكبة بين فاتح يونيو  

    .20091نونبر    26و 

العاج،   ساحل  لحالة  الانتخابات  وبالنسبة  تلت  عنف  أحداث  الأخرى  هي  عرفت  فقد 

الجنائية  ،  2011-2010الرئاسية ووقعت عامي   المحكمة  تفعيل  تم  في وقد  للنظر  الدولية 

للمحكمة، حيث   العام  المدعي  بمبادرة من  العاج،  التي عرفتها جمهورية ساحل  الانتهاكات 

تقدم هذا الأخير بطلب إلى الدائرة التمهيدية الثالثة للسماح له بفتح تحقيق حول أحداث العنف  

الدائرة في   له  لتأذن  تحقيق    2012فبراير    22التي عرفتها أزمة ما بعد الانتخابات،  بفتح 

حول الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، بموجب المادة الخامسة من نظام روما،  

 .20102نونبر  28و  2002شتنبر  19والتي وقعت في الفترة الممتدة بين 

كما أن    مؤطرة،   بصفة عامة  أن قرارات المدعي العام تظل   ،إليه ما يمكن أن نخلص  

لكي المحاكمة  قبل  ما  دائرة  بموافقة  مُصاحَبة  دائما  هي  وقراراته  آثارها    إرادته  تنُتج 

يم  المقابل،  وفي  بأن  كالقانونية.  نقول  أن  وظيفية  ن  إدارية  باستقلالية  يتمتع  العام  المدعي 

الدولية   الجنائية  المحاكم  أكثر من كل سابقيه في  تجعله مسلحا لممارسة مهامه وصلاحياته 

 الأخرى.  

الأخرى   الهيئات  مختلف  مع  الجديدة  العلاقات  من  منظومة  في  مندمجا  يظل  كما 

قراراتها   مستوى  على  تمارس  التي  الدولية  الجنائية  مُصاحَبة  ومراقبة  سلطة  للمحكمة 

 
1- La cour pénale internationale, Situation en République du Kenya, ICC-01/09. 

 cpi.int/kenya?ln=fr-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  30الثلاثاء  :تاريخ تصفح الموقع

2- La cour pénale internationale, Situation en République de Côte d’Ivoire, ICC-02/11. 
 cpi.int/cdi?ln=fr-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019أبريل  30: الثلاثاء تاريخ تصفح الموقع

https://www.icc-cpi.int/kenya?ln=fr
https://www.icc-cpi.int/cdi?ln=fr
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ومواكَبة لعمل مكتب المدعي العام حتى لا يتحول إلى عنصر طليق متحرر من كل سلطة  

ن نوعا من التوازن المط  .1لوب في هذا المجال مضادة تؤَمِّ

هي رقابة في   ،ويرى البعض أن رقابة المحكمة على سلطة المدعي العام في الإحالة

السياسي  التدخل  المستطاع من مغبة  قدر  تجنيب هذه الأخيرة  إلى  وتهدف  المحكمة،  حدود 

 .2في الشؤون الداخلية للدول 

الجنائي الدولي في  المطلب الثاني: مجلس الأمن کآلية لتوظيف القانون 

 إفريقيا 

لمنظمة الأمم المتحدة، وبالنظر إلى تكوينه غير    اتابع  اسياسي   ا عد مجلس الأمن جهازيُ 

الخمس   الدول  تتحكم  قراراتهالديمقراطي،  في  العضوية  ومصالح   دائمة  لمصالحها  خدمة 

لإيجاد وعلى هذا الأساس، ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر روما  .  حلفائها

القوية   المعارضة  من  الرغم  وعلى  الدولية.  الجنائية  والمحكمة  الأمن  مجلس  بين  علاقة 

أو تعطيل وإرجاء   لمعظم الدول، فقد مُنِح المجلس سلطتين يستطيع بموجبهما تفعيل المحكمة 

عملها. وقد قامت الدول الغربية باستغلال سلطة الإحالة لإحالة كل من حالة السودان وليبيا  

(الفرع  (ال البلدين  لهذين  الحاكمين  النظامين  لمعاقبة  المحكمة  توظيف  قصد  الأول)  فرع 

 الثاني).  

 المحکمة في حالتي السودان وليبيا الفرع الأول: الدور الغربي في تفعيل   

ا علاقات  وليبيااتسمت  للسودان  السابقين  وعدم    لنظامين  بالتوتر  الغربية  الدول  مع 

وقد  النظامين،  هذين  وإضعاف  لمعاقبة  الممكنة  الآليات  الغرب كل  استغل  لهذا  الاستقرار، 

شكلت المحكمة الجنائية الدولية أهم الآليات التي وظفتها الدول الغربية لهذا الغرض، وتجلى  

  2005ة الجنائية عام  ذلك وبوضوح في الدور الغربي في إحالة حالة دارفور إلى المحكم

 (الفقرة الثانية).   2011(الفقرة الأولى)، وحالة ليبيا عام 
 

الجنائي    - 1 للقانون  المغربية  المجلة  المحدثة بموجب نظام روما،  الدولية  الجنائية  العام لدى المحكمة  المدعي  جعفر علوي، مكتب 
 . 139، ص. 2016والعلوم الجنائية، العدد الثالث 

،  2015)، أبريل  10) المجلد (6وائل أحمد علوان المذحجي، صور الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأندلس، العدد (  - 2
 . 131ص. 
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ولى: الدور الغربي في إحالة الوضع في دارفور إلى المحکمة الجنائية  الفقرة الأ

 الدولية 

)، حول تحديد  1593كان أعضاء مجلس الأمن قد اختلفوا عند طرح مشروع القرار (

بمح  المختصة  القضائية  أن الجهة  إذ  دارفور،  في  الإنسان  حقوق  بانتهاكات  المتهمين  اكمة 

الأعضاء   من  عددا  أن   فضلواهناك  إلا  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  المتهمين  إحالة 

، على غرار المحكمة الجنائية  1خاصة   الولايات المتحدة اقترحت إنشاء محكمة جنائية دولية

 .2الدولية لرواندا لمحاكمة المتهمين 

سوف    وقد  أنه  أساس  على  المجلس  أعضاء  بقية  المتحدة  الولايات  اقتراح  عارض 

يؤدي إلى تأخير إجراءات المحاكمة ويتطلب موارد مالية غير ضرورية، في حين أن هناك 

المسؤولين   لمحاسبة  استعداد  أتم  على  وهي  الدولية،  الجنائية  المحكمة  وهي  قائمة،  محكمة 

 .3عن الانتهاكات 

،  2005بالأوضاع في إقليم دارفور بالسودان سنة  قد زاد اهتمامه  مجلس الأمن  وكان  

القرار   الإطلاق  على  أهمها  كان  الإقليم،  في  الأوضاع  تخص  قرارات  سبعة  أصدر  حيث 

يوم  1593( اتخذه  الذي  (2005مارس    31)  رقم  جلسته  في  أحال  5158،  والذي   ،(

متصرفا ،  4إلى المحكمة الجنائية الدولية  2002بموجبه الوضع في دارفور منذ فاتح يوليوز  

 
في حين تؤمن    ) قائلة: "1593أثناء تدخلها بعد التصويت على القرار (  "باترسون"عبرت عن ذلك ممثلة الولايات المتحدة السيدة    - 1

مكـان أن  الولايات المتحـدة بـأن الآليـة الأفضـل كانـت مـن الممكـن أن تتمثـل في إنشاء محكمة مختلطة في أفريقيـا، إلا أنـه مـن الأهميـة ب 
 .سـاءلة الفعالة" یوحد المجتمع الـدولي كلمتـه بغيـة المسـاعدة في تعزيـز الم

 . 3)، مرجع سابق، ص. 5158انظر: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، جلسة مجلس الأمن رقم ( -
2 - Federica Dainotti, La Cour Pénale Internationale est une réalité, Diplôme des Hautes Études 
Européennes et Internationales, Centre International de Formation Européenne  -Institut européen 
des hautes études internationales, Année universitaire 2005/2006, p. 43.  

رشيد حمد العنزي، مدى مسؤولية حكومة السودان عن حماية حقوق الأشخاص المهجرين داخليا من دارفور وفقا لقواعد القانون    - 3
 . 139، ص. 2007، شتنبر 31، السنة 3الأمن الدولي ذات الصلة، مجلة الحقوق، العدد الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس 

يقـرر  : "ها)، وهذا نص1593أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفقرة الأولى من القرار (  - 4
 المـدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية." إلى  2002یوليـوز  1إحالـة الوضـع القـائم في دارفـور منـذ  

 . S / RES/1593 (2005)، رقم الوثيقة: 2005مارس  31)، الفقرة الأولى، 1593انظر، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار ( -
 https://undocs.org/ar/S/RES/1(2005)593متوفر على الرابط: 

 . 2019ماي   2تاريخ تصفح الموقع: الأحد 

https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
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بمشروع   وبريطانيا  فرنسا  تقدمت  وقد  المتحدة،  الأمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  بموجب 

و الق إحدى عشر رار،  موافقة  بعد  تمريره  الصين،    تم  دول، هي  أربع  وامتناع  دولة عضو 

 . 1البرازيل، الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية 

المعويمكن     موقفها  بتأكيد  التصويت،  عن  المتحدة  الولايات  امتناع  ارض  تفسير 

الدولية، و  الجنائية  للمحاكمة  للمحكمة  الخارج  العاملين في  أفراد قواتها  تخوفها من خضوع 

أمام المحكمة، ولولا التعديل الذي تقدم به المندوب البريطاني لتحييد الولايات المتحدة ضد  

أن يقنع    ما كان له أن يصدر. فقد استطاع المندوب البريطاني)  1593صدور القرار رقم (

) القرار  من  السادسة  الفقرة  الأمريكية من خلال نص  المتحدة  الولايات    ،2)1593مندوب 

المساهمين في قوات حفظ  روما،  نظام  ايا الدول التي ليست أطرافا في  التي جاءت لتعفي رع

اختصاص   من  دارفور  في  خصيصاالسلام  وُضع  النص  وهذا  الجنود    المحكمة،  لحماية 

حق الاعتراض (الفيتو)  استخدام  الأمريكيين ولتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية على عدم  

 .3وإسقاط القرار 

المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن،  وقد   الولايات  السيدة "باترسون"  عبرت ممثلة 

بعد  مُداخلتها  (  من خلال  القرار  بموجبه  1593التصويت على نص  المجلس  أحال  الذي   (

الدولية عن عدم اعتراف بلادها بالمحكمة، وعن    ، الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية 

السلام   حفظ  قوات  في  المشاركين  الأمريكيين  الرعايا  خضوع  من  ،  لاختصاصهاتخوفها 

 حيث قالت: 

 
الطبعة    - 1 للمعارف،  العربي  المكتب  إفريقيا،  تجاە  الدولية  الجنائية  المحكمة  قرارات  الإفريقي من  الموقف  غادة كمال محمود سيد، 

 . 172، ص. 2016الأولى 
 یلي:) الخاص بالحالة في السودان على ما 1593نصت الفقرة السادسة للقرار ( -2
يقـرر إخضـاع مـواطني أي دولـة مـن الـدول المسـاهمة مـن خـارج السـودان لا تكون طرفا في نظام روما الأساسي، أو مسؤوليها أو  " 

ل  عمـا أفرادها الحـاليين أو السـابقين، للولایـة الحصرية لتلك الدولة المساهمة، عن كل ما یدعى ارتكابـه أو الامتنـاع عـن ارتكابـه مـن أ 
تتنازل   لم  ما  العمليات،  بهــذە  یتصــل  فيمــا  أو  الأفريقــي،  الاتحــاد  أو  المجلس  بها  أذن  أو  أنشــأها  الــتي  للعمليــات  الدولة نتيجــة  تلك 

 المساهمة عن هذە الولاية الحصرية تنازلا واضحا". 
 المرجع نفسه.  :انظر

العنزي، مدى    - 3 السلام حسين  العنزي وعبد  الجنائية رشيد حمد  للمحكمة  الوضع في دارفور  بإحالة  قرار مجلس الأمن  مشروعية 
 . 90، ص. 2011الدولية، مجلة الحقوق، العدد الرابع، 
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الولاي " زالت  الما  أساات  تعترض  عل متحدة  الجنائية  سا  المحكمة  بأن  القائل  الرأي  ى 

القض اختصاصها  ممارسة  مـن  تـتمكن  أن  ينبغي  غـير  الدولية  الـدول  رعايـا  على  ائي 

الحكومي  المسـؤولين  فيهم  بمن  الأساسي،  روما  نظام  في  يمس   .ين الأطراف  طابع  فهذا 

لا نوافق على قيام   ا الصدد، فإننااورنا مـن شواغل في هذالسيادة في جوهره. وبسـبب ما يس

ن  ور إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وقـد امتنعنا ع مجلس الأمـن بإحالـة الوضـع في دارف

وقررن  اليوم.  قرار  على  المجتمع  التصويت  حاجة  بسبب  القرار  على  الاعتـراض  عـدم  ا 

الإ مناخ  إنهـاء  بغيـة  التظافر  إلى  مالدولي  في  فـلات  السـائد  العقـاب  ولأن  السـودانن   ،

التحقي  من  الحماية  يوفر  أو  القـرار  لرعاي ق  القضائية  وأفراد الملاحقة  المتحدة  الولايات  ا 

  .القوات المسـلحة التـابعين للـدول غـير الأطراف"

القضوالحما"  "باترسون": وأضافت   للاختصاص  الخضوع  من  للمحية  لا  ائي  كمة 

)  124ففي الواقع، يمكن بمقتضى المادة ( . اديفها عملا غير عا بوصينبغي أن ينُظر إليه

لح  اتى  الأساسلألدول  روما  نظام  في  بالاختصاص    ،يطــراف  القبول  عدم  تختار  أن 

بج االقض يتعلق  فيما  للمحكمة  وقرائم  ئي  كاملة،  سنوات  سبع  لفترة  اغتـالحرب  بعـض  د  نم 

ان مـن الملائم  التابعين لهم. وإذا كفرصة لحماية الأفراد  في الواقع هذه ال  مؤيـدي المحكمـة

القض  توفير للاختصاص  الخضوع  من  الحماية  للمحكمةهذه  على    ،ائي  وافقت  التي  للدول 

يكون من نظ أن  فمـن الأولى  لم  ام روما الأساسي،  الـتي  للدولة  الحماية  توفير هذه   الملائم 

 . لاقتوافق على هذا النظام علـى الإط

ال  أن  رأينا  الأدوفي  غير  القب ول  عدم  اختيار  من  تتمكن  أن  ينبغي  ول  طراف 

اص القضائي للمحكمة، شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف في هذا النظام، وينبغي  بالاختص

مس المجلس  يكون  المفه  تعداأن  بهذا  إجراء  مماثلو لاتخاذ  حالات  تنشأ  عندما  في  م  ة 

 .1المستقبل" 

 
1-  ) رقم  الأمن  مجلس  جلسة  الأمن،  مجلس  المتحدة،  بتاريخ  5158الأمم  الوثيقة:2005مارس    31)،  رقم   ،  S / PV.5158 ،     

 . 4-3ص ص. 
 https://undocs.org/ar/S/PV.5158متوفر على الرابط: 

 . 2019ماي  4ثلاثاء تاريخ تصفح الموقع: ال

https://undocs.org/ar/S/PV.5158
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من الناحية  أو  من الناحية القانونية    سواءذا الاستثناء ليس له ما يبرره،  أن ه  والواقع

حرب   جرائم  بارتكابهم  المشتبه  مساءلة  وجوب  نتحدث عن  دمنا  فما  والمنطقية.  الأخلاقية 

جميع   على  القاعدة  هذه  تنسحب  أن  فالأصل  دارفور،  إقليم  في  الإنسانية  ضد  وجرائم 

الشبهات،   بشأنهم  تثور  أو  إليهم أصابع الاتهام  الذين توجه  بينهم في  الأشخاص  تمييز  دون 

 .  1ذلك لأي اعتبار كان، ويستوي أن يكون هؤلاء الأشخاص سودانيين أو غير سودانيين 

) القرار  فيه  جاء  الذي  التاريخي  للسياق  المتمعنة  القراءة  والترتيب  1593لعل   ،(

الدول   مع  السودان  علاقات  ولمسار  دارفور،  بإقليم  المرتبطة  المشكلة  لتصاعد  الزمني 

وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد التحكم الأمريكي في مسار القضية    الغربية

 نشأة وتطورا، وبالتبعية تراجعا أو تجميدا أو استمرارا.

الجنائية   المحكمة  إلى  دارفور  ملف  إحالة  قرار  يأتي  أن  المصادفة  قبيل  من  فليس 

  2004بالإجماع في الثالث من أكتوبر عام الدولية في أعقاب قرار مجلس النواب الأمريكي  

دارفور إقليم  في  يحدث  ما  هذا   اعتبار  صدور  من  فقط  أيام  خمسة  فبعد  جماعية".  "إبادة 

كوفي  "شكل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد    2004القرار، وفي الثامن من أكتوبر  

دار  "عنان في  الإنسان  حقوق  انتهاكات  في  للتحقيق  دولية  العام  لجنة  من  نونبر  وفي  فور، 

الإبادة  "جريمة  وقوع  في  للتحقيق  السودان  إلى  المتحدة  للأمم  تابع  فريق  وصل  نفسه، 

، الذي أوصت  2005يناير عام    31. وقد رفعت اللجنة تقريرها في  "في دارفور   الجماعية

ش وبذلك  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  دارفور  في  الانتهاكات  ملف  بإحالة  خلاله  كل  من 

حكوميين   مسؤولين  إلى  ذلك  بعد  المحكمة  وجهتها  التي  الاتهام  لمذكرة  أساسا  التقرير 

 . "عمر البشير" السابق سودانيين وفي مقدمتهم الرئيس

يوليوز   الثاني عشر من  لسان 2008وفي  على  الأمريكية  الخارجية  وزارة  أعلنت   ،

تقدم بطلب لإصدار مذكرة المتحدث باسمها "شون ماكورماك" أن المدعي العام أوكامبو سي

 
،  41، المجلد 2006، ینایر 163، مجلة السياسة الدولية، العدد 1593أحمد الرشيدي، محاکمة مجرمي دارفور...قراءة في القرار  - 1
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يومين  وبعد  البشير.  وفي  توقيف  إلى   " أوكامبو "وجه    2008يوليوز    14،  رسميا  اتهاما 

  .1بارتكاب جرائم دولية في دارفور  "البشير "عمر 

تحقيقا   القضية  تحريك  في  الأمريكي  الدور  مركزية  تؤكد  السابقة  الأدلة  كانت  وإذا 

بريطانيا،   جانب  إلى  القرار،  لمشروع  فرنسا  اقتراح  فإن  حلفائها،  ومصالح  لمصالحها 

الساحة  يخص  فيما  السودانية  الحكومة  على  الضغط  إلى  ورائه  من  تهدف  عنه،  والدفاع 

  .2"إدريس ديبي"  السابق ردين ضد الرئيس التشاديالتشادية، والتوقف عن دعم المتم

للضغ الدولية  الجنائية  المحكمة  تفعيل  في  الغربي  الدور  يبدو  النظام كما  على  ط 

م  خلال  من  الإحالة ادالسوداني،  قرار  على  التصويت  بعد  الغربية  الدول  ممثلي  خلات 

)1593) الأمن  مجلس  جلسة  في  من  5158)  كل  ممثلو  عبر  حيث  المتحدة  )،  الولايات 

سعادتهم عن  المتحدة  والمملكة  وفرنسا،  بلدانهم    الأمريكية،  الإحالةوتأييد  قرار    اعتماد 

 لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي عرفها النزاع في دارفور.  )1593(

الأمريكية   المتحدة  الولايات  لممثلة  باترسون"،  بالنسبة  خلال  "السيدة  من  أعلنت 

مداخلتها عن تأييد بلادها المطلق لمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والأعمال الوحشية  

في دارفور، من خلال تقديمهم إلى العدالة لوضع حد للإفلات من العقاب، وجاءت مداخلتها 

 كالآتي: 

ي  دثت ف الجرائم والأعمال الوحشـية التي ح   اب"نؤيد بشدة تقديم المسـؤولين عـن ارتك

ويجب محاسبة منتهكي    اك.عقاب السائد هن ن الور للعدالة، ووضع حد لمناخ الإفلات م دارف

قد تم ، توصلنا إلى أنه  2004شتنبر  وفي   . انالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنس

دنا لدوليـة، وأي ة التحقيـق انا إلى إنشاء لجن ودعوْ   ،ورارتكاب أعمال إبـادة جماعية في دارف

و إنش هن ـاءها.  بأن  المتحدة  الأمم  تقديرات  من   )180000(اك  تفيد  حتفهم  لقوا  قد  شخص 

 
 .61هدي، مرجع سابق، ص. محمد عاشور م - 1
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الوحش والأعمال  العنف  أعمال  الص  ،ية جراء  الناجمة عن  والمرض  ثم  .  راعوالجوع  ومن 

  .يجب تحقيق العدالة في دارفور

الجرائم  ة مرتكبي  ب تمع الدولي آلية مساءلة لمحاسى المج أرسد  ماد هـذا القرار فقوباعت

الوحش الجنائية  والأعمال  المحكمة  إلى  دارفور  في  الوضع  القرار  وسيحيل  دارفور.  في  ية 

 .1"الدولية للتحقيق والملاحقة القضائية

ترحيب بلاده عن  ، فقد عبر  دي لا سـابليي"السيد  أما ممثل فرنسا في مجلس الأمن "

حد   لوضع  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  دارفور  في  الوضع  إحالة  في  تمثل  الذي  بالقرار 

) رسالة واضحة للضحايا بأن  1593للإفلات من العقاب، وفي نفس السياق اعتبر القرار (

، ليس في دارفور فحسب عنهم، وأيضا للمسؤولين عن الانتهاكات  المجتمع الدولي لم يتخلَّ  

 وقد جاءت مداخلته كالآتي: بأنهم سيحاسبون على أفعالهم.  ا في كل بقاع العالم، وإنم

توج فرنسـا  برحت  في  "ما  الحالـة  إلى  طويـل  أمـد  منـذ  الأمـن  مجلـس  اهتمـام  ه 

دارفـور. فالأحـداث الـتي تجـري في تلـك المنطقـة من السـودان مـثيرة للانزعـاج الشـديد، 

هـو   يقلقنـا  مـا  الضــحايا  وأعظـم  جميعــاً،  نــدرك  كمــا  فهــم،  هنــاك.  الســكان  محنــة 

بالدرجة   فيه  المستهدفون  خطورة،  أشد  وهذا  ذلك،  فوق  وهم  الصراع.  لهذا  الرئيسيون 

 الأولى. 

المجلـس كل شـ إلى  العـام  الأمـين  يقـدمها  الـتي  التقـارير  هر صـورة مفصّـلة وتـوفر 

الفظـائع. للـهجوم  فهنـاك قـرى ب   لتلـك  ا  هنوالنـهب والتـدمير، ويعامـل سـكارمتـها تتعرض 

 ."بوحشـية ويتعرضون للقتل ويطردون عنوة من ديارهم

ـاريخي الــذي اتخــذ  ترحــب فرنســا بــالقرار التـ"، " السيد دي لا سـابليي وأضاف "

وهكــذا، قليلقبــل   الدوليــة.  الجنائيـة  المحكمة  إلى  قضية  الأمن  مجلس  أحال  مرة  . لأول 

الـذين   جميـع  إلى  فقـط  لـيس  القـوة  وبالغـة  مزدوجــة  رســالة  الدقــة  وجــه  علــى  أرســل 

أيضا إلى  اقترفـوا الفظـائع في دارفـور أو الـذين قـد يكـون لـديهم الإغـراء باقترافهـا، ولكـن 

  الجرائم من العقاب.هـذه  ايا: المجتمع الدولي لـن يسـمح بـأن تفلـتالضح 
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يتجاوز   ما  إلى  الرسالة  نفــس  يرســل  لأنــه  منعطفــا،  أيضــا  القــرار  ويشــكل 

الــذين حــتى الآن   البشــرية وجــرائم الحــرب،  اقترفـوا الجـرائم ضـد  الذين  دارفور، إلى 

كــثيرة جــدا مــن طائلــة العدالــة. ســيبقى مجلــس الأمــن يقظــا لكفالة أفلتــوا في أحيــان  

 .1عدم الإفلات من العقاب 

أعرب جهته،  "  ومن  المتحدة  المملكة  بـاري" ممثل  جـونز  إمـير  ترحيب    عن  السيد 

تعد أكثر  بلاده بقرار إحالة الجرائم المرتكبة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي  

مداخلته   وكانت  دارفور.  ضحايا  وإنصاف  العقاب،  من  الإفلات  لمكافحة  فعالية  الوسائل 

 كالآتي: 

ـذا التصـويت، إجـراءً لكفالــة المســاءلة علــى الجــرائم "اتخذ مجلس الأمن الليلـة، به

ه نفسـه ارتكاب  ل مـن تسـول لـإنـذاراً واجبـاً لكـ  في دارفــور، وليوجـهالجســيمة المرتكبــة  

  فظائع أخرى من هذا القبيل. أي

ة  إحالة هذه الحالة إلى المحكم  س ـدة عـن ترحيبها بقرار المجلوتعـرب المملكـة المتح 

ع  كفــاءة وفعاليــة للتعامل م  ةظرنــا أكثــر الوسائل المتاح الجنائيـة الدوليـة، الـتي تعـد في ن 

  دارفور.الإفلات من العقاب وكفالة العدالة لأهل 

المحكمة   مسألة  حول  النظر  وجهـات  في  عميقة  باختلافات  المجلس  أعضاء  ويحتفظ 

بالاحتفـ أجــدر  اليــوم  لاتفــاق  التوصـل  يجعـل  ممـا  الدوليـة،  أهميــة.  الجنائيـة  وأكثــر  ـاء 

مــن مت مناقشاتنا بدرجة عالية من الالتزام والفهم المتبادل والاسـتعداد للتعــاون  فقــد اتسـ

جانــب الجميــع. ونرجــو أن تمثــل هــذه النتيجــة أساساً لقـرارات المجلـس في المناسـبات 

الـتي مـن هـذا القبيـل في المستقبل، وأن ترسي بالتالي أساساً دائمـاً ومقبـولاً بصـفة عامـة  

 للبناء عليه.

يواص أن  المج ويجب  الصل  معالجـة  في  لـس  بوصـــفه  راع  من   زءً ج دارفـــور 

متكاسـ السـتراتيجية  مع  للتعامـل  نرحــب املـة  لــذلك  ونحــن  عامــة.  بصــفة  ودان 

ويجــب أن نزيــد  . بــالقرارات المتخـذة مـؤخراً بشـأن عمليـة دعـم السـلام وبشـأن التـدابير
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ة في دارفــور. الأهميـ، الــتي تــــؤدي دوراً بالـغ  دعمنــا المقــدم لبعثــة الاتحــاد الأفريقــي

عنصراً  )  1590/2005(لـس في القـرار  الأمين العـام، الـذي طلبـه المج وسيشــكل تقريــر  

 هاماً في دفع هذا البرنامج الحيوي قدماً للأمام.

جهودن  نضاعف  أن  التقـدم ويجب  وإحـراز  والأمـن  السـلامة  لكفالـــة  المبذولـــــة  ـا 

د لسـكان  والسـلام  وهـم السياسـي  الكفايـة.  فيـه  بمـا  عـانوا  فقـد  بأسـره.  وللسـودان  ارفـور 

اهتما نواصــل  بــأن  أن  جــديرون  ونرى  لهم.  والدعـم  المساعدة  وتقــديمنا  بــأمرهم  منــا 

اتخــذها  القـ الــتي  الثلاثـــــة  كـبيراً المج رارات  إسـهاماً  تشـكل  الماضـي  الأسـبوع  لـس في 

  .1" في تحقيـق تلك الغاية

الدعم والتأييد لإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية على  ولم يقتصر  

الكَ  الدولية  المنظمات  لعبت  بل  فقط،  الغربية  إصدار يّ سِ نَالدول  في  هاما  دورا  الغربية  ة 

والعمل   الشخصية  بالحريات  يتعلق  فيما  التنازلات  من  المزيد  كسب  أجل  من  القرار، 

  .2التنصيري في السودان 

التي تؤُكد الدور الغربي في إحالة الوضع في دارفور إلى  وأمام كل الشواهد والأدلة  

)، فإن تلك القوى تبرر موقفها بالسعي إلى  1593المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار (

وأعما الإنسان  حقوق  انتهاكات  عن  المسؤولين  ومعاقبة  الدولية،  العدالة  القتل  تحقيق  ل 

  -والنهب المسلح التي شهدها إقليم دارفور. لكن السوابق المماثلة للوضع في دارفور (غزة

العدالة لم تكن وحدها) تشير  الشيشان... هي المطلب الرئيسي للقوى الكبرى، وأن    إلى أن 

معايير العدالة كما تطبقها الدول الغربية، معايير مزدوجة ومتحيزة تخدم مصالح هذه القوى 

 .3عيدا عن تحقيق العدالة الدولية كما تدعي ب 

 يا إلى المحکمة الجنائية الدولية الفقرة الثانية: الدور الغربي في إحالة الوضع في ليب

نظام   برحيل  للمطالبة  شعبية  احتجاجات  أخرى  عربية  دول  غرار  على  ليبيا  شهدت 

"امعمر هذه    العقيد  النظام  قابل  وقد  عقود،  أربعة  من  أكثر  البلاد  حكم  الذي  القذافي" 
 

 .9)، المرجع نفسه، ص. 5158الأمم المتحدة، مجلس الأمن، جلسة مجلس الأمن رقم ( - 1
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الاحتجاجات باستعمال القوة المفرطة ضد المحتجين، الأمر الذي أفضى إلى مواجهة مسلحة  

النظام   الوطني الانتقالي كممثل شرعي لهم، وبين  المجلس  اتخذوا من  الذين  المحتجين  بين 

وقد نتج عن هذه المواجهة    المحتجين الذين طالبوا بإسقاطه. دالذي دعا إلى استخدام القوة ض

 .1انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان

المحتجين،  و   ضد  المفرطة  القوة  ليبيا  في  الحاكم  النظام  استخدام  أن  فرنسا  اعتبرت 

إلى منزلة الجرائم    في البلاد،  العلياوالتحريض على استخدامها من طرف السلطات   يرقى 

 .2ضد الإنسانية، وهو ما ذهبت إليه العديد من منظمات حقوق الإنسان

تدخل مجلس الأمن   أنه من الضروري  المتحدة  العام للأمم  ومن جهته، اعتبر الأمين 

يعني الوقت  مرور  "أن  قال  حيث  ليبيا،  في  للانتهاكات  حد  بوضع  كفيلة  إجراءات    لاتخاذ 

وزير الخارجية  الأرواح البشرية". كما وجه مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، و من  فقدان المزيد  

ويدعم من    ، ن شلقم" رسالة مؤثرة إلى مجلس الأمن، يدعوه إلى التدخلاالأسبق "عبد الرحم

الأمر الذي دعمه مندوب فرنسا  ،  خلالها إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

بأن قرار اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في الحالة الليبية، تتعدى تأثيراته حدود    مؤكدا

  .3ليبيا لتشمل العالم

الأمن  لونتيجة   مجلس  تدخل  الدولية،  خاصة لضغوط  متلاحقة  قرارات  عدة  بإصدار 

بالوضع في ليبيا، وأهمها قرار حظر الطيران، وإحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية  

 . 4الدولية

 
 سيتم تناول أحداث الأزمة الليبية بالتفصيل في القسم الثاني من البحث. - 1
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والذي بموجبه تمت إحالة    ، ) الخاص بليبيا1970وقد تم اقتراح نص مشروع القرار (

ألمانيـا،  مجموعة من الدول وهي:  بَل  من قِ الوضع في هذا البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية  

البوسـنة والهرسك،  البرتغـال المملكة  ،  لبنـان،  كولومبيـا،  فرنـسا،  غـابون ، الجنوب أفريقيا، 

 .1نيجيريـا والولايات المتحدة الأمريكية انيا العظمى وأيرلندا الـشمالية، المتحدة لبريط

الأمن   أعضاء مجلس  أجمع  التصويت،  العضوية، ، خاصة  وبعد  القرار،   دائمو  على 

في    حيث امتنعت،  وبذلك يمكن اعتباره أول قرار إحالة يصدر عن مجلس الأمن بالإجماع،

 . 2، الصين والولايات المتحدة عن التصويت 2005حالة السودان عام 

) القرار  في  جاء  ما  أهم  رقم 1970ومن  جلسته  في  الأمن  مجلس  اتخذه  الذي   (

، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم  2011فبراير    26المنعقدة يوم  )  6491(

للمادة ( ووفقا  الواسعة 13المتحدة،  الممنهجة  للهجمات  الشديدة  إدانته  نظام روما،  /ب) من 

الإنسانية  ضد  جرائم  إلى  ترقى  أفعال  باعتبارها  ليبيا،  في  حصلت  التي  وحثه  3النطاق   ،

هذه   وقف  الليبية  الجنائية  السلطات  المحكمة  إلى  ليبيا  في  للوضع  وإحالته  الانتهاكات، 

لتيسير  4الدولية كاملا  تعاونا  للمحكمة  العام  المدعي  مع  تتعاون  أن  الليبية  السلطات  داعيا   ،

 . 1مهامه 

 
 . 2 .، صS/ PV.6491، رقم الوثيقة: 2011فبرایر  26)، بتاريخ 6491الأمم المتحدة، مجلس الأمن، جلسة رقم ( -1
 .  https://undocs.org/ar/S/PV.6491متوفر على الرابط:  

 . 2019ماي  12تصفح الموقع: الأحد تاريخ  
 . 240-239ص.  د سيد، مرجع سابق، صمو غادة كمال مح -2
، وعبر عن ذلك  2011أدان مجلس الأمن الانتهاکات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الليبية إبان الأحداث التي عرفتها ليبيا سنة    -3

إذ يعـرب عــن قلقــه البــالغ إزاء الوضــع في الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ويــدین العنــف  ) قائلا: "  1970من خلال دیباجة نص القرار (
المسالمين،  واستخدام القوة ضد المدنيين، وإذ یــشجب الانتــهاکات الجــسيمة والممنهجــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك قمــع المتظاهرين  

العدوان   الليبية على أعمال  التحـريض من أعلى مستويات الحكومة  المدنيين ويرفض رفـضا قاطعـا  قلقه العميق لمقتل  وإذ يعرب عن 
 عنف ضد المدنيين". وال
-  ) القرار  الأمن،  مجلس  المتحدة،  الأمم  منظمة  بتاريخ  1970انظر:  رقم  2011فبرایر  26)،   ،S / RES/1970 (2011)*،     

 .1ص. 
 https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)متوفر على الرابط: 

 . 2019ماي  12الأحد تاريخ تصفح الموقع: 
یلي: "1970نصت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن رقم (  -4 يقــرر إحالــة الوضــع القــائم في الجماهيريــة العربيــة  - ) على ما 

 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".  2011فبرایر  15الليبيــة منــذ 

https://undocs.org/ar/S/PV.6491
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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كما نص على عقوبات في حق المتورطين في ارتكاب الانتهاكات، كمنعهم من السفر 

، ودعا الدول إلى العمل على  الأسلحة جميع أنواع    نص كذلك على حظروتجميد أصولهم، و 

 .2احترام هذا الحظر 

  ، ويمكن استقراء الدور الغربي في إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

) في جلسة مجلس الأمن  1970من خلال البيانات التي تلت عملية التصويت على القرار (

) المجلس  6491رقم  في  ممثلها  تدخل  خلال  من  البريطانية،  الحكومة  رحبت  حيث   ،(

غرانـت  ةالسيد" لايل  الليبي" مارك  الشعب  مأساة  لإنهاء  الإحالة  بقرار  كل    ،  ومحاسبة 

واعتبرت   العنف،  عن  أعضاء ب المسؤولين  من طرف  القرار  على  بالإجماع  التصويت  أن 

الأمن  عددهم    3، مجلس  قوية) 15(البالغ  إشارة  يعطي  على  ل  ،  الدولي  المجتمع  تصميم 

 ، حيث قالت:الوقـوف مـع شـعب ليبيـا والـدفاع عن حقه في تقرير مستقبله 

 ) الأمــن  مجلـس  قـرار  باتخـاذ  البريطانيـة  الحكومـة  بالإجمــاع. 1970"ترحـب   (

الحالــة   حيــال  البــالغ  لقلقنــا  نظــرا  القــرار  هــذا  نــص  المتحــدة  المملكــة  قــدمت 

المروعــة في ليبيا. إن العنف الذي شهدناه وتحريض العقيد القذافي على مواصــلة العنــف 

  بــول مطلقــا، وقــد أعربــت حكــومتي عن إدانتها الشديدة له.غــير مق

 

 . *S / RES/1970 (2011)، رقم الوثيقة: 2011فبرایر   26)، بتاريخ 1970القرار (دة، مجلس الأمن، انظر: الأمم المتح
 https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)متوفر على الرابط:  

 . 2019ماي  12الأحد : تصفح الموقعتاريخ  
)، السلطات الليبية أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية ومع المدعي 1970ن في الفقرة الخامسة للقرار (حث مجلس الأم  - 1

يقرر أن تتعاون السلطات الليبية    -العام لتحقيق العدالة من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاکات، وهذا نص الفقرة الخامسة: "
المـدعي العـام، وتقدم لهما ما یلزمهما من مـساعدة عمـلا بمقتـضيات هـذا القـرار، وإذ یـسلم بـأن الـدول  تعاوناً كاملا مع المحكمـة ومـع  

سـائر  غـير الأطراف في نظـام رومـا الأساسـي لا يقـع عليهـا أي التـزام بموجـب ذلـك النظـام، يحـث جميـع الـدول والمنظمـات الإقليميـة و 
 مـة بـالأمر علـى التعـاون التـام مـع المحكمة والمدعي العام".المنظمـات الدوليـة المهت 

 .3، ص. المرجع نفسهانظر:  -
 . 5-4ص.  المرجع نفسه، ص - 2
الاتحـاد الروسـي، ألمانيـا،  ) هم:  1970) المخصصة للتصويت على مشروع القرار (6491أعضاء مجلس الأمن في الجلسة رقم (  - 3

المتحـدة لبريطان المملكـة  لبنـان،  الـصين، غـابون، فرنـسا، كولومبيـا،  البوسـنة والهرسـك، جنـوب أفريقيـا،  البرتغـال،  يـا العظمـى البرازيـل، 
 ـــدا الــــشمالية، نيجيريــــا، الولایــــات المتحــــدة الأمريكية، اليابان. وأیرلنـ

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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لحقـوق   الكامـل  والاحترام  الفـور  علـى  والقمـع  العنـف  بإنهـاء  اليـوم  قـرار  يطالـب 

فعليـا  تنفيـذا  يعطـي  إنـه  العنـف.  عـن  المـسؤولين  ومحاسـبة  الـدولي،  والقـانون  الإنـسان 

والإحالة   ،ظــر الــسفر وتجميــد الأصــول وحظــر الأســلحةلتلـك المطالـب مــن خــلال ح

) القرار  اعتماد  إن  الدولية.  الجنائية  للمحكمة  أعضاء 1970الفورية  جميـع  جانـب  مـن   (

) عددهم  البالغ  الأمن  على  15مجلس  الدولي  المجتمع  تصميم  علـى  قوية  إشارة  ) عضوا، 

 1تقرير مستقبله".  الوقـوف مـع شـعب ليبيـا والـدفاع عن حقه في

فقد استنكرت    ،رايس""السيدة    الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن  مثلةأما م

بشدة أعمال العنف في ليبيا، وعبرت عن تأييد بلادها للعقوبات المؤلمة التي اتخذها مجلس  

 الأمن في حق النظام الليبي السابق. وكانت مداخلتها كالآتي: 

تمـع الـدولي أن يـتكلم بـصوت  المج"عنـدما ترتكـب فظـائع ضـد الأبريـاء، فـإن علـى  

ذ  ،واحـد فعـل  قـد  بموجـب   اليوم.لـك  وهـو  يتـصرف  إذ  الأمـن،  مجلـس  فـإن  والليلـة، 

واعتمـاد   المـساءلة  وتحقيـق  العنـف  لإدانـة  اجتمـع  قـد  الميثـاق،  مـن  الـسابع  الفـصل 

تُ  لم  الـتي  الليبيـة  القيـادة  تـستهدف  مؤلمـة  واضـح   ـدِ بْ جـزاءات  تحـذير  وهـذا  نـدمها. 

المدنيين سيخـضعون   يذبحون  القتل. ومن  أعمال  يجـب عليهـا وقف  بأنـه  الليبيـة  للحكومـة 

المج شخـصيا   يتغاضى  ولن  العنـف  للمساءلة.  مـن  نوع  أي  عن  الدولي  ترتكبه  الذي  تمع 

الشعب.   الحكومة بحق  الليبية  الأمن  قوات  قــوي. قــرار  )  1970/2011(والقــرار   أو 

حظــرا  ويفـرض  الليبـيين.  الزعمـاء  كبار  لأصول  وتجميدا  للسفر  حظرا  يــشمل  فهــو 

كــاملا علــى الأســلحة علــى ليبيــا. ويتخــذ خطــوات جديدة ضد استخدام الحكومة الليبية  

حالـة   بالإجماعوللمرة الأولى على الإطلاق، يحيل مجلس الأمن   .للمرتزقة لمهاجمـة شـعبها

 .فظيعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس   قال  للبقــاء    "أوباما"وكما  مــا  لــزعيم  الوحيــدة  الوسائل  تكون  عندما  اليوم، 

في الــسلطة هــي اســتخدام العنــف الجماعي ضد شعبه، فإنه يكون قد فقد شرعية الحكـم  

 . ب بالنسبة لبلده، بأن يرحل الآنويـتعين عليه أن يفعل ما هو صوا
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ليبيـا  في  الاحتجاجات  يسُيرّ  الذي  هو  ليبيا  شعب  بقـــدرة   .إن  يتعلـــق  والأمـــر 

البـــشر، أينمـــا كـــانوا، علـــى رســـم مستقبلهم. وهو يتعلـق بحقـوق الإنـسان والحريـات 

الحقوق  .  الأساسـية لدعم  اليوم  الأمن  مجلس  تصرف  وهذه ولقد  الليبي.  للـشعب  العالمية 

إنكارهـا يمكـن  ولا  للتفاوض.  قابلة  غير  عن  .الحقوق  للمساءلة  ليبيا  زعماء  وسيخضع 

  .1" مساسية تجاه شعبه ولياهتم الأانتهاك هذه الحقوق وعـن عدم قيامهم بمسؤ

الأا  وكان الأمريكي  أوباما"    بقسلرئيس  اندلاع  قد طالب  "باراك  من  أيام  الثورة  بعد 

ليبيا  في  العسكري  التدخل  أن  ورأى  شرعيته،  سقوط  عن  وأعلن  القذافي،  برحيل  الليبية 

   . 2ضروري لإنهاء الأزمة 

حيث أكد أنه إزاء في مجلس الأمن عن سابقيه،    السيد آرو""ولم يختلف ممثل فرنسا  

التهديدية   والبيانــات  والــدموي  الوحــشي  القمــع  الليبية،اســتمرار  المح   للقيادة  كمة  فإن 

لوجودها مُبررا  تجد  ليبيا  الجنائية  في  القمع  أحداث  عن  المسؤولين  وجاءت لمحاكمة   ،

 مداخلته على الشكل التالي: 

ترحـب   .لـس طلبـا للمـساعدة مؤثرا إلى هذا المج "وجـه الممثـل الدائم لليبيا أمس نداءً 

 . بالإجمـاع وبقـوة لذلك النداءـس اسـتجاب اليـوم  مجللفرنـسا بـأن ا

أكد   الليبية،  للقيادة  التهديدية  والبيانــات  والــدموي  الوحــشي  القمــع  اســتمرار  إزاء 

لاستخ  الفوري  بـالوقف  طلبه  مجددا  الأمن  المـدنيين.مجلس  الـسكان  ضـد  القوة  وكمـا   دام 

ربما يجري  )  1970/2011(قالـت المفوضة السامية لحقوق الإنـسان، وكمـا أشـار القـرار  

ولذلك السبب قررنا إحالة الأمـر إلى المـدعي العـام   .ارتكاب جرائم ضـد الإنـسانية في ليبيـا

الدوليــة الجنائيــة  أن   ،للمحكمـة  للمحكمــة  يتــسنى  وكــي  تحقيــق  بــدء  لــه  يتــسنى  كــي 

 تحــدد المــسؤولين عــن الجــرائم.

للفظ  ونظــرا  يعــد  اليــوم،  لم  العقــاب  مــن  الإفــلات  فــإن  شــهدناها،  الــتي  ــائع 

 خيـارا. إن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في هـذا الـشأن تجـد مـرة أخرى مبررا لوجودها.
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وقررنا أيضا فـرض حظـر علـى الأسـلحة الـتي اختـار الـرئيس القـذافي أن يوجههـا 

جز فرض  قررنا  وأخـيرا،  شـعبه.  نظـام ضـد  رأس  علـى  هـم  الـذين  الأفـراد  علـى  اءات 

وحشية أعمال  ارتكاب  إلى   .اختار  اليـــوم،  بالإجمـــاع  اعتمُـــد  الـــذي  الـــنص،  يـــشير 

التدخل عندما تخفق  ومسؤولية المج   ،هان مسؤولية كل دولة عن حماية سكا الـدولي عن  تمع 

أن   ونأمـل  بواجبها.  الاضطلاع  في  المـسؤولالدول  الأطـراف  اللـيبي تـسمع  النظـام  في  ة 

ه ضد شعبها،  ب وتـــضع حـــدا للعنـف غـــير المقبـول الـذي ترتك  ،تمـع الـــدوليرسـالة المج 

 . الذي له الحق في الديمقراطية والحرية والعدل

ر الأبــيض المتوسـط. وعلـى مجلـس الأمـن  رياح الحريـة في جنــوب البح لقــد هبت  

الأن   جانـب  إلى  اللـيبييكـون  التاريخيـة  ـشعب  الأهميـة  هـي  تلـك  هــذا  .  للتــصويت 

الدولي    المــساء، للمجتمع  جديدا  عهدا  ليبيا،  بخلاف  يفــتح،  أن  نأمــل  الــذي  التــصويت 

  .1ككل" 

بالإضافة إلى اقتراحها لمشروع القرار الذي بموجبه تمت إحالة الوضع في ليبيا إلى  

يمكن   الدولية،  الجنائية  على  المحكمة  من    ةالغربي الدول  دور  الوقوف  المحكمة  تفعيل  في 

الراحل   الليبي  الزعيم  اعتقال  مذكرة  من  مواقفها  ومعاونيه.خلال  القذافي"  امعمر    "العقيد 

"امعمر   بحق  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  الصادرة  القبض  بأوامر  بريطانيا  رحبت  حيث 

أشار وزير الخارجية آنذاك  و  لقذافي" و"عبد الله السنوسي"،القذافي" وابنه "سيف الإسلام ا

"وليام هيغ" أن بريطانيا كانت من الداعمين لقرار الإحالة، وأن تصرفات نظام القذافي تثير  

 .2مملكة المتحدة حفيظة ال

بحق    الصادرة  الاعتقال  بمذكرة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  رحبت  جهتها،  ومن 

 .3"امعمر القذافي" وآخرين، واعتبرته دليلا على فقدانه لشرعيته 

الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" خلال زيارته لليبيا في    وبالنسبة لفرنسا، فقد أكد 

المتهمين    2011شتنبر   جميع  ومساءلة  الليبيين،  المسؤولين  وكبار  القذافي  اعتقال  على 

 
 . 7-6ص.  مرجع سابق، ص )،6491جلسة رقم (الأمم المتحدة، مجلس الأمن،  - 1
 . 349محمود سيد، مرجع سابق، ص. غادة كمال  - 2
 . 347المرجع نفسه، ص.  - 3
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جرائم  الليبية.    ،بارتكاب  الانتفاضة  خلال  أفعال  من  اقترفوه  عما  الدولية  القوانين  بموجب 

،  ي في تعقب المسؤولين في حكومة القذافيوحث كل الدول على التعاون مع القضاء الدول

 .1مؤكدا أنه لن تكون أي مصالحة في ليبيا ما لم تتحقق العدالة

الفرع الثاني: توظيف المحکمة الجنائية الدولية لمعاقبة الأنظمة الإفريقية  

 بيةللمصالح الغر المناوئة

المح في  المتمثل  الدائم  الدولي  الجنائي  القضاء  سلبيات  أهم  من  الجنائية  لعل  كمة 

الدولية، يتجلى في تبعيته لمجلس الأمن كجهاز سياسي مُتحََكَّ مٍ فيه من قِبل القوى العظمى،  

ف المحكمة،  توظيف  في  ذلك  تجسد  القوى،وقد  هذه  من  بإيعاز  مناسبتين  أنظمة    ي  لمعاقبة 

دارفور في  الوضع  بإحالة  وذلك  للغرب،  السوداني  معادية  النظام  على  (الفقرة    للضغط 

   ) والوضع في ليبيا للتخلص من نظام الزعيم الليبي امعمر القذافي (الفقرة الثانية).الأولى

 لمعاقبة النظام السوداني السابق  الفقرة الأولى: توظيف المحکمة الجنائية الدولية 

بالعنصرية الدولية  الجنائية  المحكمة  القانون   ،اتهام  الجديد، أصبح  والأداة  ية للاستعمار 

تنظر المحكمة    ،2002وللأسف حقيقة، فمنذ دخول نظام روما حيز التنفيذ في فاتح يوليوز  

إفريقية،   معظمها  حالات  للمحكمة  في  العام  المدعي  مكتب  يجريها  التي  التحقيقات  ومعظم 

تشملها ه التي  الدولية  الجرائم  من  العديد  مُرتكبي  أن  من  بالرغم  أفارقة  الحالات تخص  ذه 

تَ  التي عرفت  الليبية  الحالة  في  تسجيله  يمكن  ما  وهو  بأفارقة،  الغربي خّ دَ ليسوا  التحالف  ل 

  .2لإسقاط نظام امعمر القذافي عن طريق حلف الناتو

الدولية   الجنائية  المحكمة  إلى  المحالة  الحالات  في  أكثر وضوحا  الحقيقة  هذه  وتصبح 

بحال من الأحوال تحقيق العدالة الجنائية الدولية في  من طرف مجلس الأمن، حيث لم يكن  

الم تفعيل  وراء  الوحيد  الهدف  وليبيا  دارفور  من  كل  القرارين حالة  باستصدار  حكمة 

و 1593( المتحدة  ) 1970()  الولايات  مقدمتها  وفي  الغربية،  الدول  سعت  إذ  الأمريكية  ، 

 
 . 350 .المرجع نفسه، ص - 1

2- Boubacar Balde, L’Afrique a-t-elle raison de vouloir se retirer de la Cour pénale internationale? 
 https://www.researchgate.net/publication/299456077الرابط:  على متوفر مقال

 . 2019ماي  15تصفح الموقع: الأربعاء اريخ  ت 
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بزعامة    ،وفرنسا السوداني  النظامين  معاقبة  البشي "إلى  بزعامة  " رعمر  والليبي  امعمر  "، 

 في القارة. باعتبارهما حاكمين إفريقيين مناوئين للمصالح الغربية "القذافي

احتلت فقد  السودان،  لدولة  في    بالنسبة  الأمريكي  الاستراتيجي  الفكر  في  مهمة  مكانة 

و الباردة،  الحرب  بعد  ما  ثالثمرحلة  كونه  المكانة  تلك  من  عزز  إف  مما  دولة  ريقية  أكبر 

كما   الجنوب،  انفصال  قبل  دارفور  مساحة  وتمثل  البشري،  والتنوع  الطبيعي  بالغنى  يتميز 

والسكان المساحة  السبع  ،سدس  الدول  من  عددا  ولدارفور الت   وتجُاور  بالسودان.  تحيط  ي 

يفسر   مما  التشاد،  خاصة  المجاورة  الدول  لأوضاع  بالنسبة  مؤثرة  استراتيجية  مكانة 

 .  يالسودان النظام فرنسا الضغط على  تمحاولا

بترولية   ثروات  دارفور  في  اكتشفت  كان  كما  ولذلك  القرن،  هذا  بداية  منذ  هائلة 

الأ ال الصراع  هذه  استغلال  الصيني على  الصين سياسة ملء     ثروة.مريكي  اعتمدت  حيث 

الفراغ في إفريقيا بعد انسحاب القوى الغربية من المناطق الإفريقية الأكثر خطرا وتهميشا. 

الاستراتيجية عند  هذه  السودان  في  بالخصوص  البترولية    اعتمدتها  الشركة  انسحاب 

 . 1الأمريكية "شيفرون" بعد تجدد الحرب الأهلية 

المت  الولايات  تنَْسَ  قد  ولم  الصينية  الشركات  به  تستمتع  الذي  النفط  أن  الأمريكية  حدة 

، والتي أنفقت أكثر  1974عام    "شيفرون "أتى من الحقول التي اكتشفتها الشركة الأمريكية  

من مليار دولار في عمليات الاستكشاف والتنقيب، ليأتي الصينيون وينجحوا في استخراج  

ال أكد  كما  دارفور  فمشكلة  وتصديره.  بعنوان  النفط  له  مقال  في  انغدال"  "ويليام  كاتب 

انشغال   "إن  يقول  حيث  الطبيعية،  والثروات  بالنفط  مرتبطة  غبي"  يا  النفط  إنه  "دارفور 

تتم،  التي  الجماعية  الإبادة  عملية  حول  حقيقيا  قلقا  يعكس  لا  بدارفور  المتحدة        الولايات 

وت  بنفطها  انشغال  ولكنه  تنتهك،  التي  الإنسان  اهتمام  أو حقوق  للأمريكان  ولو كان  رواثها. 

بالإبادة الجماعية، لكانوا قد اهتموا بإبادات عديدة جرت في جهات مختلفة من العالم، ابتداءً 

 من إبادتها للهنود الحمر التي لا زالت تحبس بقاياهم في سجون تسميها محميات. 

 
1- Monica Fornari, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale : une 
première coopération difficile dans le processus de paix au Darfour, Maîtrise en Études 
internationales, Québec, Canada, 2014, p. 103. 
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لعراق بهدف الوصول  كما لم يكن لديها وازع أمام الإبادة الجماعية التي قامت بها في ا

فوق   أمريكا  فمصالح  الإنسان.  حقوق  تنتهك  دول  مع  محايدة  أمريكا  وتبدو  نفطه.  إلى 

تنسى   دارفور  مشكلة  تناقش  عندما  العالم  وإن صحافة  الإنسان،  حقوق  وفوق  الديمقراطية 

 .1دائما أن تورد حقيقة النفط كسبب رئيسي في النزاع وفي التدخل الدولي 

ومن أجل حماية هذه المصالح، لن تتوانى الولايات المتحدة الأمريكية في توظيف كل   

الدولية، وفي مقدمتها المحكمة   الوسائل الممكنة لمعاقبة من يهددها، بما في ذلك المنظمات 

 الجنائية الدولية.  

جريدة   اعترفت  فقد  لبريطانيا،  الأهداف    "الغارديان"وبالنسبة  بحقيقة  البريطانية 

أي  ا في  الرئيسية  الدافعة  القوة  سيكون  "النفط  أن  أكدت  حين  دارفور،  إقليم  في  لبريطانية 

غزو عسكري للسودان، وأن "توني بلير" يستخدم الضرورة الأخلاقية في كل مرة يشن فيها 

حربا"، مما يوضح طمع بريطانيا في الحصول على نصيبها من الثروة البترولية السودانية  

د إقليم  في  كدولة  وخاصة  ببريطانيا  للسودان  التاريخي  الارتباط  ننسى  أن  دون  ارفور، 

عام   غاية  إلى  مصر  في  الثنائي  الحكم  خلال  السياسة 1956مستعمرة  ارتباط  أن  كما   ،

الخارجية البريطانية بمثيلتها الأمريكية، أفرز رد فعل مشابه للرد الأمريكي، حيث اعتبرت  

إنسا كارثة  أسوأ  هو  دارفور  في  يحدث  عن  ما  مرة  من  أكثر  فأعلنت  العالم،  يشهدها  نية 

استعدادها للمشاركة إلى جانب الولايات المتحدة، وإرسال قوات عسكرية إلى إقليم دارفور 

 . 2المساعدات الإنسانية للنازحين من الإقليموصول لضمان 

في   البريطانية  الحكومة  وجدت  السودان،  ملف  من  البريطانية  الأهداف  حقيقة  وأمام 

لاستغلال  الان  الأمريكية  المساعي  إلى  بالإضافة  دارفور،  إقليم  على  حصلت  التي  تهاكات 

لا   فرصة  البشير،  عمر  الرئيس  بزعامة  السوداني  النظام  على  للضغط  الإقليم  في  الوضع 

لحماية  السودان  في  يتحكم  من  ترهيب  بهدف  الدولية  الجنائية  المحكمة  لتوظيف  تعُوض 

 مصالحها الحيوية هناك.

 
بعة الأولى  عبد الهادي إبراهيم محمد لحويج، تدويل النزاعات المسلحة في إفريقيا، دار السلام للطبعة والنشر والتوزيع، الرباط، الط  - 1

 . 137، ص. 2017
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شك العربي    ولا  للموقف  المؤيدة  مواقفه  إلى  أيضا  يرجع  السودان  استهداف  أن 

يعترض   كان  السودان  أن  كما  إسرائيل،  ضد  الأمريكية  والمقاومة  للقوات  السماح  على 

سنة   توسع صدام حسين  لصد  خليجية  دول  لطلب  استجابة  الخليج  على  .  1990بالسيطرة 

بدأ   نظامه  أن  السودان  استهداف  أسباب  إلى  يزال  يضُاف  لا  كان  لكنه  اعتدل،  ثم  إسلاميا 

  .1يحمل طابعا إسلاميا مرفوض من طرف واشنطن 

النظام قيام  أن  بتو   إذ  للخطاب الأ  جهاتهالسوداني  وتبنيه  (الإسلامية)،  يديولوجية 

عام   ومنذ  السودان  قيام  عن  فضلاً  الأصولي،  مختلف    1992الإسلامي  أمام  أبوابه  بفتح 

القاعدة   تنظيم  زعيم  استقرار  بعد  سيما  ولا  الإسلامية،  والحركات  بن "الجماعات  أسامة 

(   "لادن بين  ما  السودان  المتحدة  1996  -1991في  الولايات  قلق  أثار  من  )  الأمريكية 

إ دولة  قيام  في  إمكانية  وكو   هذهسلامية  الحيوية،  للجماعات    مناآ  ملاذاتشكل    نهاالمنطقة 

الحليفة الإرهابية والمنظمات   للدول  المعارضة  المسلحة  الجماعات  إيواء  عن  فضلا   ،  

 . )أثيوبيا، إريتريا، كينيا، أوغنداوالصديقة للولايات المتحدة مثل (

وت تعدد  من  الرغم  م وعلى  يعاني  التي  والأزمات  المشاكل  أن    نهانوع  إلا  السودان، 

المتعلقة بإقليم دارفور الدولة السودانية ولا سيما  التي تواجه  الأزمات أهم  تعُد من    ،الأزمة 

لتزام الولايات المتحدة  مستوى الأمم المتحدة، وأكدت مدى اعلى    تهات تدويل قضيشهدالتي  

في السودان من خلال توظيف مجلس الأمن كأداة أهدافها  الأمريكية في العمل على تحقيق  

  .2في المنطقة  حهاومصال تهالخدمة مخططا

اهذا  وفي   الضغوط  نجحت  فقد  بدفع  الإطار،  القضية  تدويل  في  مجلس  اللأمريكية 

) الذي اتخذه  1564دارفور، خاصة القرار ( لاتخاذ العديد من القرارات التي تخص أزمة  

) رقم  جلسته  في 5040في  بالتحقيق  تضطلع  دولية  تحقيق  لجنة  إنشاء  على  والذي نص   (  

 
القاهرة،   - 1 الورد،  القانونية لتمزيق السودان، مكتبة جزيرة  الدولية: دراسة في الآليات  الجنائية  عبد الله الأشعل، السودان والمحكمة 

 . 12 .، ص2010الطبعة الأولى 
التوظيف الأمريكي لمنظمة الأمم الم  - 2 الديمقراطي سليم كاطع علي،  الدولية "السودان نموذجا"، المركز  تحدة في معالجة القضايا 

 . 7 .العربي، ص
 https://democraticac.de/?p=48437مقال متوفر على الرابط: 

 . 2019أبريل  18تصفح الموقع: السبت تاريخ  

https://democraticac.de/?p=48437
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جميع    انتهاكات ترتكبها  التي  الإنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني،  الدولي  القانون 

دارفور  في  (  ،1الأطراف  رقم  المجل 3159والقرار  بموجبه  أحال  الذي  السودان )  حالة  س 

الدولية. الجنائية  المحكمة  السودان،   إلى  إرادة  لكسر  أدوات  والمحكمة)  (المجلس  وكلاهما 

 ) الذي يقضي بفرض الوصاية على السودان.1706الذي رفض قرار مجلس الأمن (

بدأ   قد  الغربية،  الدول  من  بتوظيف  الأمن،  يكون مجلس  دارفور،  في  الحالة  وبإحالة 

فيه المحكمة أداة المجلس للضغط على السودان. فقد كان مجلس الأمن    فصلا جديدا أصبحت

الإ الحالة  مدخل  من  هذه نسيضغط  حل  أن  إلى  مشيرا  عنها،  السودان  ومسؤولية  انية 

الجنائية فهي   المحكمة  أما  قوة دولية هائلة،  يتم من خلال  أنه  الإشكالية  يفُترض  ترفع سيفا 

 .2دون أي تمييز  سيف العدل الذي يوُظف ضد كل المجرمين

السوداني الرئيس  القبض على  أمر  المدعي عمر  "  السابق  وبعد إصدار  البشير"، شن 

في لقاءات مطولة   "الجزيرة العربية "حملة إعلامية واسعة، وتحدث في قناة    العام للمحكمة

انتصارا شخصيا  يعتبر  القرار  بأن هذا  لمذكرته  المؤيد  المحكمة  قرار  بعد صدور  وصرح 

 له.

لم يقُصد به العدالة لضحايا دارفور، وإنما تمكين المتمردين    ويظهر أن قرار المحكمة

ا من السيطرة على السودان، خاصة وأن المتمردين الذين رحبوا بالقرار تعهدوا بأن يكونو 

القرار تنفيذ  القرار،  "البشير"عمر  أي السعي للقبض على    ،أداة المحكمة في  . ولذلك شكّل 

السودان لصالح  تأجيله، مؤامرة حقيقية على  أو  تجميده  الأمن  إلى رفض مجلس  بالإضافة 

تقسيمه وقلب نظام الحكم فيه، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان المخطط يهدف  

 
يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه السـرعة بإنشـاء لجنـة  ) على ما یلي:"  1590) من قرار مجلس الأمن (12تنص الفقرة (  -1

ا جميـع  تحقيـق دوليـة تضطلع فورا بالتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاکات القـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسان التي ترتكبه 
اف في دارفـور، ولتحـدد أيضـا مـا إذا كانـت وقعـت أعمـال إبادة جماعية، وتحدید هوية مرتكبي تلك الانتهاکات لكفالـة محاسـبة  الأطـر 

مناسبة  المسـؤولين عنـها، ويـدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مـع تلـك اللجنـة، ويطلـب كـذلك إلى الأمـين العـام أن یتخـذ الخطوات ال
 دة عدد مراقبي حقوق الإنسان الموفدین إلى دارفور، وذلـك بالتعـاون مـع مفوضية حقوق الإنسان". لزيا

 ، رقم الوثيقة:2004شتنبر  18)، بتاريخ  5040)، جلسة رقم (1590انظر: منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار (
 S/RES/1564 (2004) :متوفر على الرابط ،https://undocs.org/ar/S/RES/1564(2004) 

 . 2019أبريل  18السبت تاريخ الزيارة: 
 . 15عبد الله الأشعل، مرجع سابق، ص.  - 2

https://undocs.org/ar/S/RES/1564(2004)
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ن  تطويع  وتنصيب  إلى  منه  التخلص  أو  البشير  هذا  ظام  في  الغرب  مع  التعاون  يمكنه  من 

 1. الشأن

 ة الدولية لمعاقبة النظام الليبي توظيف المحکمة الجنائيالفقرة الثانية: 

ا علاقات  على  القذافيغلب  امعمر  العقيد  بزعامة  الليبي،  وخاصة   ،لنظام  بالغرب، 

الأمريك المتحدة  والتوتر. الولايات  العداوة  طابع  وفرنسا،  أساسها  ية  العداوة  هذه   في وتجد 

المنطقة في  لفرنسا  الاستراتيجي  الحليف  التشاد  مع  ونزاعه  لوكربي،  وقضية  قضية   ،

اتُّ   اللواتي  البلغاريات  بحقنههِ الممرضات  "الإيدز"،  من  بفيروس  ليبيين  لأطفال  بالإضافة ن 

 إلى قضايا أخرى.

أنه القذافي  نظام  اعتقد  ال  لقد  مشاكله  تسوية  الخارجاستطاع  مع  مع  عالقة  وخاصة   ،

وكربي وقضية  الغرب (الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي) بعد حل قضية ل

البلغاريات وتسلالممرضات  بال،  النووي  لبرنامجه  مجانا  المتحدة يمه  للولايات    كامل 

الج ، وتسليم  الأمريكية تعاونه مع  الجمهوري  ملف  ، وتوقيع معاهدة لبريطانيا  الأيرلندييش 

، ثم خطابه أمام  ة القذافي لبعض العواصم الأوربية ، وزيار2008الصداقة مع إيطاليا عام  

   .عزلته  اعتبره قمة انجازاته الخارجية ونهاية الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي

لاقاته مع الغرب هي صك  حين ظن أن عودة ع   ، النظام الليبي قد أخطأ التقديرولعل  

وجدت بعض الدول الغربية فرصة    2011نطلقت أحداث فبراير  اإذ أنه عندما    على بياض،

، ولذلك فقد  خسر النظام معركته في الميدان الدولي بسبب  ع النظام الليبيلتسوية حساباتها م

الداخل ولرسوء تقديراته وحساباته لأب دة فعل المجتمع الدولي في  عاد وحجم الانتفاضة في 

   .2، وهو ما أدى إلى فشله الذريع في إدارته للأزمة وبالتالي نهايته الخارج

وقد لجأت الدول الغربية كعادتها، إلى توظيف المؤسسات الدولية لمعاقبة الزعيم الليبي  

ووضع حد لنظامه، ولعل أهم القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن في هذا الشأن القرار  

الذي  1970( إلى  )  ليبيا  في  الوضع  لإحالة  الحماية  مسؤولية  مبدأ  بموجبه  المجلس  فعَّ ل 
 

 . 30المرجع نفسه، ص.  - 1
اسية، مجلة العلوم السياسية والقانون،  ، دراسة في إدارة الأزمات السي 2011البشير علي الكوت، إدارة النظام الليبي لأزمة عام    - 2

 . 47ألمانيا، ص. -، الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي، برلين 2017) دجنبر 05) العدد (01مجلد (
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ا الجنائية  بأ)  1973والقرار (.  1لدوليةالمحكمة  قليلة، و الذي تلاه  صدر في جلسة الذي  يام 

رقم ( الأمن  بتاريخ  6498مجلس  ميثاق    2011مارس    17)  من  السابع  الفصل  بموجب 

المتحدة ليبيا   ،الأمم  في  العسكري  التدخل  عليه  فوق  2وترتب  الطيران  حظر  وفرض   ،

الليبية  حماية 3الأجواء  على  المساعدة  أجل  من  الإنسانية  الإغاثة  طائرات  رحلات  عدا   ،

 المدنيين أو إجلاء الرعايا الأجانب.  

، لبنان، إيرلندا  وقد صوّت على القرار الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا

الصين،   الشمالية وامتنعت كل من روسيا،  الأمن،  أعضاء مجلس    وفرنسا، عشر دول من 

  .4ألمانيا، البرازيل والهند عن التصويت 

الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أعلنت الولايات المتحدة  ،  ) 1973(  ب صدور القراروعق

الجوي    19في   الحصار  بفرض  العسكرية  العمليات  في  والبدء  القرار  تنفيذ  عن  مارس 

"فجر أوديسا"، وقد شاركت في العملية عدة دول، مثل إيطاليا، إسبانيا،    والبحري، تحت إسم

 
1- Jessy Gélinas- Kathleen Soucy, La situation en Libye : quels impacts pour la Cour pénale 
internationale? 
https://www.quidjustitiae.ca/blogue/la-situation-en-libye-quels-impacts-pour-  :مقال متوفر على الرابط 

 . 2019ماي  21تاريخ تفحص الموقع: الثلاثاء  
يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العـام، وهـي  ) على ما یلي: "1973تنص المادة الرابعة من قرار مجلس الأمن رقم (  - 2

ترت  أو  منظمـات  طريـق  عـن  أو  الوطني  الـصعيد  علـى  التدابير  تتـصرف  جميـع  باتخـاذ  العـام،  الأمـين  مـع  وبالتعـاون  إقليميـة،  يبـات 
، لحمایـة المـدنيين والمنـاطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر  2011) عام  1970مـن القـرار (  9اللازمة، رغـم أحكـام الفقـرة  

بنغـازي،   فيهـا  بمـا  الليبيـة  العربيـة  الجماهيرية  في  من  الهجمات  جزء  أي  وعلى  شكلها  كان  أيا  أجنبية  احتلال  قوة  أي  استبعاد  مع 
بموجب  الأراضي الليبيـة، ويطلـب إلى الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ الأمين العام فـورا بالتـدابير الـتي تتخـذها عمـلا بـالإذن المخـول  

 هذە الفقرة والتي ینبغي إخطار مجلس الأمن بها فورا". 
ا الأمم  (انظر:  القرار  الأمن،  مجلس  بتاريخ  1973لمتحدة،  الوثيقة  2011مارس    17)،  رقم   ،S/RES/1973 (2011)،          

 . 4-3ص ص. 
 https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)متوفر على الرابط: 

 . 2019ماي  21الثلاثاء  تاريخ تفحص الموقع: 
يقرر فرض حظـر علـى جميـع الـرحلات الجويـة في  - ) على ما یلي: "1973تنص المادة السادسة من قرار مجلس الأمن رقم (  - 3

 المجال الجـوي للجماهيريـة العربية الليبية من أجل المساعدة على حماية المدنيين". 
 . 4 .ص )، مرجع سابق،1973انظر: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار (

 .S/PV.6498، رقم الوثيقة: 2011مارس  17)، بتاريخ 6498الأمم المتحدة، مجلس الأمن، جلسة رقم ( - 4
 . https://undocs.org/ar/S/PV.6498متوفر على الرابط: 

 . 2019ماي   23خميس تصفح الموقع: ال اريخ ت  

https://www.quidjustitiae.ca/blogue/la-situation-en-libye-quels-impacts-pour-
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6498
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وفي   الأطلسي،  شمال  وحلف  قطر،  إلى    2011مارس    23بلجيكا،  العملية  قيادة  نقل  تم 

عملية حامي الموحدة"، في  "  لسيطرة على الحظر المفروض تحت اسمحلف الناتو ليتولى ا

القيادة لتوحيد  للحملة    محاولة  الخفية  العسكرية  الأسباب  حول  الانتقادات  وإبعاد  الجوية، 

وقد   الأمريكية.  المتحدة  للولايات  الفعلية  السيطرة  ظلت  بينما  ليبيا،  في  العسكري  للتدخل 

) رغم أن الوفد الليبي لدى الأمم المتحدة لم يوافق على التوجه الفوري  1973صدر القرار (

 .1إلى فرض حظر الطيران في ليبيا

الباحث،   المحكمة  ويرى  إلى  وليبيا  دارفور  من  كل  لحالة  بإحالته  الأمن  مجلس  أن 

مشابهة،   حالات  مع  تعامله  في  المعايير  وازدواجية  الانتقائية  في  وقع  قد  الدولية،  الجنائية 

لحقوق   انتهاك  لأي  رفضنا  طبيعة  ومع  أو  وقوعه،  مكان  عن  النظر  بصرف  الإنسان 

ور وليبيا، لم تكن معالجة قانونية تهدف إلى  ضحاياه، إلا أن معالجة الوضع في كل من دارف

فيها   وُظّف  سياسية  معالجة  كانت  بل  العقاب،  من  للإفلات  حد  ووضع  الضحايا  إنصاف 

إلى   الحالتين  إحالة  وراء  كانت  دولية  لقوى  سياسية  أهداف  لتحقيق  الدولي  الجنائي  القانون 

 المحكمة الجنائية الدولية. 

ات لاذعة للمحكمة سواء من الدول  أفعال عديدة، وانتقادلتوظيف ردود  وقد أثار هذا ا 

المحكمة، والدعوة  التعاون مع  بلغت حد رفض  الإفريقية، أو من منظمة الاتحاد الإفريقي، 

وهذا سنتناوله في المبحث الموالي، بالإضافة إلى معالجة الموقف  إلى الانسحاب الجماعي.  

إحالة كل   المواقف من  الإفريقي من  هذه  دراسة  أن  ذلك  العام،  والمدعي  الأطراف،  الدول 

توظيف   شابها  التي  والحالات  للقانون،  تطبيقا  التي عرفت  الحالات  بين  التمييز  من  تمكننا 

  للقانون. 
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تمييز بين تطبيق  موقف الإفريقي کمعيار للالمبحث الثاني: طبيعة ال

 القانون وتوظيفه 

الأفعال   في طبيعة ردود  الدولية  الجنائية  المحكمة  الإفريقي من  الموقف  يمكن حصر 

الإفريق الاتحاد  منظمة  عن  تصدرها و   ي،الصادرة  التي  القرارات  تجاه  الإفريقية  الدول 

بإحدى المتعلقة  الحالات  بحالة من  والخاصة  الإفريقي   المحكمة،  هذه الدول  تراوحت  وقد  ة. 

بناءً على إحالات الدول  قرارات    تأييدالمواقف بين قبول و المحكمة عند تدخلها في إفريقيا 

روما  نظام  في  الأطراف  الأول) ،  الإفريقية  (المطلب  للمحكمة  العام  المدعي  والرفض   ،أو 

الاتفاق   حد  بلغ  الإفريقية  الذي  الدول  عدم  بين  قرارات  التعاونعلى  في    لتنفيذ  المحكمة 

قِبَل مجلس الأمن االحالات   ، وخاصة الحالة السودانية بعدما أصدرت  لتي تمت إحالتها من 

    عمر البشير (المطلب الثاني). السابق المحكمة أمرا بالقبض على الرئيس السوداني

طرف الدول  المطلب الأول: الموقف الإفريقي من الحالات المحالة من 

 العام طراف والمدعيالأ

لم تبُْدِ الدول الإفريقية ومنظمة الاتحاد الإفريقي اهتماما بالحالات التي تمت إحالتها من  

بينما  الأول)،  (الفرع  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  في  الأطراف  الدول  قِبل 

الة الإيفوارية) في  تأرجح الموقف الإفريقي بين الرفض (الحالة الكينية) وعدم الاهتمام (الح 

 الحالات التي باشر فيها المدعي العام للمحكمة التحقيق من تلقاء نفسه (الفرع الثاني). 

 الإفريقي من إحالة الدول الأطراف الفرع الأول: الموقف 

ومالي،   وأوغندا،  الوسطى،  وإفريقيا  الديمقراطية،  الكونغو  جمهوريات  قامت كل من 

ارتكبت   بجرائم  تتعلق  حالات  الجنائية  عبإحالة  للمحكمة  العام  المدعي  إلى  أراضيها  لى 

هذه    ،الدولية مقبولية  مسألة  في  والتحقيق  الدراسة  وبعد  فيها،  العنف  أعمال  تزايد  نتيجة 

المحكمة،  أمام  المرتكبة  الحالات  الجرائم  خطورة  تحقيقات    ،ومدى  فتح  العام  المدعي  قرر 

 .1تخص هذه الدول 
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أوغندا    شمال  تحقيق حول ما جرى فيقام المدعي العام بفتح  بالنسبة للحالة الأوغندية،  

، وذلك بعد تأكده من مدى مقبولية القضية أمام المحكمة، وخاصة 2004 يوليوز   28بتاريخ 

ل فعالة  إجراءات  بأي  الأوغندية  السلطات  قيام  عدم  الجرائم  أمام  عن  المسؤولين  متابعة 

 .1نتهاكات المرتكبة والا

للمقاومة    الرب  جيش  قادة  حق  في  قبض  أوامر  خمسة  إصدار  إلى  التحقيق  قاد  وقد 

ل للحكومة،  خلال  المعارض  الإنسانية  ضد  وجرائم  حرب،  جرائم  ارتكاب  عن  مسؤوليتهم 

 . 2النزاع المسلح الذي عرفته أوغندا

من   الصادرة  الاعتقال  مذكرات  على  الإقليمية  والمنظمات  الإفريقية  الدول  تعَُلقّ  لم 

أوغندا صراع على  بسبب الآثار السلبية لهذا ال اهتمت بالصراع المسلح    المحكمة، في المقابل

الجوار الأ  .ودول  الحكومة  فعل  رد  في  الإفريقي  الموقف  انحصر  وحركة  لذلك  وغندية 

جيش  " حيث قامت الحكومة الأوغندية بعقد صفقة بينها وبين حركة    ،" جيش الرب للمقاومة"

للمقاومة قادة  2007عام    "الرب  محاكمة  بموجبها  يتم  للمقاومة"،  الرب  المتهمين    "جيش 

ا  ضد  جرائم  مذكرات بارتكاب  إلغاء  مقابل  وطنية،  محكمة  أمام  حرب  وجرائم  لإنسانية 

الدولية الجنائية  المحكمة  عن  الصادرة  بمتابعة    .الاعتقال  الطرفين  التزام  تضمنت  وقد 

المتورطين في الجرائم التي حدثت أثناء الصراع بما يتوافق ونصوص الدستور الأوغندي  

الدولية   الاتفاقيات  عن  الناشئة  أطرافهاوالالتزامات  أحد  أوغندا  تكون  عما  التي  فضلا   ،

تضمن هذا الاتفاق ملحقا  و  .لمحكمة، وخاصة الاختصاص التكميلييقتضيه النظام الأساسي ل

المسؤولين عن   بمتابعة  يختص  الأوغندية  العليا  المحكمة  في  قسم خاص  إنشاء  على  ينص 

الانتهاكات وارتكاب  المدنيين،  ضد  المنهجية  الهجمات  وتنفيذ  لاتفاقيات    تخطيط  الجسيمة 

 جنيف. 

 
الماستر في   بوسعدي  - 1 نيل شهادة  الدولية، مذكرة مقدمة لاستكمال  السياسة  الدولية في ظل متغيرات  الجنائية  المحكمة  ياسمين، 

 . 44، ص. 2016/2017العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الموسم الجامعي 
2- James MOUANGUE KOBILA, L’Afrique et les juridictions internationales pénales, Cahier 
Thucydide, Centre Thucydide, Université Panthéon-Assas (Paris II), n°10, Février 2012 ,p. 15. 
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التوقيع على اتفاق السلام قائد جيش الرب للمقاومة  "جوزيف كوني "ورغم ذلك رفض  

ماي   في  واشترط  2008النهائي  الكونغو،  شرق  شمال  في  جديدة  هجمات  قواته  وشنت   ،

رغم   الدولية  الجنائية  المحكمة  من  الصادرة ضده  التوقيف  لمذكرة  المسبق  السحب  للتوقيع 

الأمن أمام مجلس  بالسعي  الأوغندية  الحكومة  قدمتها  التي  (  الضمانات  المادة  ) 16لإعمال 

 .1من النظام الأساسي، وتوقيف الإجراءات القضائية أمام المحكمة 

هيومن رايتس  "، وفي مقدمتها  وقد أثار هذا الاتفاق انتقاد العديد من المنظمات الدولية

أكدت عدم اختصاص قضاة    ،"واتش  قبول الإجراءات التي  بشأن  قرار  اتخاذ  المحكمة في 

على الصعيد الداخلي وتوقيف عمل المحكمة الجنائية، لأن المسؤولين القضائيين في أوغندا  

ضد    يحتاجون والجرائم  الحرب  جرائم  محاكمات  في  القانون  للتدريب  وأن  الإنسانية، 

التي ارتكبت في شمال أوغندا،    الأوغندي الأمر الذي أدى بالدائرة  لا يشتمل على الجرائم 

حول    الثانية  التمهيدية الأوغندية  الحكومة  من  توضيحات  بطلب  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

 الإجراءات القضائية المتبعة على الصعيد الوطني.

للمقاومة   الرب  جيش  حركة  قائد  حق  في  التوقيف  مذكرات  بسحب  المحكمة  ولإقناع 

ه، انتقل بعض من أفراد الحركة إلى مقر المحكمة  ، والضباط المتعاونين مع" جوزيف كوني"

 .  2في الحالة الأوغندية  سعيا منهم لتوقيف المتابعة القضائية على الصعيد الدولي

يخص   الديمقراطية،    حالةوفيما  الكونغو  للمحكمة  جمهورية  العام  المدعي  أبدى  فقد 

، ولم يتدخل  2003اهتمامه بالوضع في إقليم إيتوري منذ يوليوز    السيد "مورينو أوكامبو" 

الحالة في الكونغو إلى المحكمة    2004إلا بعد إحالة الرئيس "جوزيف كابيلا" في مارس  

 
) من نظام روما على ما یلي: "لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي  16تنص المادة (  - 1

شر شهرا، بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى، یتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل  لمدة اثني ع
 .السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها"

2- Bibas Benjamin et Chicon Emmanuel, Puissances et impuissances de la CPI . 
 cpi/-la-de-impuissances-et-http://mouvements.info/puissancesمقال متوفر على الرابط: 

 .2019ماي  26حد تاريخ الزيارة: الأ

http://mouvements.info/puissances-et-impuissances-de-la-cpi/
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،  2002الجنائية الدولية، للتحقيق في الجرائم المرتكبة على إقليم الكونغو منذ فاتح يوليوز  

 .1تاريخ دخول نظام روما حيز التنفيذ 

) وعلى أساس  Joseph Kabilaبعد معاينته للوضع بناءً على الإحالة التي قام بها (

بحوزته كانت  التي  المعلومات  غير    ، جميع  الدولية  المنظمات  بها  وافته  التي  تلك  خاصة 

توصل المدعي العام إلى أن جميع الشروط متوفرة الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان،  

 .  2لمباشرة التحقيق 

أوامر للقبض على المتهمين  محكمة  دائرة التمهيدية الأولى للوعلى إثر ذلك أصدرت ال

 النزاع المسلح الذي عرفته جمهورية الكونغو الديمقراطية. بارتكاب جرائم دولية في 

لكن الملاحظ أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الكونغو لم يَحْظَ بأي اهتمام يذُكر   

الدو  قِبَل  الإفريقيةسواء من  الإقليمية  والمنظمات  المجتمع   ل  في    أو  وقع  ما  الدولي، عكس 

مجلس  دارفور  حالة طرف  من  إحالتها  الرئيس    الأمن  بعد  حق  في  القبض  أمر  وإصدار 

 .ما بارتكاب جرائم دولية كالإبادة الجماعية، كونه مته " عمر البشيرالسابق "السوداني 

أن    إلى  ذلك  نرُجع  أن  وأعربت    الديمقراطية  الكونغو جمهورية  ويمكن  دولة طرف، 

ونغو لاتفاق تعاون  . أضف إلى ذلك توقيع الك 3عن رغبتها في تدخل المحكمة الجنائية الدولية 

في   للمحكمة  العام  المدعي  مكتب  متابعة  2004أكتوبر    6مع  في  رغبتها  بذلك  مؤكدة   ،

 .4مجرمي الحرب أمام هذه المحكمة 

إفريقيا  حالة  في  الإفريقية  الإقليمية  والمنظمات  الدول  تبنته  الذي  نفسه  الموقف  وهو 

تلُاقِ  لم  حيث  الحكومة،    الوسطى،  الوسطى من طرف  إفريقيا  في جمهورية  الوضع  إحالة 

 
1- Ibid. 

 .37محمد جلول، مرجع سابق، ص.  زعادي  - 2
 . 324غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص.  - 3

4- Franck Petit, Sensibilisaton à la CPI en RDC: Sortir du « Profil Bas », Mars 2007, le Centre 
International pour la Justice Transitionnelle. 

 متوفر على الرابط:
 http://www.vrwg.org/downloads/publications/02/ICTJ_DRC_Report_%20March07_FR.pdf 

 . 2019ماي   28تصفح الموقع: الثلاثاء تاريخ  

http://www.vrwg.org/downloads/publications/02/ICTJ_DRC_Report_%20March07_FR.pdf
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وكذا إصدار أوامر القبض من المحكمة في حق المتهمين بارتكاب جرائم دولية خلال النزاع  

الدول   فعل من  رد  ما زال مستمرا،  الذي  المسلح  الإفريقية.   الإفريقيةالاثني  المنظمات    أو 

كونها دولة  ، الحالة تم بمبادرة من إفريقيا الوسطى تفعيل المحكمة في هذه  أن ويعود ذلك إلى

وأنها أقرت بضعف أجهزتها القضائية وبعدم قدرة أجهزتها الأمنية  طرف في نظام روما،  

 للقوى الكبرى.  بالنسبة الجناة ومحاكمتهم. كما أنها لا تمثل أهمية استراتيجية   على القبض

اهتم المقابل،  الاتحاد    توفي  منظمة  مقدمتها  وفي  الإفريقية،  والمنظمات  الدول 

التابع للاتحاد الإفريقي   الدائر هناك. حيث أعرب مجلس السلم والأمن  الإفريقي، بالصراع 

غير   والعسكرية  السياسية  الحركات  قِبلَ  من  المستمرة  الهجمات  إزاء  العميق  قلقه  عن 

شدة هذه الهجمات وطالب جميع الجماعات المشتركة في عملية السلام، كما أدان المجلس ب

الوطنيين من أجل العدالة   مؤتمر"المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام الشامل، ولا سيما  

والسلام" الانضمام إلى عملية السلام ودعم الحوار والانخراط بقوة في برنامج نزع السلاح، 

اهتم   كما  الاندماج.  وإعادة  المجندين  اوتسريح  في  لإفريقي  الاتحاد  الإنساني  بالوضع 

جمهورية   وحمّل  المدنيين،  للسكان  الجماعي  التشريد  وخاصة  الوسطى،  إفريقيا  جمهورية 

ومبادئ   الإنسان  حقوق  واحترام  المدنيين  حماية  في  الرئيسية  المسؤولية  الوسطى  إفريقيا 

  . 1سيادة القانون 

المحكمة تدخل  يحظ  لم  حيث  استثناءً،  مالي  حالة  تشُكل  هذه    ولم  في  الدولية  الجنائية 

اكتفت   التي  الإفريقية  والمنظمات  الدول  طرف  من  بالاهتمام  الطوارق،  أزمة  بعد  الدولة، 

 بالاهتمام بالتدخل العسكري وتبعاته. 

من   إحالتها  تمت  التي  للحالات  تفحصنا  في قِبل  من خلال  الأطراف  الإفريقية  الدول 

ندا، حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حالة التي تمثلت تِباعا في حالة أوغنظام روما، و 

لم   الدول  هذه  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  تدخل  أن  يتضح  مالي،  وحالة  الوسطى،  إفريقيا 

 فريقي. خاصة الاتحاد الإوالمنظمات الإقليمية الإفريقية،  يثُرِ حفيظة الدول 

 
 . 330 -329غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص ص  - 1
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المحكمة تم تفعيلها بناءً على إحالات الدول التي عرفت   ويعود ذلك بالأساس إلى أن 

على محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم  غير قادرة    أنظمتها القضائية  تدخل المحكمة، كون

الذين  الجناة  على  القبض  عن  الأمنية  أجهزتها  عجز  إلى  بالإضافة  أقاليمها،  على  الدولية 

ات المسلحة التي ينتمون إليها، والتي تقاتل  يتبوأون في معظمهم، مناصب قيادية في الجماع

الحكومية.   بأنالقوات  نقول  أن  يمكن  الحالات   ولذلك  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  تدخل 

لتحقيق    من قِبل أطراف ثالثة  الأربع التي سبق ذكرها، لم يعرف تسييسا ولا توظيفا للقانون

المح  أجلها  من  أنُشِئت  التي  المقاصد  عن  بعيدة  تحقيق    ،كمةأهداف  حول  تتمحور  والتي 

الجنائية   للضحايا،  الدولية  العدالة  لظاهرة  وذلك  إنصافا  حد  وضع  خلال  من  امن  لإفلات 

 العقاب الذي نعِم به مجرمو الحرب بمعظم البلدان الإفريقية مدة طويلة.  

 العام  الفرع الثاني: الموقف الإفريقي من إحالة المدعي

روما، باشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من  ) من نظام  15بموجب المادة (

تلقاء نفسه التحقيقات في كل من جمهورية كينيا، وساحل العاج، وذلك على أساس الجرائم 

 المرتكبة بهذين البلدين، خلال أزمة ما بعد الانتخابات.

 ، لهذا شكلت 2005  مارس  15على نظام روما الأساسي في    صادقتوكانت كينيا قد  

موضع أول تحقيق يجريه المدعي العام   2007حداث العنف التي تلت الانتخابات فيها عام  أ

 . 1) من النظام الأساسي15من تلقاء نفسه عملا بالمادة (

العام،   المدعي  لطلب  تفحصها  للوقائع  بعد  تقييمها  على  بناءً  التمهيدية  الدائرة  قضت 

وجود حالة من الجمود في    ب بولة، بسب المعروضة عليها، بأن الدعاوى المحتملة ستكون مق

بالتحقيق في سلوك بعض كبار رجال الأعمال والزعماء السياسيين خلال   كينيا فيما يتعلق 

 
كيبرونو   - 1 وهنري  روتو  ساموي  وليام  العام ضد  المدعي  كينيا،  جمهورية  في  الحالة  الاستئناف،  دائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

/ب) من النظام الأساسي، رأي  19/2کوسجي وجوشوا آراب سانغ، قرار بشأن طعن حكومة كينيا في مقبولية الدعوى عملا بالمادة (
 . 4-3، ص ص. 2011شتنبر 20الف، القاضية أنيتا أوشاسكا المخ

 cpi.int/CourtRecords/CR2013_09979.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 .2019 یونيو 09تاريخ الزيارة، الأحد 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2013_09979.PDF
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، لتصدر بذلك أوامر بالحضور في  ومقاضاتهم  2007أحداث العنف التي تلت انتخابات عام  

   "ويليام روتو".وفي مقدمتهم "أوهورو كينياتا" و   حق المسؤولين عن الانتهاكات،

في   كينيا  إلى  الأولى  الرسمية  زيارتها  المدعية  2012أكتوبر    22وخلال  أكدت   ،

على ضرورة متابعة المسؤولين عن الجرائم    " فاتو بنسودا"العامة للمحكمة الجنائية الدولية  

 .2007/20081التي ارتكبت خلال أزمة ما بعد الانتخابات في كينيا عام 

ريقية، والمنظمات الإقليمية على قرارات المحكمة بحق مواطنين  ولم تعلق الدول الإف

لعام  كينيين،   الإفريقية  القمة  خلال  الإفريقي  الاتحاد  أعرب  إزاء   2008حيث  قلقه  عن 

دجنبر    27تهاكات حقوق الإنسان التي وقعت عقِب الانتخابات الرئاسية في  أعمال العنف وان 

 المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. ، وشدد على محاسبة 2007

کينيا  "کينياتا "أوھورو  بفوز  لكن    مارس    برئاسة  ويليام  "وتعيين  ،  2013في 

اهتماما بالغا بتلك القرارات خاصة    والدول الإفريقية  ، أبدى الاتحاد الإفريقينائبا له  "روتو

  .2الصادرة ضد الرئيس ونائبه 

أيد الاتحاد الإفريقي موقف الحكومة الكينية في سعيها تأجيل المحكمة الجنائية    حيث  

الدولية ضد المتهمين الكينيين، وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي "جان بينج" "إلى أن المحكمة  

عادل   غير  بشكل  إفريقيا  في  تستهدف  ارتكبت  التي  الجرائم  إلا  ترى  لا  فهي  وتمييزي، 

 ". ول الغربية في العراق وأفغانستانإفريقيا، بينما تتجاهل الجرائم التي تقوم بها الد

في   رسميا  كينيا  طالبت  المتابعة  2011فبراير    8وقد  تأجيل  الأمن  مجلس  من   ،

) من النظام الأساسي 16القضائية للأفراد الستة في لاهاي، لمدة سنة واحدة بتفعيله للمادة (

محليا،   فيهم  المشتبه  لمحاكمة  مصداقية  ذات  قضائية  آلية  إنشاء  من  تتمكن  حتى  للمحكمة، 

 
1- Mohamed Madi Djabakate, op.cit, p. 77. 
2- Human Rights Watch, L’Afrique et la CPI, Novembre 2013, p. 2. 

 متوفر على الرابط:
 https://www.hrw.org/news/2013/11/12/human-rights-watch-memorandum-twelfthsession-

international-criminal-court-assembly 
 .2019یونيو  09تاريخ الزيارة: الأحد 

https://www.hrw.org/news/2013/11/12/human-rights-watch-memorandum-twelfthsession-international-criminal-court-assembly
https://www.hrw.org/news/2013/11/12/human-rights-watch-memorandum-twelfthsession-international-criminal-court-assembly
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ش من  أن  الحكومة  المؤسسات وأكدت  تنظيم  لإعادة  الكافي  الوقت  إتاحة  التأجيل  هذا  أن 

يطالب   الذي  المستوى  في  الوطنية  عن  القضائية  المحاكمة  وأن  روما،  نظام  جرائم  به 

الإفلات من   تتسامح مع  لن  كينيا  بأن  داخليا وخارجيا  قوية  تعتبر رسالة  الانتخابات سوف 

 .1التأجيل المقدم من الحكومة الكينيةالعقاب، إلا أن مجلس الأمن رفض طلب 

(  كما رقم  العادية  القمة  أبابا 21أكدت  أديس  في  انعقادها  خلال  الإفريقي  للاتحاد   (

، في بيانها الختامي رفض الدول الأعضاء في الاتحاد  2013ماي    27و   26بإثيوبيا يومي  

الدولية، ووافق الأعضاء على د  عم محاكمة زعماء  محاكمة زعمائه أمام المحكمة الجنائية 

 .2القارة المشتبه بارتكابهم جرائم دولية أمام القضاء الوطني للدول الإفريقية 

بل   الحد،  هذا  عند  الدولية  الجنائية  للمحكمة  مواجهتها  في  الإفريقية  الدول  تقف  ولم 

، 3على نظام روما إلى إدخال تعديلات    خلال جلسات جمعية الدول الأطراف للمحكمة  دعت

المادة (حيث   ) من نظام روما والتي تنص  27قدمت جمهورية كينيا مشروع قرار لتعديل 

إلى  ثالثة  فقرة  إضافة  باقتراحها  وذلك  بالحصانة،  الاعتداد  وعدم  الجناة  بين  المساواة  على 

المادة لمهامهم، مع    ،هذه  أثناء مزاولتهم  القضائية  المتابعة  الحكوميين من  المسؤولين  تعُفي 

هذا الإعفاء من طرف المحكمة كلما تولى هذا المسؤول المسؤولية من جديد،  إمكانية تجديد  

 .4وبنفس الشروط 

 
 . 291غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص.  - 1
 . 295 -294ص.  ، صالمرجع نفسه - 2
) من نظام روما لأية دولة طرف في النظام بأن تقترح على الأمين العام للأمم المتحدة إدخال تعدیلات على 121تسمح المادة (  - 3

النظام، وذلك بعد بعد سبع سنوات من دخوله حيز التنفيذ. حيث تنص هذە المادة في فقرتها الأولى على ما یلي:" بعد انقضاء سبع  
 لنظام الأساسي، يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعدیلات عليه، ويقدم نص أي تعدیل مقترح إلى الأمينسنوات من بدء نفاذ هذا ا

 .العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف"
4- Maman Aminou A. Koundy, L’abandon des charges dans l’affaire relative à la situation au Kenya 
: affaiblissement ou opportunité pour la Cour Pénale Internationale, La Revue des droits de 
l’homme, Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, 11 | 2017, p p. 5-6. 
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وزادت علاقة الاتحاد الإفريقي بالمحكمة الجنائية الدولية توترا، حيث اجتمع الزعماء   

في   استثنائية  2013أكتوبر    11الأفارقة  دورة  أبابا  في  بأديس  حول    ،للاتحاد  للتداول 

 .1اعي للدول الإفريقية الأعضاء في المحكمة من نظام روما الانسحاب الجم

وبالنسبة لكينيا، فقد رفضت تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وسعت إلى الانسحاب من  

المحكمة، وكانت وراء دفع الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ القرار الذي يهدد من خلاله بانسحاب 

في  أعضائه الكيني  البرلمان  أعضاء  أيد  دجنبر    22. حيث  الاقتراح    2010من  بالإجماع 

النائب   الكينية    "إسحاق روتو "المقدم من  الحكومة  النظام الأساسي إلى  لدفع  الانسحاب من 

للمحكمة بعد أسبوع من إعلان المدعي العام للمحكمة "مورينو أوكامبو" مقاضاة المواطنين  

ت وأعربوا عن  في الكينيين،  العنف  أعمال  بارتكاب  المتهمين  الستة  الأشخاص  مع  ضامنهم 

انتخابات  الفتر أعقبت  التي  و2008-2007ة  بالمحكمة  .  الدولية  الجنائية  المحكمة  وصفوا 

البريطانيين،   أو  الأمريكيين  من  دون غيرهم  فقط  الأفارقة  لمحاكمة  تسعى  التي  الامبريالية 

ن قِبل الأنظمة القضائية المحلية وإجراء تعديلات  وقرروا أن يتم التعامل مع هذه القضايا م

الرئيس   وحملوا  الكيني،  الجنائي  القانون  أودينغا"    "كيباكي"على  "رايلا  الوزراء  ورئيس 

 .2كفيلة بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات  الفشل في إنشاء محاكم محلية

أكدت  قد  بنسودا"  "فاتو  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة  المدعية  أن  بالذكر  والجدير 

الكيني   الرئيس  متابعة  تخليها عن  كينياتا"على  "ويليام روتو"  ،  " أوهورو  قبل  ونائبه  وذلك 

 
1- Jacques B Mbokani, La cour pénale internationale : une cour contre les africains ou une cour 
attentive à la soufrances des victimes africaines ? Revue Quebecoise de droit internationale, année 
2013, 26/2, p. 48. 
2- NJERI RUGENE, Parliament pulls Kenya from ICC treaty, DAILY NATION, WEDNESDAY 22  
DECEMBER  2010. 

 متوفر على الرابط:
https://www.nation.co.ke/news/politics/Parliament-pulls-Kenya-from-ICC-treaty/1064-1077336-
us2knmz/index.html 

 .2019یونيو  09تاريخ الزيارة: الأحد 

https://www.nation.co.ke/news/politics/Parliament-pulls-Kenya-from-ICC-treaty/1064-1077336-us2knmz/index.html
https://www.nation.co.ke/news/politics/Parliament-pulls-Kenya-from-ICC-treaty/1064-1077336-us2knmz/index.html
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الثالثة عشرة لجمعية الدول الأطراف للمحكمة، دون أن تغفل غياب   انعقاد الدورة  أيام من 

 . 1ات الكينية في هذه القضيةتعاون السلط

بسبب تعنت الرئيس المنتهية ولايته    وبالنسبة لساحل العاج فقد دخلت في أزمة سياسية

في   أجريت  التي  الثانية  الجولة  في  الرئاسية  الانتخابات  خسر  الذي  غباغبو"    28"لوران 

ال،  2010نونبر   لمنافسه  السلطة  تسليم  حظي   سياسيورفضه  الذي  واتارا"  "الحسن 

  .2باعتراف ودعم قوي من المجتمع الدولي 

الأزمة   تخللت  التي  العنف  أحداث  على  المدنيين،  وترتب  حق  في  جسيمة  انتهاكات 

المعلومات   على  بناءً  نفسه  تلقاء  من  تحقيقا  وفتح  للمحكمة  العام  المدعي  إثرها  على  تدخل 

اغبو"  ى أن السيد "غباغبو" وزوجته "سيمون غب المتوفرة لديه، وقد توصل المدعي العام إل

الشباب الإنسانية،    ووزير  ارتكاب جرائم ضد  بلي كودي" مسؤولون عن  أدى "شارل  مما 

حق   في  قبض  أوامر  إصدار  إلى  العام،  المدعي  طلب  على  بناءً  الثالثة،  التمهيدية  بالدائرة 

 .3ة المتهمين الثلاث 

الدول   اهتمام  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  الصادرة  الاعتقال  مذكرات  تلاق  لم 

إعلان   عقب  عنف  بأعمال  غباغبو"  "لوران  السابق  الرئيس  لقيام  ذلك،  ويرجع  الإفريقية، 
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فوز منافسه "الحسن واتارا" في الانتخابات. واستمراره في أعمال العنف رغم مناشدة الدول 

الإ الإقليمية  الموقف  والمنظمات  انحصر  لذلك  المنتخب،  للرئيس  السلطة  بتسليم  فريقية 

في   و موقف  الإفريقي  العاج  أعلن  يالسودان الموقف  ساحل  حيث  "لوران  .  السابق  الرئيس 

الدولية لإفريقيا وقادتها، وتساءل في الوقت   غباغبو" استنكاره لاستهداف المحكمة الجنائية 

الدول   انتهاكات  من  المحكمة  موقف  عن  العالم نفسه  بقاع  في  الإنسان  لحقوق  الكبرى 

أن نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ما هو إلا تحقيق لعدالة   مستشاره  وأكد  المختلفة.

 . 1المنتصر 

 السابق  مستشار الرئيس السوداني   "مصطفى عثمان إسماعيل" وفي الاتجاه نفسه، أكد  

البشير " رئيسها  "عمر  مع  ووقوفه  السياسي  ولنهجها  العاج  لساحل  السودان  دعم  لوران  "، 

التي    "غباغبو  الدول  وراءه  العاج،  وساحل  السودان  في  يحدث  ما  أن  أكد  كما  أنذاك. 

القارة   وتمزيق  الوطنية،  الوحدة  العدالة لضرب  تستخدم  أنها  إلى  إفريقيا، مشيرا  استعمرت 

 الإفريقية. 

إل  السودان  موقف  المحكمة  ويرجع  من  الصادرتين  الاعتقال  مذكرتي  رفضها  ى 

 .2" عمر البشير"  السابق الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني

ساحل   في  الدولية  الجنائية  المحكمة  تدخل  من  الإفريقي  الاتحاد  بموقف  يتعلق  وفيما 

الرئيس  مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة ضد    م يعُلق الاتحاد الإفريقي علىالعاج، ل

غباغبو "السابق   في    " لوران  والعنف  الصراع  من  موقفه  عن  أعلن  المقابل  في  وزوجته. 

الجولة   أعقبت  التي  الأحداث  إزاء  قلقه  عن  الإفريقي  الاتحاد  أعرب  حيث  العاج،  ساحل 

 .2010نونبر   28الثانية من الانتخابات الرئاسية في 

الدول    عُقِد على مستوى رؤساء  الذي  اجتماعه  والأمن خلال  السلم  كما شدد مجلس 

على الحاجة الماسة إلى احترام إرادة الشعب   2010نونبر   30حكومات في طرابلس في وال
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آخر نهج  أي  وأن  الاقتراع،  ونتائج  أزمة  الايفواري  في  العاج  ساحل  بإغراق    ، سيهدد 

 ث عواقب وخيمة للبلاد، وكذلك المنطقة والقارة بمجملها.حدِ وسيُ 

وأشك القتل  بعمليات  بشدة  والأمن  السلم  مجلس  لحقوق  وندد  الأخرى  الانتهاكات  ال 

المعنية،   المجلس جميع الأطراف  العاج، ودعا  المرتكبة في مناطق مختلفة بساحل  الإنسان 

 وخاصة قوات الدفاع والأمن إلى تولي مسؤولياتها في حماية السكان المدنيين. 

أجل   العاج، من  في ساحل  للأزمة  وعاجل  سلمي  إلى حل  الإفريقي  الاتحاد  دعا  كما 

الرئاسية    الحفاظ الانتخابات  نتائج  واحترام  الديمقراطية،  المكاسب  وعلى  السلام  على 

بها من قبل المجتمع الدولي، واحترام إرادة الشعب   لالمعترف  لرئيس المنتخب  في اختياره 

ورحب بالجهود التي قام بها رئيس المفوضية ورؤساء الدول والحكومات    ."الحسن واتارا"

لحل    2010دجنبر    17(إكواس) في أبيدجان في    ل غرب إفريقيابالمجموعة الاقتصادية لدو 

 .1الأزمة في ساحل العاج

في   إفريقيا  في  الدولي  الجنائية  المحكمة  تدخل  من  الإفريقي  للموقف  دراستنا  بعد 

الإفريقية  الدول  أن  نستنتج  نفسه،  تلقاء  من  التحقيق  العام  المدعي  فيها  باشر  التي  الحالات 

ما   الإفريقيوالاتحاد   الذين  الدول  رؤساء  قراراتها  تستهدف  عندما  المحكمة  تدخل  يرفض 

موضوعه   يكون  عندما  التدخل  هذا  عن  وتتغاضى  الرئاسية،  مهامهم  يمارسون  زالوا 

شخصيات لا تتمتع بالصفة الرسمية، وهو ما بدا واضحا من خلال تغيرّ الموقف الإفريقي  

الكيني   الرئيس  قضية  كينيات "في  الاتحاد "اأوهورو  ولا  الإفريقية  الدول  تبُْدِ  لم  حيث   ،

ليتغير هذا   برئاسة كينيا،  يفوز  المحكمة عندما استهدفته قبل أن  بقرارات  اهتماما  الإفريقي 

 الموقف بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. 

الأمن للمحکمة الجنائية    المطلب الثاني: الموقف الإفريقي من تفعيل مجلس

 الدولية

تفعي ظل  لمعاقبة  في  وتوظيفها  الأمن،  مجلس  قِبل  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  ل 

الأنظمة الإفريقية المناوئة لمصالح الدول الغربية في إفريقيا، أثار تدخل المحكمة في القارة  
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تستخدم قانونية  أداة  المحكمة  في  رأت  التي  الإفريقية،  الدول  من  سواء  قوية  ها  معارضة 

(الفرع الأول) أو الاتحاد الإفريقي الذي تبنى مواقف   حها القومية حماية مصالالدول الغربية ل

قرارات  لتنفيذ  التعاون  عدم  إلى  أعضائه  دعوة  حد  وصلت  المحكمة  توظيف  من  حازمة 

الا و  وإمكانية  المحكمة،  روماأحكام  نظام  في  الأطراف  الإفريقية  للدول  الجماعي   نسحاب 

 .  (الفرع الثاني)

 الدول الإفريقية الفرع الأول: موقف  

مشيرة إلى تعارض ذلك    ،لإفريقية تدخل المحكمة في إفريقياعارضت معظم الدول ا   

ومقتضيات الحصانة الدولية لرؤساء الدول والحكومات، وأن تلك السابقة ستكون مدخلا إلى  

وعلى الرغم من شبه الإجماع على رفض    (الفقرة الأولى)   انهيار منظومة العلاقات الدولية

يقية قليلة أيّدت إجراءات المتابعة  فإن هناك دول إفر  مر القبض في حق الزعماء الأفارقة،أوا

 . (الفقرة الثانية)  المحكمة لتنفيذ قراراتها ، وأعربت عن استعدادها التعاون معالقضائية

 الفقرة الأولى: الدول الرافضة لتدخل المحکمة 

لتدخل المحكمة في إفريقيا بناءً على    ، الإفريقية معظم الدول  لتناول الموقف الرافض ل 

سواء في الحالة السودانية أو في الحالة الليبية، سنكتفي بالوقوف على    ،إحالة مجلس الأمن

 من تدخل المحكمة في السودان.  بعضها فقط مواقف

 الموقف المصري.  أولا:

كانت القناعة السياسية   ،السودانيةفي ضوء الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات المصرية   

هي أن أي تهديد لأمن السودان يمثل تهديدا مباشرا للأمن المصري، لذا والشعبية المصرية  

السوداني  الرئيس  ضد  القبض  أمر  صدور  نحو  القضية  لاتجاه  الأولى  اللحظة  منذ    فإنه 

، مؤكدة أن  " عمر البشير"  السابق  لرئيسصر من خطورة القرار المُدين لم، حذرت  السابق

ومنع   القتال  ووقف  الهدوء  تحقق  سياسية  تسوية  تتحقق عبر  أن  يمكن  السودان  في  العدالة 

الحرب والحفاظ على وحدة السودان، لأن السودان يمر بظروف بالغة الخطورة، وأن القرار 
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بما لا   الأوضاع،  في  التدهور  مزيد من  نحو  ويدفع  وتعقيدا،  الأمر خطورة  يزيد  أن  يمكن 

 . 1لاستقرار في المنطقة يحقق ا

المحكمة  قرار  صدور  جلسة  ،وعقب  عقد  إلى  الامن  مجلس  مصر  عاجلة   دعت 

بحق   الاعتقال  أمر  تعليق  لبحث  (  " البشير"عمر  وطارئة،  للمادة  النظام  16وفقا  من   (

بتحركات مصرية منفردة تجاه عدد   "محمد حسني مبارك"الأساسي، وقام الرئيس الأسبق  

من الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا، في محاولة لإقناع هذه الدول بضرورة تأجيل النظر  

القرار، كما أكد على وقوف مصر مع السودان ومساندته له حكومة وشعبا في الأزمة   في 

يم تسخر  التي  سوف  مصر  أن  وأضاف  منها،  وعلار  الدبلوماسية  اتصالاتها  قاتها كل 

الدولية الجنائية  المحكمة  تدخل  مأزق  من  ورئيسه  السودان  لخروج  أمن  السياسية  لأن   ،

الحقيقة   في  هو  صعيد  أالسودان  على  المصري  التحرك  إلى  بالإضافة  ذاتها،  لمصر  من 

بزيارات متكررة للسودان،   "أحمد أبو الغيط"وزارة الخارجية وقيام وزير الخارجية الأسبق  

 .2ل وبأنه تصرف غير مسؤو  ، بأنه اتهام بالغ الخطورة  "البشير"ف  ووصفه لقرار توقي 

الغيط"وجدد    للأمم   "أبو  العام  الأمين  برعاية  دولي  مؤتمر  عقد  إلى  مصر  دعوة 

تواجه    ،المتحدة التي  المختلفة  التحديات  مع  للتعامل  ومتكاملة  شاملة  رؤية  على  للاتفاق 

الحفاظ   بهدف  الشامل،  السلام  اتفاق  تنفيذ  ومستقبل  دارفور،  أزمة  رأسها  وعلى  السودان، 

 .3على استقرار السودان، وسلامة شعبه ومساعدته على جني استحقاقات السلام

أ السوداني  الرئيس  مصر  استقبلت  من وقد  القبض  أمر  صدور  بعد  مرة  من  كثر 

لمصر تلك الزيارة    " عمر البشير"المحكمة الجنائية الدولية، ومن أهم الزيارات التي قام بها  

بقرار الاتحاد  ، والتي أكدت خلالها مصر أنها ملتزمة  2012شتنبر    16التي قام بها بتاريخ  

 .4ون مع المحكمة، وبالموقف الإفريقي في هذا الشأن االإفريقي بعدم التع
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،  2015مارس    29و   28، يومي  "عمر البشير"كما استقبلت مصر الرئيس السوداني  

أشغال   في  العربية للمشاركة  الدول  جامعة  على  .قمة  بزيارة   وبناءً  المسبق  المحكمة  علم 

السلطات المصرية  لمحكمة الجنائية الدولية  ل  طالبت الدائرة التمهيدية الثانية  لمصر،  "البشير"

على  ب  القبض  أمري  لتنفيذ  اللازمة  التدابير  البشير"اتخاذ  حقه، اللذين    "السيد  في  صدرا 

 .1المحكمة وتقديمه إلى 

 : موقف جنوب إفريقيا ثانيا 

تغي  إفريقيا  جنوب  موقف  قضيةعرف  من  جذريا  البشير"   را  المحكمة    " عمر  في 

حفل   خلال  ترحيبها  أبدت  إفريقيا  جنوب  أن  مفادها  أنباء  ترددت  حيث  الدولية،  الجنائية 

بحضور ممثل آخر للسودان غير الرئيس    2009تنصيب الرئيس "جاكوب زوما" في ماي  

، رفعا للحرج عن حكومة جنوب إفريقيا الموقعة على نظام روما، والملتزمة  "ر البشير عم"

الدولية، وهو ما أدى إلى حضور   بمقتضى ذلك على تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة الجنائية 

   وداني.نائب الرئيس "سلفاكير" حفل التنصيب بدل الرئيس الس

دول   لرؤساء  الدورية  القمة  مدينة  وبعد  في  انعقدت  التي  الإفريقي  الاتحاد  وحكومات 

، والتي اتخذ فيها الزعماء الأفارقة قرار عدم تعاون بلدانهم  2009سرت الليبية، في يوليوز  

من   إفريقيا  جنوب  موقف  تغير  الأفارقة،  الزعماء  متابعة  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  مع 

أعربت جنوب إفريقيا عن أسفها لقرار    ثتدخل المحكمة بناءً على إحالة مجلس الأمن. حي

السوداني   الرئيس  بتوقيف  الدولية  الجنائية  البشير"المحكمة  "نيكوسازانا " عمر  وصرح   ،

أن جنوب إفريقيا تتفق مع ردود الأفعال الأساسية للاتحاد   ،رجيةادلاميني زوما" وزير الخ 

للقرار الصادر عن المحكمة، لأنه يؤثر بال التي تأسف  لسلام في سلب في عملية االإفريقي 

مبيكي"  ب وأضاف    السودان. "ثابو  السابق  إفريقيا  جنوب  رئيس  اختار  الإفريقي  الاتحاد  أن 
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باقي   إلى أن بلاده ستنتظر  الدولية والسودان، مشيرا  الجنائية  المحكمة  بين  بالوساطة  ليقوم 

 . 1المناقشات داخل الاتحاد الإفريقي لتكون أساسا لموقفها الرسمي 

الدولية من  وتعد جنوب إفريقيا     أهم الدول الإفريقية الرافضة لتدخل المحكمة الجنائية 

القارة ترجمتها في  في  والتي تمت  المحكمة،  الرئيس "زوما" من  في مواقف  ، وتجلى ذلك 

 السابق   رفض جنوب إفريقيا التعاون مع المحكمة لتنفيذ أمر القبض على الرئيس السوداني

  في جوهانسبورغ  الخامسة والعشرين، التي انعقدت  ة الاتحاد الإفريقي أثناء مشاركته في قم

 .20152يونيو   15و 13ما بين  

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد طالبت جنوب إفريقيا بتنفيذ التزامها بالتعاون مع  

السوداني الرئيس  على  بالقبض  وذلك  البشير   المحكمة  دولة طرف عمر  كونها    نظامفي    ، 

 .3) منه 86ي يفرض على أطرافه واجب التعاون بموجب المادة (روما الذ

قالت   أفريقيا،  جنوب  حكومة  تصرف  على  بيلاي "وتعليقاً  برنامج  نيتسانيت  مديرة   "

الدعوي  إ والعمل  الأبحاث  لشؤون  الدولية، "إن  فريقيا  العفو  أفريقيا في منظمة  دور جنوب 

إذ كان ينبغي القبض عليه    أرض البلاد،ذي حطت فيه قدماه على  كان واضحاً منذ اليوم ال

الدوليةوتسليم الجنائية  المحكمة  إلى  على    ه  المحاكمة  قد  زْ يُ التي    الجرائملمواجهة  أنه  عم 

 ارتكبها. 

 
 . 225-224غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص ص.  - 1

2- Laurent Larcher, L’afrique du sud quitte la CPI. 
 CPI-quitte-Sud-croix.com/Monde/Afrique/LAfrique-https://www.la-2016-10-متوفر على الرابط:        

    .2019یونيو  12الأربعاء تاريخ الزيارة: 
3- International criminal court, pre-trial chamber II, situation in darfur, sudan in the case of the 
prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al bashir, Decision following the Prosecutor’s request for an 
order further clarifying that the Republic of South Africa is under the obligation to immediately arrest 
and surrender Omar Al Bashir, 13 June 2015, No.: ICC-02/05-01/09,  p. 5. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2015_06500.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019یونيو  13خميس تاريخ تصفح الموقع: ال

https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/LAfrique-Sud-quitte-CPI-2016-10-21-1200798020
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_06500.PDF
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الرئيس    وبعدم البشير "تسليمها  الدولية  "عمر  الجنائية  المحكمة  إق  إلى  في إبان  امته 

إ جنوب  سلطات  فإن  الرئيسالبلاد،  قيادة  تحت  زوما"   فريقيا،  أعانت  "جاكوب  قد  عمر  "، 

 ."ت من العدالة قيامها بواجبها، على مواصلة الإفلا من خلال عدم "البشير

تماماً  نه  "إ  :وأضافت المقبول  أن تتجاهل جنوب أفريقيا العضو في المحكمة  من غير 

.  يستمرسماح للإفلات من العقاب بأن  ، التزاماتها الدولية على هذا النحو، والالجنائية الدولية

بظلال   ألقى  وإنما  المحكمة،  بنظام  البلاد  التزام  تقويض  على  فحسب  يقتصر  لا  فعلته  فما 

أيضاً   في على  قاتمة  الحرب  إبان  وشردوا  قتلوا  من  لجميع  العدالة  تنتصر  أن  في  الآمال 

 .1"دارفور

 الموقف الأوغندي  :ثالثا 

أحد   السابق  الرئيس السودانيبشأن حضور    2009ثار جدل كبير خلال شهر يوليوز   

مؤتمرات الشراكة التجارية لدول المنطقة المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك في  

التصريحات   "هنري  أعقاب  الأوغندي  الخارجية  وزير  بين  المشترك  اللقاء  بعد  الصادرة 

العام   والمدعي  أوريم"،  الجناالسابق  أوكيلو  "أوكامبو"للمحكمة  الدولية  زيارة  ئية   خلال 

ضرورة التزام أوغندا بتوقيف الرئيس    "أوكامبو "الأخير لكمبالا، التي جاء فيها على لسان  

البشير" توقيعه  " عمر  رد  بمقتضى  التي  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  على  ا 

للمحكمة   الأساسي  النظام  على  وقعّت  بلاده  بأن  الأوغندي  الوزير  الدولية،  عليها  الجنائية 

بقرار   الالتزام  بعدم  القاضي  الإفريقي  الاتحاد  قمة  الصادر عن  القرار  على  كذلك  ووافقت 

السلا تحقيق  في  واستقلال  بحرية  العمل  فرصة  الإفريقي  الاتحاد  لمنح  الجنائية،  م المحكمة 

ى حد  عل-وأردف مؤكدا أن توقيف الرئيس السوداني ليس    والتسوية السلمية لأزمة دارفور.

العام   -قوله للمدعي  تقديرها  يتُرْك  كثيرة  ترتيبات  ويقتضي  دجاج"،  لص  على  "كالقبض 

 
 . 2015یونيو   15مة العفو الدولية، جنوب إفريقيا: السماح للبشير للتملص من العدالة يعكس استهتارا تاما للقانون،  منظ -1

  https://www.amnesty.org/ar/search/?q=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A%82%متوفر على الرابط:  
 . 2019یونيو  13خميس تاريخ الزيارة: ال
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الرئيس   توقيف  عدم  أو  توقيف  قرار  الأوغندية،  الحكومة  مع  بيده،  الذي  الأوغندي، 

  . 1السوداني

 رابعا: الموقف الليبي 

السوداني  الرئيس  اعتقال  لمذكرة  رفضها  ليبيا  حسن  "  السابق  أعلنت    ،"البشيرعمر 

السودان، حيث   وأكدت على وقوفها وتضامنها مع  الدولية،  الجنائية  المحكمة  الصادرة عن 

هجوما حادا على المحكمة، واعتبرها شكلا من    "امعمر القذافي"شن الزعيم الليبي الراحل  

يريد   والتي  الماضي،  في  استعُمِرت  التي  الدول  تقف ضد  وأنها  الدولي"  "الإرهاب  أشكال 

 الغرب إعادة استعمارها، وهذه ممارسة إرهاب جديد. 

المحكمة   قرار  الليبي)  (البرلمان  العام  الشعب  بيان أصدره مؤتمر  في  ليبيا  واعتبرت 

خطيرة متهمة    سابقة  وعدالتها،  واستقلاليتها  نزاهتها  عدم  للشك  مجالا  يدع  لا  وبما  تؤكد 

وأضاف البيان أن ما تسمى بمحكمة    ى الانتقائية وازدواجية المعايير. المحكمة بأنها قائمة عل

وليس لها الولاية القانونية في مثل ما ذهبت إليه، وهي    ،الجنايات الدولية لا تمتلك الشرعية

الأ  بذلك  الإفريقية  تهدد  والدول  الدولي  المجتمع  البيان  ودعا  والعالم،  إفريقيا  في  والسلم  من 

الثالث بصفة عامة إلى الوقوف ضد قرار المحكمة بجدية وحزم العالم  لما    والعربية ودول 

وخيمة  عواقب  من  عنه  من    ،سيترتب  والنيل  الداخلية  شؤونها  في  للتدخل  حتما  ستؤدي 

 .2سيادتها واستقلالها 

 الموقف التشادي خامسا:

ثلاث دول وهي ليبيا وتشاد حدود  وتشترك مع  تمتد حدود إقليم دارفور لمسافة طويلة،  

و و  الوسطى،  عليها  إفريقيا  توجد  لا  أنه  إلاّ  ملحوظة  بدرجة  طويلة  الحدود  هذه  أنّ  رغم 

كانت هذه الحدود قد رسمها الاستعمار بطريقة عشوائية مما أدى إلى تقسيم  و حراسة كافية،  

 .بعض القبائل مع دول الجوار

 
 .46-45ص.  ابق صمحمد عاشور مهدي، مرجع س - 1
 . 222غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص.  - 2
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الحكومة  أنّ  الحدود، كما  جانبي  الانتقال على  في سهولة  الأوضاع    وقد ساعدت هذه 

لم النائي،  السودانية  الإقليم  هذا  في  القبائل  يد  من  السلاح  جماعات    تنزع  وجود  فاستمر 

 .1القتال في المنطقة و  يها مما خلق جوا دائما من الصراعمسلحة دون وجود رقابة أمنية عل 

بإقليم دارفور، سواء من الناحية    دول الأكثر تضررا من النزاعوتعد دولة التشاد من ال

الأمنية، الاقتصادية، أو السياسية، بالنظر إلى طول حدودها مع هذا الإقليم، التي تقدر بأكثر  

بدارفور أسهم في توتر    .2من ألف كيلومتر  المسلح  النزاع  إثر  اللاجئين على  تدفق  كما أن 

 .3الأوضاع في التشاد

تي القبض من المحكمة الجنائية الدولية في بعد صدور مذكر و وعلى الرغم من ذلك،  

ر عدم التعاون مع  ، واتخاذ الاتحاد الإفريقي قرا"عمر البشير"  السابق  حق الرئيس السوداني

الإفريقي.  المحكمة،   الاتحاد  بقرار  التزامها  التشادية  السلطات  الرئيس كما  أعلنت  أعلن 

وشعبه  السابق  التشادي السودان  مع  وتضامنه  دعمه  عن  ديبي"  دعم  "إدريس  إلى  ودعا   ،

 عملية الدوحة للتفاوض حول السلام في إقليم دارفور، والتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم. 

الالتزام  هذا  التشاد  نفذت  من   ،وقد  الصادرة  القبض  مذكرتي  تنفيذ  رفضت  عندما 

السو  الرئيس  حق  في  الدولية  الجنائية  قمة  المحكمة  في  للمشاركة  للتشاد  زيارته  أثاء  داني 

في   والصحراء  للمحكمة   2010يوليوز    22الساحل  تحد  الفي  الأمر  بالدائرة ،  دفع  ذي 

إلى إحاطة مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف    ، للمحكمة الجنائية الدولية  التمهيدية الثانية

 
ساسي محمد فيصل حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   - 1

 . 193، ص. 2014-2013الدكتوراە في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعية 
2-David Mascré, Tchad-Darfour : les dessous d'une crise,  Géoéconomie, n° 43, Automne 2007, p . 
121.   

 htm-page-4-2007-geoeconomie-https://www.cairn.info/revue.105متوفر على الرابط: 
 . 2019یونيو  15تاريخ الزيارة: السبت 

3- Unicef, Les réfugiés du Darfour sont une cause de tension au Tchad. 
 https://www.unicef.org/french/infobycountry/sudan_25018.htmlمتوفر على الرابط: 

 . 2019یونيو  17تاريخ الزيارة: الاثنين 

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2007-4-page-105.htm
https://www.unicef.org/french/infobycountry/sudan_25018.html
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تش جمهورية  وفاء  وبعدم  الزيارة،  بهذه  الأساسي  روما  نظام  بالتزام  في  طرف  كدولة  اد 

 .20101-2009التعاون لتنفيذ أمري القبض الصادرين عن المحكمة تباعا عامي  

التشادي  كما     الرئيس  الساحل السابق  دافع  دول  مجموعة  قمة  خلال  السودان  عن 

حضور   في  تحس"لبشيرا"والصحراء  إلى  الموقف  هذا  ويرجع  التشاد ،  بين  العلاقات  ن 

 سنوات من الحرب، ونشر البلدين قوة مشتركة لإرساء الأمن على حدودهما.والسودان بعد 

دولة مستقلة ذات   أن بلاده  "أحمد محمد "وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية التشادي  

سيادة لا تتلقى أوامر من منظمات عالمية، وطالب بذكر اسم دولة واحدة سبق لها أن اعتقلت  

 . 2رئيس دولة لا يزال في منصبه 

 
لرئيس السوداني إلى دولة تشاد لحضور قمة  أحاطت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف بزيارة ا  -1

إن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية؛ إذ تشير إلى تقرير ، وإليكم نص القرار: "  2010الساحل والصحراء یوليوز  
،الذي أبلغ المسجل   2010غشت    27قلم المحكمة بشأن زيارتي عمر البشير الأخيرتين لجمهورية تشاد، وجمهورية كينيا المودع في  

الساحل   دول  قمة  لحضور  نجامينا  بزيارة  قام  البشير  فإن عمر  المتاحة،  للمعلومات  وفقا  بأنه  أمور،  جملة  بين  من  بموجبه،  الدائرة 
 . 2010یوليوز  23، وأفيد أنه قد غادر تشاد في 2010یوليوز  21والصحراء في 

على التوالي واللذین لم   2010یوليوز    12و 2009مارس  4لذین أصدرتهما الدائرة في وإذ تشير إلى أمري القبض على عمر البشير ال
یُنفَّذا بعد؛ وإذ تشير إلى أن على جمهورية تشاد التزاما بالتعاون مع المحكمة فيما یتعلق بتنفيذ أمري القبض هذین وهو ما ینبع من   

المتحدة رقم ( التابع للأمم  الدول والمنظمات  ) الذي حثّ 1593قرار مجلس الأمن  المتحدة بموجبه جميع  التابع للأمم   مجلس الأمن 
والمادة   المحكمة،  مع  كاملا  تعاونا  تتعاون  أن  على  المعنية  الأخرى  والدولية  تعد    87الإقليمية  الذي  للمحكمة  الأساسي  النظام  من 

 جمهورية تشاد دولة طرفا فيه. 
للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي علما بزيارة عمر  وإذ ترى أن من الملائم إحاطة مجلس الأمن التابع   

 البشير الأخيرة لجمهورية تشاد، كي یتسنى لهما اتخاذ أي إجراء قد يعتبرانه ملائما؛ 
بزيارة    الأساسي علما  نظام روما  في  الأطراف  الدول  المتحدة وجمعية  للأمم  التابع  الأمن  تحيط مجلس  الأسباب  البشير  لهذە  عمر 

 كي یتسنى لهما اتخاذ أي إجراء قد يعتبرانه ملائما. 2010یوليوز  23و 21لجمهورية تشاد التي أفيد أنها جرت بين 
تأمر المسجل بإحالة هذا القرار إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما  

 .الأساسي"
حكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، الحالة في دارفور، قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، قرار  انظر: الم

بإحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي علما بزيارة عمر البشير الأخيرة لجمهورية 
 . 3، ص. ICC-02/05-01/09، رقم الوثيقة: 2010غشت  27تشاد، بتاريخ 

 cpi.int/CourtRecords/CR2010_05796.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019یونيو  19اء تاريخ الزيارة: الأربع

 . 224ص.  غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، -2

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_05796.PDF


 
154 

 

 الموقف الکيني سادسا: 

الكينية رفضها    السلطات  أعلنت  سابقيه، حيث  بالمختلف عن  الكيني  الموقف  يكن  لم 

السو  الرئيس  اعتقال  لقرار  وكان  المطلق  الإفريقي.  الاتحاد  بقرارات  والتزامها  داني، 

الجديد في    "البشير" دستورها  إقرار  احتفالات  للمشاركة في  كينيا  نيروبي عاصمة  قد زار 

بحقه2010غشت   الصادرة  الاعتقال  مذكرة  رغم  وفي  ،  أصدرت    2011نونبر    28، 

العليا في كينيا حُكما يفرض عل كينيا مجددا. لكن   إذا زار  هاعتقالحكومة البلاد  ى  المحكمة 

 .1" البشير"الخاطئ، وأكدت على موقفها الرافض لاعتقال  ب  الحكومة رفضت الحكم ووصفته

 الموقف الإثيوبي سابعا: 

ال  الرئيس  اعتقال  مذكرة  رفضها  البداية  منذ  إثيوبيا  السابقأعلنت  وأكدت  سوداني   ،

ل الرئيس  ا  قراردعمها  استقبلت  التي  الدول  أوائل  من  إثيوبيا  وكانت  الإفريقي،  لاتحاد 

على اعتقال    مَ دِ ، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن بلاده لن تقُْ "البشير"

وينبع الموقف الإثيوبي من كون العاصمة الإثيوبية أديس    ."عمر البشير"  الرئيس السوداني
 

یوم    -1 إلى كينيا  البشير  بزيارة  نظام روما علما  الدول الأطراف في  للمحكمة، مجلس الأمن وجمعية  التمهيدية  الدائرة    27أحاطت 
 ، كي یتخذا ما یلزم من قرار في حق كينيا التي أخلت بواجب التعاون والقبض على البشير. وفيما یلي نص القرار:  2010غشت 

 يدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. ن الدائرة التمه" إ
إذ تشير إلى أنه وفقا لمعلومات علنية متاحة للدائرة قد دعت حكومة كينيا عمر البشير بصفته رئيس السودان، إلى حضور الاحتفالات  

 .  2010غشت  27بصدور الدستور الكيني الجدید المقرر عقدها في كينيا في 
على التوالي، واللذین    2010یوليوز    12و  2009مارس    4وإذ تشير إلى أمري القبض على عمر البشير اللذین أصدرتهما الدائرة في  

 لم یُنفَّذا بعد. 
وإذ تشير إلى أن على جمهورية كينيا التزاما واضحا بالتعاون مع المحكمة فيما یتعلق بتنفيذ أمري القبض هذین وهو ما ینبع من قرار  
(م رقم  المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  والمنظمات 1593جلس  الدول  “جميع  بموجبه  المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  حثّ  الذي   (

والمادة   المحكمة  مع  كاملا  تعاونا  تتعاون  أن  على  المعنية  الأخرى  والدولية  تعد   87الإقليمية  الذي  للمحكمة  الأساسي  النظام  من 
 ه. جمهورية كينيا دولة طرفا في 

وإذ ترى أن من الملائم إحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي علما بحضور عمر   
غشت كي یتسنى لهما اتخاذ أي إجراء قد يعتبرانه ملائما، في حال تأکد حضورە.    27البشير المنتظر للاحتفالات المقرر عقدها في  

 لهذە الأسباب:
أراضي  تحي   في  البشير  عمر  بوجود  علما  الأساسي  روما  نظام  في  الأطراف  الدول  وجمعية  المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  ط 

 جمهورية كينيا كي یتسنى لهما اتخاذ أي إجراء قد يعتبرانه ملائما."
عي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، قرار  انظر: المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، الحالة في دارفور، قضية المد

البشير الأخيرة على   بوجود عمر  نظام روما الأساسي علما  الدول الأطراف في  المتحدة وجمعية  التابع للأمم  بإحاطة مجلس الأمن 
 . 3، ص. ICC-02/05-01/09، رقم الوثيقة: 2010غشت   27أراضي جمهورية كينيا، بتاريخ 
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وبذلك تعرف اجتماعات دورية لزعماء الدول الإفريقية    تحاد الإفريقي،لااأبابا مقرا لمنظمة  

"ميليس زيناوي" من    ، السابق، بالإضافة إلى خوف رئيس إثيوبياالرئيس السودانيبما فيهم  

الم  لنفس  انتهاكات  التعرض  وأن هناك  الإثيوبي ضد  ت مارسوقف، لا سيما  الجيش  قوات  ها 

  .1المعارضة

 الإرتيري ثامنا: الموقف 

تحركات  أن  مُؤكدة  الدولية،  الجنائية  المحكمة  لقرار  رفضها  عن  إرتيريا  أعلنت 

بأكملها. المنطقة  دول  بل  والسودان فحسب،  السوداني  الرئيس  تستهدف  وتلبية    المحكمة لا 

بزيارة إرتيريا، أكد خلالها    "البشير"لدعوة الرئيس الإرتيري "أسياس أفورقي" قام الرئيس  

الأمن    "أفورقي" لزعزعة  ويسعى  سياسيا  باعتباره  الجنائية  المحكمة  لقرار  بلاده  رفض 

من   السودان  في  "والاستقرار  وقال  دارفور.  مشكلة  تعقيد  القارة  خلال  في  مشاكلنا  أن 

ا تجاوز هذه  القادة الأفارقة على  قدرة  الخارج، وأكد  تفُرض علينا من  لتحديات". الإفريقية 

الزيارة  خلال    الزعيمان  واتفق المحكمة  هذه  قرارات  لمجابهة  عريضة  جبهة  تكوين  على 

 .2الجنائية الدولية والمنظمات المشبوهة 

لم يختلف موقف جمهورية ساحل العاج، وموريتانيا عن الموقف السائد والعام للدول 

اء على إحالة مجلس الأمن، وهو  بن   في إفريقيا  الإفريقية من تدخل المحكمة الجنائية الدولية

من   تأكيده  تم  رفضما  مع  هذه    خلال  التعاون  الأساسي  روما  نظام  في  الأعضاء  الدول 

موقفها عن مواقف   ذّ دول إفريقية شَ إلا أن هناك    والقبض على الرئيس السوداني.  ، المحكمة 

بت عن التزامها بالتعاون الكامل  الدول الملتزمة بقرار الاتحاد الإفريقي بعدم التعاون، وأعر 

 ع المحكمة الجنائية الدولية، وتمثل هذا الموقف الشاذ في موقف كل من ملاوي وبوتسوانا.م

 
 . 226رجع سابق، ص. غادة كمال محمود سيد، م - 1
 . 223المرجع نفسه، ص.  - 2
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 المؤيدة لتدخل المحکمة الدول الفقرة الثانية: 

 أولا: موقف مالاوي 

رئيس السوداني عمر البشير مالاوي لحضور قمة دول السوق المشتركة لشرق  زار ال 

أكتوبر   في  إفريقيا (كوميسا)  في  2011وجنوب  القبض  أمر  تنفيذ  وامتنعت مالاوي عن   ،

رغم الضغوط التي تعرضت إليها من طرف الاتحاد الأروبي ومنظمات   "عمر البشير " حق  

من بين الزعماء الأفارقة  د "بينغو وا موثاريكا"  السي حقوقية. ويعد الرئيس السابق لمالاوي  

 فالها أماكن أخرى من العالم الذين يتهمون المحكمة الجنائية الدولية بالتركيز على إفريقيا وإغ

   .1أكثر دموية 

رحيل   بعد  إفريقيا  في  المحكمة  تدخل  من  الموقف  نفس  على  مالاوي  دولة  تبق  لم 

موثاريكا وا  "بينغو  الرئيس  رئيسها  حق  في  الصادرة  الاعتقال  مذكرة  أيدت  حيث   ،"

الرئيس   باندا" أن بلادها لا ترحب بمشاركة    "البشير "السوداني، وأعلنت رئيستها "جويس 

عام   الإفريقية  القمة  الاقتصادية   2012في  الآثار  خشية  "ليلونغوي"  مالاوي  عاصمة  في 

لمساعدات، وذلك لإرضاء الدول  المحتملة على بلادها جراء وجوده في مالاوي، وإيقاف ا

المانحة التي تعتمد عليها مالاوي، وكان صندوق النقد الدولي قد قطع المساعدات التي كان 

 بحجة تعسفه السياسي وسوء إدارته للاقتصاد.  "موثاريكا"يمنحها للرئيس 

 " المالاوي  الإعلام  وزير  الدول  وصرح  من  مالاوي  باعتبار  أن  كومكويو"  موزيز 

 .2على النظام الأساسي للمحكمة يقع عليها واجب اعتقال المطلوبين المُوقعة 

 ثانيا: موقف بوتسوانا  

بعدم    الإفريقي  الاتحاد  قرار  لها عدم موافقتها على  بيان  بوتسوانا في  أعلنت حكومة 

، حيث  " البشير"بشأن المذكرة التي أصدرتها لاعتقال    ،التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

المحكمة مع  التعاون  تلتزم  بلاده  أن  سكيليماني"  "فاندو  الخارجية  وزير  في    الجنائية  أكد 

 
1- Sudan's Omar al-Bashir in Malawi : ICC wants answers, 20 October 2011. 

 https://www.bbc.com/news/world-africa-15384163مقال متوفر على الرابط: 
 . 2019یونيو  21جمعة تاريخ الزيارة: ال

 . 228غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص.  - 2

https://www.bbc.com/news/world-africa-15384163
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ونقل   باعت  سودانيالالرئيس  اعتقال  المحكمة،  مقر  الأساسي،  ب إلى  نظامها  في  طرفا  ارها 

،  2009أثناء قمة الاتحاد الإفريقي في يوليوز  وقال الوزير أنه حاول توضيح موقف بلاده  

  .ورفع يده للتعليق، إلا أن رئيس الاتحاد الإفريقي اختار إنهاء المسألة

الإفريقي الاتحاد  اتخذه  الذي  القرار  أن  بوتسوانا  الليبية،    وأضافت  سرت  مدينة  في 

الدراسة  ،2009يوليوز   يأخذ حقه من  الإفريقية وق  لم  الدول  حرجا من    عتوالبحث، وأن 

 .1ضيفة ليبيا، التي بذل زعيمها جهده لتمرير القرار بالتوافق لا التصويت الدولة المُ 

 ع الثاني: موقف الاتحاد الإفريقي الفر

مارس   منذ  الدولية  الجنائية  المحكمة  لتدخلات  الإفريقي  الرفض  تاريخ  2005بدأ   ،

بموجب   المحكمة،  إلى  دارفور  في  للوضع  الأمن  (إحالة مجلس  على  1593القرار  بناء   (

 توصية لجنة التحقيق الأممية الخاصة بدارفور. 

حق    في  التوقيف  لمذكرة  إصدارها  بعد  للمحكمة  الإفريقية  الدول  رفض  زاد  وقد 

السوداني البشير"  السابق  الرئيس  آخرين 2009عام    "عمر  أفارقة  مسؤولين  واستهداف   ،

الكيني   كينياتا"كالرئيس  ونائبه  " أوهورو  روتوويل" ،  الراحل  "يام  الليبي  والزعيم  امعمر  "، 

الجنائية  "القذافي بالمحكمة  والقاضي  للمحكمة،  السابق  الرئيس  نائب  أكده  الذي  الأمر   ،

موناجونغ  ماسينونو   " السيد  البوتسوانية،  الجنسية  ذو   Mmasenonoالدولية، 

Monageng ية لم تتوتر من  " عندما قال "أن العلاقة بين إفريقيا والمحكمة الجنائية الدول

   .2قبل بالشكل الذي وصلت إليه اليوم"  

ويعود هذا التوتر بالأساس، إلى الطابع الانتقائي لعمل المحكمة التي تستهدف الأفارقة 

فقط دون غيرهم. فإذا كان الاتجاه الثابت في القانون الدولي يؤكد محاكمة ومعاقبة مرتكبي  

وا  بمعيار  يكون  أن  يجب  الدولية  واحد الجرائم  وميزان  المزدوج    ،حد  التعامل  واستبعاد 

مسألة  تعد  لم  الراهن  الدولي  الواقع  ظل  في  الإنسان  حقوق  مسألة  فإن  بمكيالين،  والكيل 

الدولية.   الجرائم  كل مرتكبي  وعلى  ومكان  كل زمان  في  تطبيقها  يجب  إنسانية  أو  قانونية 

 
 . 45مرجع سابق، ص.  محمد عاشور مهدي، - 1

2- Maman Aminou A. Koundy, op.cit, p. 3. 
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القانون   قواعد  تطبيق  إلى  أن جهات تسعى  الدولي بشكل متساوٍ على  وإذا صادف  الجنائي 

إلى تحديد مجال   أو  القواعد وتجميدها،  إلى تعطيل هذه  الدول  المجرمين، سعت بعض  كل 

 .1زمني ومكاني لتطبيقها واستثناء بعض المجرمين من الخضوع لتلك القواعد

للقانون، حيث  و  انتقائي  عند تقييم مواقف المجتمع الدولي سوف نجد أن هناك تطبيق 

ق على بعض الحالات دون غيرها من الحالات المشابهة، وبذلك يتوضح مدى ازدواجية  يطُب 

القوى  سعت  إذ  السياق.  هذا  في  الدولي  الأمن  مجلس  قرارات  لها  تخضع  التي  المعايير 

السودان  من  كل  في  للحالتين  إحالة  قراري  الأمن لاستصدار  مجلس  استغلال  إلى  الغربية 

النظام الغربية  وليبيا، من أجل معاقبة  الدول  اللذان يربطهما مع  البلدين  لهذين  الحاكمين  ين 

الجنائية   المحكمة  القرارين أصدرت  هذين  وبموجب  المتوترة.  والعلاقات  العداء  تاريخ من 

السوداني الرئيس  من  كل  حق  في  القبض،  أوامر  من  عددا  البشير"  الدولية  "عمر    السابق 

 .2ومعاونيهم  "امعمر القذافي"والزعيم الليبي  

المحكمة هي  ابعد   تأكد الاتحاد الأفريقي أن هذه  للزعماء الأفارقة،  المحكمة  ستهداف 

كثيرة تم  دولية  أداة سياسية وليست ساحة لتحقيق العدالة، خاصة عندما رأى أن هناك جرائم  

في    من طرفارتكابها   وفرنسا  ولبنان،  غزة  في  وإسرائيل  العراق،  في  المتحدة  الولايات 

 .3الكونغو، لكن المحكمة غضت الطرف عنها تماما 

مقاس  على  كما أنها أنشِئت على مقاس الدول العظمى المتحكمة في السياسة الدولية، و  

 .4يشنونها في بقاع مختلفة من العالمزعمائها المنتصرين في الحروب التي  

 
 . 196سلمان شمران العيساوي، مرجع سابق، ص.  - 1
 . 197المرجع نفسه، ص.  - 2
إفريقيا، مركز الأ  - 3 استهداف  إلى  العالمي  الدولية من الاختصاص  الجنائية  المحكمة  السياسية  ھخالد حسين محمد،  للدراسات  رام 

 .  10والاستراتيجية، ص. 
 acpss.ahram.org.eg/News/16492.aspxمقال متوفر على الرابط: 

 . 2019یونيو  21جمعة تاريخ تصفح الموقع: ال
4- Rodrigue Nana Ngassam, La Cour Pénale Internationale dans la tourmente en Afrique. 

-https://cqegheiulaval.com/la-cour-penale-internationale-dans-la-tourmente-enمقال متوفر على الرابط:  
afrique/ 

 . 2019یونيو  21جمعة تاريخ تصفح الموقع: ال
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الجنائية   المحكمة  أمام  وحازما  قويا  موقفا  الإفريقي  الاتحاد  وقف  السودان،  حالة  في 

، وأعلن عدم تعاونه مع المحكمة في تنفيذ  "البشير"الدولية فيما يتعلق بقضية اعتقال الرئيس  

إقليم دارفور. كما أعرب عن   القرار يهدد عملية السلام في  قرار الاعتقال، مُعتبرا أن هذا 

 .1ل سلوك المدعي العام للمحكمة قلقه حيا

بع الإفريقي  الاتحاد  قرار  تنفيذ  الإفريقية على  الدول  العديد من  التعاون  وقد عملت  دم 

ولأسباب مختلفة كل من    إذ زار هذا الأخير ،  السابق  الرئيس السوداني   مع المحكمة واعتقال

التشاد، كينيا، مالاوي في عهد الرئيس   ليبيا، مصر، المملكة  إثيوبيا،  "بينغو وا موثاريكا"، 

 . 2العربية السعودية، والمملكة المغربية...وغادرها ولم يتم القبض عليه 

وفي بيان صدر عن المجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي، أثناء الاجتماع الطارئ الذي   

دعا المجلس لعدم المساس بجهود السلام المبذولة    ،2008يوليوز    22  قِد بأديس أبابا فيعُ 

 في السودان، مشيرا إلى أن أي مقاضاة ربما لن تكون في مصلحة العدالة والضحايا.

لوضع  المرموقة  الأفريقية  الشخصيات  من  لجنة  لتشكيل  البيان  دعا  توصيات    كما 

والمصالحة. بالمحاسبة  المتعلقة  القضايا  معالجة  كيفية  الأفريقية    بشأن  القمة  اجتماع  وفي 

يوليوز   في  عشر،  المحكمة    2009الخامسة  قرار  الاجتماع  أدان  الليبية،  سرت  بمدينة 

وذل الرئيس،  بتوقيف  رافضاً  الجنائية  موحدا  موقفا  متخذين  أفريقية  دولة  ثلاثين  بتوقيع  ك 

 للتعاون مع المحكمة الجنائية. 

الأمن   مجلس  من  الأفريقي،  للاتحاد  التابع  والأمن،  السلم  مجلس  طلب  جانبه  ومن 

  ،" عمر البشير"الدولي تعليق الإجراءات والقرارات التي أصدرتها المحكمة في حق الرئيس  

 .3) 16تي كفلها له النظام الأساسي للمحكمة وفق المادة (مستخدما صلاحياته ال

وفي ظل اتهام الأفارقة للمحكمة بعدم حيادها واستهداف إفريقيا، انتقد رئيس مفوضية  

الاتحاد الإفريقي "جان بينج" المحكمة الجنائية، وقال: " لسنا ضد المحكمة، ونشكل أغلبية  

 
 . 212غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص.  - 1

2- Asmaa Bassouri, Les relations entre l’afrique et la cour pénale internationale, Revue marocaine 
d’administration locale et de développement, Novembre-Décembre 2014, p. 252. 

 . 11خالد محمد حسين، مرجع سابق، ص.  - 3
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نق  ولكننا  تأسيسها،  وثيقة  على  الموقعين  بمكيالين،  من  تكيل  أحكاما  تبدو  أحكامها  أن  ول 

إفريقيا مهاجمة  على  أنها حريصة  ويبدو  إفريقيا،  على  تحاملا  قرارات    ،"وتتضمن  واصفا 

بالأحادية، وأنه يقوم بالعمل من جانب واحد حول قضية دارفور ومذكرة اعتقال    "أوكامبو"

جهود  "البشير" تعرض  التهم  هذه  كانت  إذا  ما  حيال  مهتم  غير  مستقل  كشخص  ويعمل   ،

لزم  السلام في السودان للخطر، ولكن بالنسبة له فإن سلطة القادة الأفارقة فوق سلطته وأنه م

الإفريقي واضح بشأن المحكمة الجنائية الدولية ولا لبُْس فيه،    ن موقف الاتحادبقرارهم، وأ

وأوضح أن من بين الخيارات التي تتم مناقشتها إمكانية السماح لمحاكم إفريقية بالتعامل مع  

 قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إفريقيا.

مدي  أكد  السياق،  نفس  "وفي  الإفريقي  الاتحاد  إدارة  أحر  أن  إبراهيم  الكريم"  عبد  مد 

موق  أصبح  لذلك  الأفارقة،  الزعماء  مباشرة  تستهدف  الجنائية  أنها المحكمة  منها  إفريقيا  ف 

رجلٍ   ليُ أبيضَ محكمة  بها  جاء  وأن  حا  الأفارقة،  الزعماء  للمحكمةكم  العام  أدخل    المدعي 

والتي كانت واضحة في استهداف    ،سياسية وشخصية في طريقة تنفيذ نظام روما  اأغراض

 .1السودان، وأن المحكمة تحُاول القفز فوق القانون الدولي بإلغاء حصانة الرؤساء

لافت تطور  للاتحادوفي  والعشرين  السادسة  القمة  وخلال  الأفا  ،،  القادة  رقة  اقترح 

ن لجنة وزارية للاتصال  و، كما كلفت القمة السابعة والعشرالانسحاب الجماعي من المحكمة 

الأمن   استجابة  بمجلس  حالة عدم  في  اللجنة،  تكليف  وتم  الأفريقية،  الدول  مواقف  لتوضيح 

 . 2فريقية، بوضع خطة للخروج الجماعي من المحكمة س الأمن لإرادة الدول الإمجل

حيث    الانسحاب من المحكمة،  مبياوبالفعل، قررت كل من جنوب إفريقيا، بروندي وغا

أفريقيا   جنوب  حكومة  في  ماشابان"  نوكونا  "ماتي  الدولية  والعلاقات  التعاون  وزير  بعث 

الأممي العام  للأمين  الأساسي لِ بْ يُ   برسالة  روما  نظام  من  الانسحاب  بلاده  بقرار  فيها  غه 

بلاده وجدت أن التزاماتها   نسحاب إلى أنرجع الوزير قرار الاللمحكمة الجنائية الدولية، وأ

الدولية  المتعلقة   الجنائية  المحكمة  تفسير  مع  تتفق  "لا  للصراعات  سلمية  حلول  بإيجاد 

 
 . 214-213ص.  دة كمال محمود سيد، مرجع سابق، صغا - 1
 . 11خالد حسين محمد، مرجع سابق، ص.  - 2
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الدولية" الجنائية  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  في  المدرجة  فقد   .للالتزامات  وللإشارة 

 فيما بعد جنوب إفريقيا عن قرارها. تتراجع

جهتها،  و   ببورندي  من  العدل  وزيرة  المحكمة  نسحاب  ا"  كانيانا" بررت  بأن  بلادها، 

نه لا يخفى على أحد أن فتح تحقيق  ، وأباتت وسيلة ضغط وعدم استقرار في البلدان النامية 

 .1ةبحق بعض القياديين يتم تحت ضغط القوى الغربي

  "مالابو" وفي حالة ليبيا، أعلن رؤساء الدول الإفريقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي في  

عن عدم التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرة التوقيف بحق    ،2011بغينيا في شهر يوليوز  

الليبي   القذافي"الزعيم  إلغاء "امعمر  تكفل  التي  الإجراءات  بتطبيق  الأمن  ، وطالبوا مجلس 

خطير   بشكل  تعُقد  بأنها  التوقيف  مذكرة  الاتحاد  ووصف  ليبيا،  حيال  المحكمة  إجراءات 

تفاوضي للأزمة في ليبيا، مُؤكدين عدم تأييدهم للحل  الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سياسي  

 ) الأمن  مجلس  قرار  أن  وأشاروا  وليس  1973العسكري،  جوي  حظر  منطقة  يفرض   (

 .2قصف ليبيا 

"بأن المحكمة    ":جان بينج"  وفي نفس السياق، صرح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

لتصب الملائم  الوقت غير  دائما في  الدولية تحضر  تعود  الجنائية  فلقد  النار،  نا  الزيت على 

الأمر" يعُقد  فإنه  الأمر،  اتفاق  .  هذا  إلى  قد توصلوا  القمة  نفس  الأفارقة في  الرؤساء  وكان 

إطار لعرضه على طرفي الأزمة في ليبيا، ينص على استبعاد الزعيم الليبي من المفاوضات  

يح تلبية التطلعات المشروعة  لإخراج ليبيا من الأزمة بإنهاء النزاع، والبدء بعملية سياسية تت

 .3للشعب الليبي إلى الديمقراطية 

 

 
 .5سماح إسماعيل، مرجع سابق، ص.  - 1
) الخاص بالوضع في ليبيا على استخدام القوة، وإنما نص في مادته السادسة على فرض  1973لم ینص قرار مجلس الأمن رقم (  - 2

ـال الجـوي للجماهيريـة  لمجيقرر فرض حظـر علـى جميـع الـرحلات الجويـة في احظر للطيران حماية للمدنيين، إذ تنص على ما یلي:"  
 مساعدة على حماية المدنيين". العربية الليبية من أجل ال

 S /RES/1973، رقم الوثيقة: /2011مارس    17)،  6498)، الجلسة رقم (1973انظر: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (
 . 4، ص. (2011)

 . 224 .غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص - 3
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القسم الثاني: الواقع العملي لتدخل المحكمة الجنائية في 

 إفريقيا، ومعيقات تحقيق العدالة في ظل توظيف القانون
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لعل المتتبع لتاريخ العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الإفريقية، ليتوصل إلى 

 1998نتيجة مفادها أنها توترت مــع مــرور الــزمن. فمنــذ اعتمــاد نظــام رومــا فــي يوليــوز  

والعلاقة بينهما جيدة، حيث صادقت معظم الدول الإفريقيــة علــى النظــام الأساســي للمحكمــة 

، اأوروب ــني أكبر تكتل قــاري فــي جمعيــة الــدول الأطــراف فــي المحكمــة بعــد مشَكّلة بذلك ثا

وسارعت إلى إحالة أوضاعها الدموية علــى المــدعي العــام ملتمســة التحقيــق فيهــا ومحاكمــة 

الجناة بكــل تجــرد وحياديــة، الأمــر الــذي قامــت بــه، كمــا ذكرنــا فــي القســم الأول، كــل مــن 

 إفريقيا الوسطى، وجمهورية مالي. جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا،  

وبعد ذلك، بدأت مرحلة الاستياء الإفريقي من المحكمة بشــكل تــدريجي إلــى أن وصــل 

حد التهديد بالانسحاب الجماعي، ويعود ذلك إلى أن كل القضــايا التــي تخضــع للتحقيــق أمــام 

لــدول   قضــية، تتعلــق بأشــخاص ينتمــون كلهــم  27المحكمة والتي يبلغ عددها إلــى حــد الآن  

إفريقية، وكأن الجرائم الدولية تقع فقط في إفريقيا، في حين لم تحرك المحكمة ساكنا للتحقيق 

في انتهاكات أكثر فظاعة ووحشية وقعــت فــي أمــاكن أخــرى، كمــا هــو الحــال فــي فلســطين 

 والعراق وأفغانستان، سوريا وميانمار.

رية، أن تدخل المحكمة في وقد بيّنا من خلال القسم الأول الذي خصصناه للدراسة النظ

إفريقيا تراوح بين حالات عرفت تطبيقا للقانون وأخرى شــابها توظيــف للمحكمــة، لتنحــرف 

بذلك هذه الأخيرة عن مســارها، وتتحــول إلــى أداة قانونيــة لخدمــة أهــداف سياســية مرتبطــة 

 رنسا.  بالقارة الإفريقية لقوى دولية عظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وف

إلا أن الدراسة النظرية لتدخل المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا تبقى غير مكتملة إن 

لم تقترِن بالوقوف على الواقع العملي لهذا التدخل، من خلال تناول حيثيــات حــالات بعينهــا، 

ــرورا  ــة، م ــل المحكم ــة لتفعي ــات الموجب ــواع الانتهاك ــة، وأن ــي الإحال ــباب ودواع ــدءً بأس ب

بالأحكام النهائية التي صدرت في حق المدانين بارتكــاب هــذه   بالإجراءات القضائية، وانتهاءً 

الانتهاكات. وبغية تحقيق ذلك، سأكتفي بدراسة حالــة مــالي كونهــا تمــت إحالتهــا مــن طــرف 

الحكومة المالية وعرفت تطبيقا للقانون، كما سأقتصر على تناول قضية الســيد "أحمــد الفقــي 

 ها عرفت أحكاما نهائية تمثلت في العقوبة السجنية، وجبر الأضرار. المهدي" لأن 
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وبالنسبة لحالات توظيف القانون، سأكتفي بدراسة حالة ليبيا التي وُظفت فيها المحكمــة 

توظيفا فاضحا لنوايا الدول الغربية المتمثلة في حفظ مصالحها فــي ليبيــا والــدول المجــاورة، 

 لذي يجمعها به تاريخ من العداء (الفصل الأول).وتصفية النظام الليبي السابق ا

وأمام توظيف المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف الأفارقة وفي مقــدمتهم الحكــام الــذين 

ما زالوا في السلطة، رفضت الدول الإفريقية هذا الوضع وقررت عدم التعاون مع المحكمة، 

ا يتيحــه نظــام رومــا مــن فــرص ولجأت الدول المستهدفة من طرف المحكمة إلى استغلال م ــ

لمنعها من التــدخل لمحاكمــة المتهمــين بارتكــاب جــرائم دوليــة، كمبــدإ التكامــل الــذي يعطــي 

تكميليا يتــدخل لتكميــل الــنقص الحاصــل  الأولوية للقضاء الوطني ويجعل من المحكمة قضاءً 

) 98مــادة (في حالة عدم قدرة أو رغبة الدول في مكافحة الإفلات من العقاب، ومــا تتيحــه ال

من النظام الأساسي للمحكمة فيمــا يتعلــق بتعــاون الــدول والقــبض علــى المتهمــين المتمتعــين 

 بالحصانة.

لذلك تعد الحصانة ورفض الدول التعاون مع المحكمة، بالإضافة إلى تفعيلها لقضــائها  

الوطني لمحاكمة المتهمين وفقا لمبدإ التكامل، من المعيقات الأساسية التي حالــت دون نجــاح 

 مهمة المحكمة في العديد من الحالات المرتبطة بالقارة الإفريقية (الفصل الثاني).
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ل: الواقع العملي لتدخل المحكمة الجنائية الدولية  الفصل الأو

 في إفريقيا 

تحولــت دول منطقــة الســاحل الإفريقــي والصــحراء، إلــى قطــب رحــى فــي السياســات 

الأمنية الإقليمية والدوليــة، بعــد أن أصــبحت بــؤرة تــوتر ومصــدر تهديــد أمنــي، خاصــة فــي 

ظائفهــا الأساســية، مــن تفعيــل الآونة الأخيرة، نظرا لما تتخــبط فيــه مــن عجــز عــن القيــام بو 

لبرامج تنموية، والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، وتكريس للعدالة التوزيعيــة للثــروات 

القومية، بين الأفراد من جهة، وبين الجهات المكونة لهذه الدول من جهة أخــرى. وأمــام هــذا 

ف شــعوبها، لتتحــول العجز، قوبلت الأنظمة السياسية الحاكمة لهذه الدول بــالرفض مــن طــر

ــات العســكرية، وفضــاء خصــبا  ــى مســرح للاحتجاجــات، والصــراعات، والانقلاب ــذلك إل ب

للمجموعــات المســلحة التــي اختــارت المواجهــة كلغــة للتعبيــر عــن وجودهــا، إمــا لرفضــها 

، وتقريــر طالــب سياســية وصــلت حــد المطالبــة بالانفصــالللأوضاع السائدة، أو للمطالبــة بم

 رية مالي أبرز مثال على ذلك (المبحث الأول).المصير. وتعد جمهو 

كما أن ليبيا لم تسلم من الصراع، حيث تحولت الاحتجاجات التي قام بها الشعب الليبي 

، إلى نزاع مسلح بين المعارضة وقوات النظام بزعامة العقيد "امعمر القــذافي"، 2011عام  

حقــوق الإنســان، القــانون الــدولي للقانون الدولي الإنســاني و ارتكبت خلاله انتهاكات جسيمة ل

الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل لوضع حــد لهــذا 

النزاع، وإحالة الوضــع مــن طــرف مجلــس الأمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة 

 تدخل ضمن اختصاص المحكمة (المبحث الثاني).  التي دولية الجرائم  الالمتهمين بارتكاب  
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 المبحث الأول: حالة مالي 

تعد جمهورية مالي أحد أبرز الدول الفاشلة في منطقــة الســاحل، كونهــا مــن أفقــر دول 

ــذي تعرفــه منــذ الاســتقلال. كمــا أن تنوعهــا الثقــافي  ــالنظر إلــى مســتوى التنميــة ال العــالم ب

ــين  ــى صــراعات ب ــي، أدى إل ــعالمات مكون ــوالعرق ــذه ليام ــلا جتم ــدة ه ــن ح ــا زاد م . وم

. بعــض الجهــات فــي مــالي  ضــد  السلطةالصراعات، هي سياسة الإقصاء المتبعة من طرف  

الطوارق الذين قــاموا بعــدة تمــردات جهة الشمال التي يستوطنها  ولعل أبرز مثال على ذلك،  

 .  2012ضد السلطة الحاكمة في باماكو، كان آخرها تمرد  

اخلي الأخير في دولة مــالي، وفقــا لتقــارير منظمــات دوليــة، كمنظمــة عرف النزاع الد

الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، العديد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ممــا دفــع 

بحكومة مالي إلى إحالة الوضــع فــي إقليمهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، قصــد محاكمــة 

لب الأول)، وهو ما دفــع بالمدعيــة العامــة للمحكمــة، إلــى فــتح مرتكبي هذه الانتهاكات (المط

تحقيق وفقا لمقتضيات نظام روما، وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، أفضــى إلــى القــبض 

 على المتهم الرئيسي، والحكم عليه (المطلب الثاني).

 ئم الدولية المرتکبة على إقليمهاالمطلب الأول: إحالة مالي للجرا

كان شمال مالي منطقة صراع مسلح خاضــه الطــوارق منــذ الاســتقلال ضــد الحكومــة 

المشــروع الانفصــالي.   مطالب تنموية، وسياسية، بلغــت حــدالمركزية في البلاد، على خلفية  

، كــادت الحركــات الطوارقيــة أن تســتولي علــى العاصــمة "بامــاكو"، لكــن 2012وفي سنة  

، جعــل الكفــة تميــل لصــالح 2013دايــة عــام تــدخل فرنســا ومــن ورائهــا دول أخــرى فــي ب 

الحكومة (الفرع الأول). وبعد إحالة الجرائم الدولية المرتكبة في النزاع من طرف الحكومــة 

الماليــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عكفــت المدعيــة العامــة علــى دراســة مــدى مقبوليــة 

 .الدعوى، واختصاص المحكمة في الحالة المالية (الفرع الثاني)
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 الفرع الأول: حيثيات النزاع في مالي   

كانــت وراء أزمــة مــالي أســباب بعضــها مــرتبط بمعطيــات داخليــة، أبرزهــا التهمــيش 

والإقصاء، والبعض الآخر له بعد إقليمي (الفقرة الأولى)، وقــد كــان للتــدخل الخــارجي دورا 

 حاسما في إنهاء النزاع (الفقرة الثانية).

 النزاع في ماليرة الأولى: أسباب الفق

يمكن القول أن بعــض الــدول الإفريقيــة مهــددة فــي وجودهــا بســبب تــدهور أوضــاعها 

الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والأمنية. فالشيء الملاحــظ فــي إفريقيــا هــو غيــاب دعــائم 

 .  1الاستقرار، المتمثلة في الأمن والتنمية والتداول على السلطة، واحترام حقوق الإنسان

دول منطقة الساحل الإفريقي تعد أبرز مثال على ذلــك، حيــث فشــلت الحكومــات ولعل  

المتعاقبة في خلق دول حديثة مبنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات للجميع. هــذا 

الفشل هو نتيجة لتراكم مجموعة من العوامل من بينها نظام القبائل والعشائر الــذي مــا يــزال 

ليــة، وكــذلك التقســيم الاســتعماري للحــدود الــذي لــم يــراع الحــدود يهيمن على السياســة المح 

الانتربولوجية للمجتمعات المحلية، فجعل المجموعات العرقية مفككة ومنفصلة مما أدى إلــى 

 .2توتر دائم في الإقليم، وأضعف من سيادة الدولة في الساحل الإفريقي

ــل      ــق مصــالحه عم ــة وف ــى رســم خريطــة سياســية للمنطق المســتعمر الفرنســي عل

الاســتراتيجية، ولــم يــراع فــي ذلــك الحــدود الاجتماعيــة والعرقيــة، وهــو مــا أدى إلــى تلغــيم 

الأوضاع في دول الساحل، وفي جمهورية مالي على وجه الخصوص، وإبقائهــا علــى فوهــة 

 
تها على الأمن والاستقرار فيها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراە مدوني علي، قصور متطلبات بناء الدولة في إفريقيا وانعكاسا  - 1

الجامعية   السنة  الجزائر،  بسكرة،  خيضر  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الدولية،  والعلاقات  السياسية  العلوم  في 
 . 191 .، ص2013/2014

 . 20 .، ص 2017 الخليج، المملكة الأردنية الهاشميةمحمد بوبوش، الأمن في منطقة الساحل والصحراء، دار  - 2
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ق منــذ اســتقلال مــالي إلــى الانفصــال بركان قابل للانفجار في أي لحظة، حيث سعى الطوار

 .1عنها، وقاموا بشن عدة حركات تمرد مسلح ضد الحكومة المركزية

ويمكن تفسير تمردهم الدائم ضــد الحكومــة بشــعورهم بمحابــاة إقلــيم الجنــوب ببــرامج  

التنمية على حساب إقليمهم، حتى أصبح الصراع وعــدم الاســتقرار ســمة مــن ســمات تــاريخ 

 .  2د الاستقلالجمهورية مالي بع

)، عــن هشاشــة بنيــة الدولــة الماليــة، حيــث 2012لقد أبانت أزمة الطوارق الأخيرة ( 

تواجه مالي أزمة عميقة ذات عواقــب خطيــرة مــن الناحيــة السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة 

والاقتصادية والإنسانية، ومــن حيــث حقــوق الإنســان. ويتهــدد الخطــر وحــدة البلــد الوطنيــة، 

 .  3الإقليميةوسلامته  

كما أظهرت عجز القادة السياسيين عــن الاســتجابة للمطالــب الاقتصــادية والاجتماعيــة 

والثقافية لساكنة الشمال، وبذلك طبع الصراع تاريخ العلاقة بين الطوارق المتمركزين شمال 

مالي، والحكومة المتمركزة في الجنوب. في حين تميزت الأوضاع السياسية بالصراع علــى 

ة، علــى وقــع الانقلابــات والأنظمــة الديكتاتوريــة مــع اضــطرابات اجتماعيــة ووضــع الســلط

اقتصادي هش، وزادت فترات الجفاف والقحط من حدته، إذ تعد مالي من أفقر عشرين دولة 

 .4في العالم

وظلت الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمالي على مر عقــود الاســتقلال، ترســم خــط 

متمايزين، شمال هو الأكثر تضررا مــن الجفــاف والأقــل تنميــة، فصل افتراضي بين جزأين  

 
شهادة   - 1 لنيل  مقدمة  أطروحة  الإفريقي،  الساحل  منطقة  في  والتنمية  للأمن  الأروبي  الاتحاد  استراتيجية  آفاق  منصوري،  سفيان 

،  2016/2017السنة الجامعية    زائر،الدكتوراە في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الج
 . 219 .ص

 . 79 .، ص2014مجموعة باحثين، مالي: عودة الاستعمار القديم، منتدى العلاقات العربية والدولية، قطر، الطبعة الأولى  -2
 . 1ص. ، /894S/2012، رقم الوثيقة 2012نونبر  28مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة مالي، بتاريخ الأمم المتحدة،  -3

 https://undocs.org/ar/S/2012/894متوفر على الرابط: 

 .2019يونيو  24ثنين تاريخ تصفح الموقع: الا
بوريشة  -4 والعلاقات  اعمر  السياسية  العلوم  في  الدكتوراە  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة  الصحراء،  جنوب  الإفريقية  الجزائرية  العلاقات   ،

 . 235  .، ص2016 -2015السنة الجامعي "، 3الدولية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر"

https://undocs.org/ar/S/2012/894
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أهم مدنــه، وجنــوب تقــع فيــه العاصــمة بامــاكو وتتركــز فيــه   "تومبوكتو وغاو وكيدال"تمثل  

 . 1الأنشطة الاقتصادية في البلاد

أول رئــيس -لــم يبــد الــرئيس المــالي "مــودي بوكيتــا" 1960عقب استقلال مالي ســنة  

إقليم الشمال الذي يقطنه الطوارق، والذي عانى من فقدان مقومات التنمية أي اهتمام ب   -للبلاد

الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، ومارس سياســة تعســفية حيــالهم، ممــا ولــد لــديهم شــعورا 

، وهو ما جعلهم يعلنون تمــردهم ضــد الحكومــة المركزيــة ســنة 2بالغبن والتهميش والإقصاء

، مطالبين بحقوقهم الأساسية، إلا أن تمردهم قمع بشدة من انطلاقا من مدينة "كيدال"  1963

، وتم قمعهــم 1990طرف الجيش المالي، وسرعان ما قاموا بتمرد آخر للأسباب نفسها سنة 

، تطــورت حالــة التمــرد وتمــت المطالبــة بــالحكم الــذاتي فــي 2006بشدة أيضا. أما في سنة 

 .3الشمال، وقد انتهى هذا التمرد بوساطة جزائرية

علــن الطــوارق عــن كيــانهم السياســي المســتقل" دولــة وأ  ،وقد ارتفع سقف الطموحات 

. حيــث قامــت الحركــة الوطنيــة لتحريــر 2012أزواد" بعد هزيمة الجيش المالي المنهك في 

، إضافة إلى جماعات إسلامية مســلحة، منهــا حركــة 2012، في أواسط شهر يناير  "أزواد"

القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي، وحركــة التوحيــد والجهــاد فــي أنصار الدين، وتنظــيم  

إفريقيا، بالإضافة إلى المنشقين عن القوات المسلحة المالية، بشن سلسلة من الهجمــات علــى 

 .4القوات المسلحة في شمال البلاد

وفي وقت قصير سيطرت الحركة على كبريات مــدن الشــمال مثــل "تومبوكتــو وغــاو  

علــى حــدود النيجــر   "Manaka  ت قبضتها على مناطق الشمال من "مناكاوكيدال"، وأحكم

 
ما  -1 أزمة  العربي،  المركز  في  السياسات  تحليل  فبرایر  وحدة  السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  الخارجي،  والتدخل  لي 

 . 5 .، ص2013
أنصار    -2 إنتالا"لسيدا  لدیناأکد زعيم وفد حركة  المتحدة لغرب "الجباس أق  العام للأمم  الخاص للأمين  الممثل  اجتمع مع  الذي   ،

م، والسكان في شمال مالي، يعانون من التهميش، من جانب الإدارة المركزية وأن الميثاق الوطني لإعادة  1963إفريقيا، أنه منذ عام  
 لم يعالجا مظالمهم.  2006واتفاق الجزائر لعام  1992السلام والأخوة والوحدة الوطنية في شمال مالي لعام 

 .   12 .ص مرجع سابق، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة مالي، : الأمم المتحدة،انظر 
 . 220 .سفيان منصوري، مرجع سابق، ص - 3
 .2. ص، مرجع سابق، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة ماليالأمم المتحدة،  - 4
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، 1" علــى الحــدود الموريتانيــة علــى شــريط ممتــد لآلاف الكيلــومترات Leriyحتــى "ليــري

معلنين عن قيام "دولة أزواد". وقد شجع تمرد الطوارق وجود مقاتلين مجهزين جيدا عائدين 

ر عددهم بالآلاف، تمركــز معظمهــم فــي شــمال دّ وقُ ،  2من ليبيا في أعقاب سقوط النظام هناك

مــالي، كمــا حملــوا معهــم خبــرتهم العســكرية ومختلــف الوســائل والأجهــزة العســكرية التــي 

 .3غنموها من الأزمة الليبية

، تمرد جنود متذمرون، من الوحــدات التــي هزمتهــا جماعــات 2012مارس    22وفي  

كري، أدانه مجلس الأمن فــي قــراره رقــم مسلحة في الشمال، مما أدى إلى وقوع انقلاب عس

. واســتولى علــى الســلطة مجلــس عســكري يمثــل اللجنــة الوطنيــة لاســتعادة 4 )2056(

أوقف العمل بالدستور حيث  الديمقراطية وإعادة بناء الدولة، بقيادة النقيب "أحمدو سانوغو"،  

 .5وحل المؤسسات الحكومية

 النزاعالفقرة الثانية: التدخل الخارجي لحل 

نظرا للأهميــة الاســتراتيجية لمنطقــة الســاحل، ســواء مــن الناحيــة الاقتصــادية، أو مــن 

الناحيــة الأمنيــة، عنــد مراكــز صــنع القــرار، إنْ علــى مســتوى المنظمــات الدوليــة، أو علــى 

مســتوى الــدول، فــإن الأزمــة الماليــة عرفــت تــدخل منظمــات دوليــة (أولا) ودول اســتغلت 

 في النزاع لتحقيق مصالحها القومية في المنطقة (ثانيا).  مشاركة تنظيمات إرهابية

 
، رسالة 2014-2010ات الأمنية في شمال مالي على الأمن الوطني الجزائري واستراتيجيات مواجهتها  بودن زكرياء، أثر التهدید  - 1

بسكرة،   لخضر،  جامعة محمد  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الدولية،  والعلاقات  السياسية  العلوم  في  الماجستير  لنيل شهادة  مقدمة 
 . 79 .، ص2015-2014الجزائر، السنة الجامعية 

 . 2. ص مرجع سابق، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة مالي،الأمم المتحدة،  -2
 . 92 .بودن زكرياء، مرجع سابق، ص -3
المتحدة، مجلس الأمن،    -4 بتاريخ  )6798() الذي اتخذە في جلسته رقم  2056(رقم  قرار  الأمم  الوثيقة:2012یوليوز    3،    ، رقم 

S/RES/2056 (2012) . 
 https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)رابط: متوفر على ال

 . 2019يونيو  24تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 
 . 2. صمرجع سابق، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة مالي، الأمم المتحدة،  -5

https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)


 
171 

 

 أولا: المنظمات الدولية: 

يعد التعاون من أهم المبادئ التي تقوم عليها الحيــاة الدوليــة، وقــد تجلــت إحــدى صــور 

التعاون بين الدول، في إنشاء العديد مــن المنظمــات الدوليــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق الأمــن 

 . 1وبوالرفاهية لصالح الشع

أهم هذه المنظمــات التــي جعلــت مــن حفــظ الســلم والأمــن   منظمة الأمم المتحدةوتبقى  

الدوليين أولى وأسمى مقاصدها. لهذا، تدخلت الأمم المتحدة في النــزاع بدولــة مــالي، مؤكــدة 

على أهمية الحوار في حــل الأزمــة، الأمــر الــذي أكــده الممثــل الخــاص للأمــين العــام للأمــم 

 . 2فريقيا، بدعوته إلى تسوية الوضع في شمال مالي عن طريق التفاوضالمتحدة لغرب إ

ــع وســيط الجماعــة  ــي "واغــادوغو" لإجــراء مشــاورات م ــاء تواجــده ف ــد أثن ــا عق كم

الاقتصادية لغرب إفريقيا، اجتماعا مع الأمين العــام لحركــة أنصــار الــدين، الســيد "بــلال أق 

د لتســوية الأزمــة فــي مــالي، وأن إعــلان الشريف"، الذي أكد أن الحــوار هــو الســبيل الوحي ــ

إنما كان القصد منه لفــت انتبــاه   2012أبريل    6استقلال "أزواد" الذي أصدرته الحركة في  

المجتمع الدولي إلى مصير السكان في شمال مالي. وشدد أيضــا أن الأمــم المتحــدة يمكــن أن 

 .    3الاقتصادية تؤدي دورا رئيسيا في مساعي البحث عن حل للأزمة مع وسيط الجماعة

القــرار   2012يوليــوز    3وفي سعيها أيضا لتسوية النزاع، أصد مجلس الأمن بتــاريخ  

تضمن رفض الأمم المتحدة التام لاستقلال إقليم أزواد فــي شــمال جمهوريــة   الذي  4)2056(

مالي، والحفاظ علــى وحــدتها الترابيــة، كمــا أدان الانقــلاب العســكري الــذي أطــاح بالســلطة 

مة والمنتخبــة ديمقراطيــا، وألــزم الســلطة العســكرية بحــل "المجلــس الــوطني لاســتعادة الحاك

الديمقراطيــة وإعــادة بنــاء الدولــة" الــذي تــم تشــكيله بعــد الإطاحــة بــالرئيس "أمــادو تومــاني 

 .  5توري"

 
 . 7 .، ص2011الرباط، الطبعة الثانية  -التنظيم الدولي، دراسة تأصيلية للمنظمات الدولية، طوب بريسمحمد غربي، الوجيز في  -1
 . 13 .ص  مرجع سابق، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة مالي، - 2
 . 12 .المرجع نفسه، ص - 3
 الساحل والصحراء. أعدت نصه فرنسا لحرصها على تسوية النزاع حماية لمصالحها في منطقة  - 4
 مرجع سابق.   ،)2056(رقم قرار الأمم المتحدة، مجلس الأمن،  - 5
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ونبّه مجلس الأمن إلى التهديد الإرهابي المتصاعد في شــمال مــالي بســبب تمــدد تنظــيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مُطالبا السلطة الانتقالية في باماكو بإعداد خارطة طريق 

لبناء المؤسسات الدستورية، وإعادة تنظيم القوات المالية بهدف بسط سلطة الدولــة علــى كــل 

تــاريخ التوقيــع   2012أبريل    6مع إجراء انتخابات رئاسية خلال عام ابتداء من    إقليم مالي،

على الاتفاق الإطار لإعادة النظام الدستوري في البلاد، كما أشار القرار في بنده الثامن إلــى 

كــل القــوى السياســية لضرورة إشــراك الســلطة الانتقاليــة، خــلال إعــدادها لورقــة الطريــق،  

ممثلين الشرعيين في شمال مــالي، والــدعوة إلــى المشــاركة الفعالــة فــي والمجتمع المدني وال

 .1الوساطة من خلال دعم وسيط دول "الإكواس" الرئيس البوركينابي "بليز كومباوري"

بشــدة  )، الذي أدان فيه2071القرار رقم ( 2012كما أصدر مجلس الأمن في أكتوبر 

الي متمــردون مســلحون وإرهــابيون انتهاكــات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا فــي شــمال م ــ

وجماعات متطرفة أخرى، بمــا فــي ذلــك ممارســة العنــف ضــد المــدنيين، وخاصــة الأطفــال 

والنساء، وأعمال القتل وأخــذ الرهــائن، والنهــب والســرقة وتــدمير المواقــع الثقافيــة والدينيــة 

الشــرعيين   وتجنيد الأطفال. وحث فيه الســلطات الانتقاليــة فــي مــالي والمتمــردين والممثلــين

للسكان المحليين في الشمال على الدخول في مفاوضات ذات مصــداقية، ســعيا إلــى التوصــل 

لحل سياسي مستدام، يراعي سيادة دولــة مــالي ووحــدة أراضــيها وســلامتها الإقليميــة. وفــي 

نفس السياق، طلب من الأمين العــام، ومــن البلــدان المجــاورة وبلــدان المنطقــة، والمنظمــات 

 . 2قليمية وسائر الشركاء الإقليميين دعم العملية السياسية في ماليالدولية والإ

وبموجب هذا القرار طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمــم المتحــدة، إعــداد تقريــر 

يستعرض فيه أهم الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القرار، خاصة ما يتعلق بدعم الأمم المتحــدة 

 
 . 184 .بودن زكرياء، مرجع سابق، ص  -1
رقم الوثيقة:    ،2012أکتوبر    12  بتاريخ،  )6846(  جلسة رقم) الذي اتخذە في ال2071قرار رقم (الأمم المتحدة، مجلس الأمن،    -2

S/RES/2071 (2012)، .4 ص . 
 https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)متوفر على الرابط: 

 . 2019يونيو  25تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 
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تخطيط للنشر المحتمل لقــوة عســكرية دوليــة لمســاعدة القــوات للعملية السياسية في مالي، وال

 .1المسلحة المالية على استعادة المناطق المحتلة شمال البلاد

مــالي، واســتجابة لطلــب لتقرير الأمين العام حول الوضع في  وبعد تلقي مجلس الأمن   

الإفريقــي،  أذَِنَ المجلــس السلطات المالية والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد  

) بنشر بعثة دولية في مالي بقيادة إفريقية لفترة أولية مدتها عــام 2085بموجب القرار رقم (

واحد، تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يتماشــى مــع قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني 

لي ووحــدتها وســلامتها وقانون حقوق الإنسان المعمول بهــا، ومــع الاحتــرام التــام لســيادة مــا

الإقليمية، لمساعدتها على استرجاع أقاليمهــا الشــمالية، وإعــادة بنــاء الجــيش وقــوات الأمــن، 

 .2وتثبيت الاستقرار بها

بعد مُباشرةِ "بعثة الدعم الدولي لمالي" عملهــا فــي شــمال مــالي، بــالتزامن مــع التــدخل 

في وقف تقدم الحركــات المســلحة   العسكري الفرنسي إلى جانب القوات الإفريقية الذي ساهم

) فــي أبريــل 2100المدعومة من طرف التنظيمات المســلحة، اتخــذ مجلــس الأمــن القــرار (

، حيث تم من خلاله تحويل اسم "بعثة الدعم الدولي لمالي تحت القيادة الإفريقية" إلى 2013

"، بهــدف MINUSMA"  ""بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيــق الاســتقرار فــي مــالي

سن للعملية السياسية في مالي، ومواصلة المفاوضات التي يخوضــها فريــق ضمان السير الحَ 

ــة  ــار اللجن ــي إط ــة المتصــارعة ف ــراف المالي ــين الأط ــر ب ــادة الجزائ ــدولي بقي ــاطة ال الوس

 .   3المالية لإيجاد حل نهائي للأزمة-الاستراتيجية الثنائية الجزائرية

، فقــد عبــر رؤســاء دولهــا فــي القمــة ية لدول غرب إفريقيـاللجماعة الاقتصادوبالنسبة  

حــول الأزمــة فــي مــالي، بعــد  2012مــارس  27الاستثنائية التي عقدوها في أبيــدجان يــوم  

الانقلاب الذي أطاح بالرئيس "أمادو توماني توري" وتعاظم تمرد الطوارق، "أنــه فــي حــال 

 
 .1.صمرجع سابق، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة مالي، الأمم المتحدة،  -1
الأمن،    - 2 مجلس  المتحدة،  (الأمم  رقم  الدورة    ،)5208قرار  في  اتخذە  الوثيقة:    ،2012دجنبر    20  بتاريخ،  )6898(الذي  رقم 

S/RES/2085 (2012)، .5ص . 
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جميع الإجراءات اللازمة بما فيها استخدام عدم انصياع حركات التمرد، فإن المؤتمر سيتخذ  

ــة" ــى وحــدة مــالي الترابي ــاظ عل ــوة، لوضــع حــد نهــائي للتمــرد والحف ــي مس ــ .1الق اعيها وف

ل وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعنــي بمــالي، الدبلوماسية لحل الأزمة، بذ

 .2اليمن أجل إيجاد تسوية عن طريق التفاوض للنزاع في م  حميدة مساعٍ 

وفيما يتعلق بدعمها للعملية الأمنية، فقد عقــدت الجماعــة مــؤتمرا تخطيطيــا أوليــا فــي  

يونيــو، قــدمت لــه الأمــم المتحــدة والشــركاء الــدوليون دعمــا  فــي  15إلــى  11أبيدجان مــن 

المجالين التخطيطي والاستشاري. وقد أسفر المؤتمر عن وضع نهج للتصدي للأزمة الأمنية 

يونيــو قــدمت الجماعــة الاقتصــادية والاتحــاد الإفريقــي طلبــا بــأن يــأذن   14في مالي، وفــي  

مجلس الأمن بنشر قوة لتحقيق الاستقرار تابعة للجماعة الاقتصــادية لــدعم العمليــة السياســية 

في مالي، والمساعدة في الحفاظ على سلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب. وبموجب القــرار 

صادية لغرب إفريقيا قوة عسكرية، لمساعدة الحكومة المالية )، نشرت الجماعة الاقت 2085(

            3على استعادة المناطق المحتلة من طرف المتمردين شمال البلاد.

اتجــاه الأزمــة الماليــة ســريعة، حيــث اتخــذ قادتــه   الاتحاد الإفريقـيكما كانت ردة فعل  

ب العســكري الــذي قــاده "أمــادو إجراءات ردعية اتجاه الانقلابيين، من خلال تجــريم الانقــلا

سانغو" وتجميد عضوية مالي في مؤسسات الاتحاد. وبعد تفاقم الأزمــة وســيطرة الجماعــات 

الطوارقية الداعية للانفصــال والجماعــات المســلحة علــى شــمال مــالي، وبدايــة زحفهــا نحــو 

يــة الماليــة، الجنوب باتجاه العاصمة باماكو، شدد الأفارقة على ضرورة احترام الوحدة التراب 

كما دعوا الفصــائل الطوارقيــة إلــى الحــوار والحــل الســلمي للأزمــة والتخلــي عــن المطالــب 

الانفصالية بعد إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد اســتقلال الإقلــيم، مــع ضــرورة تســريع 

تورية. وهــو الحوار السياسي الداخلي، وإجــراء انتخابــات مــن أجــل عــودة المؤسســات الدس ــ

أن رئيسة المفوضية الإفريقية "نيكوسازانا لاميسي زوما" بقولها:"    ي عبرت عنهالموقف الذ

 
الماستر في    - 1 متطلبات شهادة  مقدمة لاستكمال  والتحديات، مذكرة  الفرص  مالي،  في  السلم  بناء  لعزيز،  ياسين  توريرت،  الزایدي 

 . 73 .الجزائر، ص -قالمة-1945ماي  8، جامعة 2015-2014العلوم السياسية، 
 . 12 .صمرجع سابق، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة مالي، الامم المتحدة،  - 2
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الوضع في مالي معقد جدا، وسلامة البلاد الترابية أصبحت مهددة بعد الانقلاب العسـکري، 

 ."1وينبغي تنظيم انتخابات حتى يتاح للحکومة بسط سلطتها وشرعيتها الضروريتين

الدولية لحل الأزمة فــي مــالي، فقــد نظــم الاتحــاد الإفريقــي مــؤتمرا ولدعم المجهودات  

، دعمــا للبعثــة الدوليــة ولقــوات الــدفاع والأمــن 2013يناير   29للمانحين في أديس أبابا في  

 .2المالية

 ثانيا: الدول 

   بعد اندلاع الأزمة في جمهورية مالي، تدخلت العديد مــن الــدول ســواء بصــفة مباشــرة 

 ، وتعد فرنسا والجزائر أهم الدول المتدخلة لإنهاء النزاع.أو غير مباشرة

 التدخل الفرنسي:     -1

تعد فرنسا قوة استعمارية تقليدية في إفريقيا عامة والساحل الإفريقي خاصة، فعلاقاتهــا 

حيــال دول   التاريخية مع مســتعمراتها الســابقة، مكنتهــا مــن تطــوير اســتراتيجية تــأثير فعالــة

الساحل الإفريقي. هذه الاستراتيجية تعتمد على الوســائل السياســية، الاقتصــادية، العســكرية، 

 .3الدينية، الثقافية، واللغوية، من خلال المنظمة العالمية للفرانكفونية

وقد شكلت أزمة الطوارق الأخيرة، فرصة ثمينة بالنسبة لفرنسا لتؤكــد للقــوى الدوليــة  

ة بإفريقيــا بــأن اســتقرار الســاحل الإفريقــي يبقــى مــن أولويــات السياســة الأخــرى المتواجــد

الخارجية الفرنسية، وأنها لن تتوانى في الحفــاظ عليــه ولــو تطلــب الأمــر اللجــوء إلــى القــوة 

الصلبة المتمثلــة فــي العمــل العســكري، حيــث تــم اتخــاذ قــرار التــدخل العســكري عنــدما تــم 

لجماعــات المســلحة وعزمهــا علــى التوجــه إلــى الاســتيلاء علــى مدينــة "كونــا" مــن طــرف ا

 حرکـة أنصـار، أعلنــت "2013العاصمة  المالية "باماكو"، ذلك أنــه فــي الثالــث مــن ينــاير  

" وحلفاؤها تراجعهم عن قرار سابق كانوا قد اتخذوه بوقف الأعمال القتاليــة فــي مــالي الـدين

لشهر نفسه، بــدأ مســلحوهم لإعطاء فرصة للمفاوضات مع الحكومة المالية. وفي الثامن من ا

في الزحف جنوبا باتجاه العاصمة وهو ما أدى إلى نشوب مواجهات مــع القــوات الحكوميــة، 
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التي لم تستطع صد الهجوم فطلبت العون من فرنسا والدول الإفريقية المجــاورة. قــرر علــى 

إرســال المشاركة في الدفاع عن الحكومة الشــرعية بــالبلاد، وأمــر ب   "ھولاند"إثرها الرئيس  

مئات الجنــود الفرنســيين إلــى مــالي، وأصــدر توجيهــات إلــى ســلاح الجــو بتوجيــه ضــربات 

 .1للمسلحين الزاحفين باتجاه الجنوب وإعلان الحرب ضدهم

رت ، فقــد حض ــ2ّولأن فرنسا تلجأ كثيرا إلى القوة العسكرية لحل النزاعات فــي إفريقيــا

بتبني الخيار العسكري، وذلك بإصدار   2012لهذه الحرب وأقنعت مجلس الأمن في أكتوبر  

للمشاركة والمساندة في العمل العسكري، لــدعم  "الإيکـواس")، ودفعت دول 2085القرار (

 .3قوات الدفاع والأمن المالية لاستعادة السيادة الإقليمية

بــولا دوليــا، حيــث أعلنــت كــل مــن وقــد لقــي التــدخل العســكري الفرنســي فــي مــالي ق

المجموعة الاقتصادية لــدول غــرب إفريقيــا، الاتحــاد الأروبــي، الولايــات المتحــدة، روســيا، 

الصين، وعدد كبير من الدول الإفريقية عن دعمها لهذا التدخل، فيما عارضته كل من مصر 

أمــا علــى الصــعيد الــداخلي، فقــد حظــي قــرار التــدخل المتخــذ مــن طــرف الــرئيس . وقطــر

"فرانسوا هولوند" بدعم معظم الأحزاب الفرنسية، سواء أحزاب الأغلبية المشــكلة للحكومــة، 

أو أحزاب المعارضة، باســتثناء جبهــة اليســار، والحــزب الشــيوعي اللــذان ألقيــا اللــوم علــى 

 .4الحكومة لعدم استشارة البرلمان

وإذا كانت فرنسا تبرر تدخلها في مالي، بالاستجابة إلى طلب الرئيس المالي المســاعدة 

العاصــمة، وأن هــذه الحــرب   الفرنسية لدعم الجيش ضــد الجماعــات المســلحة الزاحفــة نحــو 
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 .   45 .ص ،2015
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إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب، فإن الأسباب الحقيقية لهــذا التــدخل، هــي أبعــد   تدخل في

ساس في حماية المصالح الفرنسية في المنطقة، ومحاولــة تعزيــز النفــوذ من ذلك، وتتمثل بالأ

الفرنسي في منطقة تعتبر تقليديا مركز نفوذ لها بفعل سابقة الوجود الاســتعماري، خصوصــا 

أنها منطقة يتنبأ الخبراء بأنها قد تحمل فــي بــاطن أرضــها ثــروات نفطيــة وغازيــة ومعدنيــة 

لجزائرية التي تشكل مطمعا كبيــرا للفرنســيين، وأمــاكن كبيرة، وعلى قرب من حقول النفط ا

 .  1التنقيب في موريتانيا ذات المؤشرات الإيجابية

 التدخل الجزائري: -2

يمكن اعتبار الجزائر من الدول المجاورة الأكثر تضررا مــن الأزمــات التــي تتعــرض 

ت إلــى جانــب لها جمهورية مالي، كونها تعاني أمنيــا مــن الجماعــات المســلحة التــي انخرط ــ

الطوارق فــي النــزاع المســلح ضــد الجــيش المــالي، ولكــون اثنيــة الطــوارق إحــدى مكونــات 

المجتمع الجزائري. لذا، فإن غياب الاستقرار فــي مــالي يلقــي بظلالــه علــى الوضــع الأمنــي 

الجزائري. وهذا ما يفسر حرص الجزائر على ترجيح الحل السلمي في سعيها لحــل الأزمــة 

رضت كل تدخل أجنبي مهما كانت الذرائع، مفضلة لغة الحوار لإيجــاد حــل المالية، حيث عا

سلمي للأزمة، مع ضرورة عودة الشرعية الدســتورية بعــد الانقــلاب العســكري. كمــا أكــدت 

على ضرورة الفصل بين الطوارق ذوي المطالب السياسية الواضحة، والجماعات الإرهابية 

 .2اد، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلاميالمتمثلة بالأساس في حركة التوحيد والجه

بعد سيطرة قوات التحالف الدولي على شمال مالي تحت القيادة الإفريقية، تلقت القيــادة 

السياســية الجزائريــة طلبــا مــن الرئاســة الماليــة، بعــد وضــوح الرؤيــا بعــدم فاعليــة التــدخل 

ريــة والماليــة إلــى تشــكيل العسكري، لإيجاد حل لأزمة الطوارق. وسارعت القيادتــان الجزائ 

ــة  إطــار للعمــل والتعــاون المشــترك لإيجــاد حــل سياســي للأزمــة، حيــث تــم تشــكيل "اللجن

المالية" في الجزائر بحضور العديد من الأطراف كوسطاء، من أجــل -الاستشارية الجزائرية

 الدخول في المفاوضات لإنهاء الأزمة.

 
 . 48 .غدیر دليلة، مرجع سابق، ص - 1
 . 153 .بودن زكرياء، مرجع سابق، ص - 2
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، حيــث 2014في بداية ســنة    "المالية-ةوتشكلت "اللجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائري 

عملت الجزائر خلال الجلسات الأولى لهذه اللجنة على محاولة تقريب الرؤى بين الحركــات 

شمال مالي، وقد اعتبرت هذه اللقاءات ضرورية لوضع نقاط للتفاهم للــدخول فــي   الطوارقية

تم التوقيع على خارطــة طريــق   2014المفاوضات بين الأطراف المتصارعة. وفي يوليوز  

، ليــتم 2015مــاي    15للمفاوضات في إطار اتفاق الجزائر. وانعقــدت جولــة محادثــات فــي  

طرف الحكومة المالية، وتنسيقية الحركات والجبهــات التوقيع الرسمي على اتفاق السلام من  

   .1القومية للمقاومة

 کمة الجنائية الدولية من الإحالة الفرع الثاني: موقف المح

يميز نظام المحكمة الأساسي بين الاختصاص والمقبوليــة، فــإذا كانــت المقبوليــة تعــالج 

لوطنيــة (الفقــرة الأولــى)، فــإن العلاقــة بــين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والأنظمــة القضــائية ا

ــانوني لأعمــال المحكمــة، مــن حيــث الموضــوع، والزمــان،  الاختصــاص يحــدد النطــاق الق

    والمكان، والأفراد (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى: المقبولية 

ينطلق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من مبدأ التكامل، الأمر الذي يفرض علاقــة 

عكس العلاقة بــين المحــاكم الداخليــة  ة الدولية والمحاكم الداخلية،المحكمة الجنائي مساواة بين  

والمحاكم الدولية التي أسستها الأمم المتحدة والتــي تتفــوق علــى الأولــى، إذ أنهــا أنشــئت فــي 

 .  2المقام الأول بسبب فشل القضاء الوطني أو عدم كفاءته

ن نظام رومــا الأساســي، فــإن الحســم ) م17لهذا، وكما هو منصوص عليه في المادة (

في مقبولية الــدعوى أمــام المحكمــة يقتضــي تقيــيم مــدى قــدرة ورغبــة القضــاء الــوطني فــي 

 .3ممارسة ولايته على الجريمة موضوع الدعوى، وكذا تقييم مدى خطورة هذه الجريمة

 
 . 156 .المرجع نفسه، ص -1
الأولى    -2 الطبعة  بيروت،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الدولية،  العدالة  نحو  الدولية  الجنائية  المحكمة  حمد،  نجيب        ،2006فيدا 

 . 171 .ص
3- CPI, Bureau du procureur, situation en république du Mali, Rapport établi au titre de l’article 53-1, 
16 janvier 2013, p. 29. 
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 وقد سمح نظام روما للدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى الطعن فــي مقبوليــة 

الدعوى أمام المحكمة، لكونهــا تباشــر المقاضــاة فــي الــدعوى، أو لكونهــا حققــت أو باشــرت 

المقاضاة في الدعوى. كما أعطى الحق للمتهم أو الشخص الذي صدر في حقــه أمــر القــبض 

) أن تــدفع بعــدم 12أو بالحضور، وكذا للدولة التي قبلت باختصاص المحكمــة وفقــا للمــادة (

 .1ولية الدعوىاختصاص المحكمة أو مقب 

بناء على ما سبق، فإن السؤالين الأولين اللــذين يتعــين طرحهمــا عنــد النظــر فــي عــدم 

/أ وب) من النظام الأساســي، يتمــثلان فيمــا إذا كانــت   1/  17مقبولية دعوى ما وفقا للمادة (

ثمــة تحقيقــات أو عمليــات مقاضــاة جاريــة، أو مــا إذا كانــت تحقيقــات أجريــت فيمــا مضــى، 

وقررت الدولة صاحبة الاختصاص عدم مقاضاة الشخص المعني، مع توفر شَرْطَيْ الرغبــة 

 . 2والقدرة على إجراء التحقيقات والمقاضاة

من الناحية العملية، يبقى موضوع مقبولية الدعوى من أهم الإشــكالات التــي تثــار بــين 

ة، حيــث أثيــرت فــي العديــد الفينة والأخرى خلال سير الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولي 

من الحالات المعروضة أمامها، ولعــل أهمهــا الحالــة الكينيــة التــي تمــت إحالتهــا مــن طــرف 

المدعي العام الســيد "مورينــو أوكــامبو"، والحالــة الليبيــة المحالــة مــن طــرف مجلــس الأمــن 

 ).1970بموجب القرار (

لجــرائم الدوليــة التــي لقد اعتبــرت الحكومــة الكينيــة أن الــدعوى غيــر مقبولــة، كــون ا 

، هي موضوع إجراءات قضائية وطنيــة فــي 2008-2007عرفتها أحداث ما بعد انتخابات  

) مــن نظــام رومــا. وبنــاء 19كينيا، لذلك قامت بالطعن في مقبولية الدعوى بموجب المــادة (

عليه، رفضت الدائرة التمهيدية الطعن وقضــت بمقبوليــة الــدعوى، لأن الإجــراءات الجاريــة 

 

              https://www.icccpi.int/itemsDocuments/SASMaliRapportPublicArticle53           متوفر على الرابط:
 . 2019يونيو  30تاريخ تصفح الموقع: الأحد 

 ) من نظام روما. 19الفقرة الثانية من المادة ( - 1
رقم:      وثيقة  ،2014یوليوز    24عبد الله السنوسي"، بتاريخ  "قرار بشأن مقبولية قضية    ،دائرة الاستئنافالمحكمة الجنائية الدولية،    - 2

ICC-01/11-01/11 OA 6 .26، ص . 
 cpi.int/CourtRecords/CR2014_09234.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019يونيو  30تاريخ تصفح الموقع: الأحد 

https://www.icccpi.int/itemsDocuments/SASMaliRapportPublicArticle53
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_09234.PDF
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ا فــي كينيــا لا تهــم الأشــخاص أنفســهم موضــع الاتهــام أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقته

 .  1لتستأنف كينيا قرار الدائرة التمهيدية، ويؤيد هذا القرار من طرف دائرة الاستئناف

ل  لكن المثير للجدل، في نظر الباحث، هو عندما تكون قضايا تنتمي لنفس الحالــة، فيقُْبــَ

مة ويسمح للقضاء الوطني بممارسة ولايته على القضايا الأخرى، كما هو بعضها أمام المحك

الأمر بالنسبة للحالة الليبية، حيث تطالــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الحكومــة الليبيــة بتســليم 

نجل العقيد الليبــي "امعمــر القــذافي" لاتهامــه بارتكــاب جــرائم حــرب خــلال النــزاع المســلح 

ضــاء الــوطني الليبــي بممارســة ولايتــه علــى الســيد "عبــد الله الــداخلي، فــي حــين تســمح للق

 السنوسي".

ويرى الباحث، أن ازدواجية التعامل مع قضايا تنتمي إلى نفس الحالة يثير العديــد مــن  

حول عمل المحكمة الجنائية الدوليــة، خاصــة وأن مقبوليــة الــدعوى تنبنــي أساســا  التساؤلات

ي ممارسة ولايته، فكيف للقضاء الوطني الليبــي أن على مدى قدرة ورغبة القضاء الوطني ف

لــى محاكمــة "ســيف الإســلام يكــون قــادرا علــى محاكمــة "عبــد الله السنوســي" ولا يقــوى ع

قضــية "ســيف الإســلام ب  ة القضــاء الليبــي تختفــي عنــدما يتعلــق الأمــر؟ أم أن رغب ــالقــذافي"

 القذافي"؟

ي الحالة الليبيــة نابعــة مــن تخوفهــا فإذا كانت ازدواجية المعايير في تعامل المحكمة ف  

من انتقام "كتيبة أبي بكر الصديق" بالزنتــان بقيــادة الســيد "العجمــي العتيــري" التــي تحتجــز 

"سيف الإسلام القذافي" باعتبارها من الجماعــات المســلحة التــي قــادت النــزاع المســلح ضــد 

هــذا النظــام ومــتهم  النظــام الســابق، فــإن الســيد "عبــد الله السنوســي" يعتبــر مــن أهــم رجــال

 بانتهاكات جسيمة في حق المعارضين السياسيين، ومعتقلي الرأي في ليبيا.  

 
1- CPI, La chambre d’appel, Situation en République du Kenya, AFFAIRE LE PROCUREURc. FRANCIS 
KIRIMI MUTHAURA, UHURU MUIGAI KENYATTA et MOHAMMED HUSSEIN ALI, Arrêt relatif à l’appel 
interjeté par la République du Kenya contre la Décision relative à l’exception d’irrecevabilité de 
l’affaire soulevée par le Gouvernement kényan en vertu de l’article 19-2-b du Statut rendue par la 
Chambre préliminaire II le 30 mai 2011, 30 août 2011, N° : ICC-01/09-02/11 OA, p. 3. 

 PDFcpi.int/CourtRecords/CR2013_0-https://www.icc.4883متوفر على الرابط: 

 . 2019يوليوز   1تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2013_04883.PDF
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الجــرائم الأشــد  2012يوليــوز    13، فقد أحالت جمهورية مالي في  لحالة ماليبالنسبة  

وتشير الــدائرة التمهيديــة الأولــى إلى المحكمة.    2012جسامة المرتكبة في إقليمها منذ يناير  

إلى أن الجريمــة   في هذا الخصوص، بعد نظرها في الادعاءات التي تسوقها المدعية العامة،

رج ضــمن نطــاق اختصــاص بارتكابهــا تنــد  "فقــي المهــديأحمــد ال"التي تتهم المدعية العامة  

ن المدعية العامة تــدعي بارتكــاب جريمــة حــرب منصــوص عليهــا فــي المــادة أالمحكمة، إذ  

 11إلــى   2012يونيــو    30الثامنة من النظام الأساسي في إقليم مالي، في الفترة الممتدة من  

ة التــي أحالتهــا مــالي إلــى ، وأن الجريمة المدعى بها تقع ضــمن حــدود الحال ــ2012يوليوز  

 .1المحكمة

ولم تثُرَْ إشكالية المقبولية في حالة مــالي، كــون القضــاء الــوطني وقتهــا، كــان ضــعيفا  

وغير قادر على القيام بالإجراءات القضائية الكفيلة بمحاكمة مجرمي الحــرب، وبســبب عــدم 

الجماعات المســلحة علــى قدرة النظام آنذاك السيطرة على كل التراب المالي، نتيجة استيلاء  

مدن الشمال وتوجهها نحو الجنوب قصد الاستيلاء على العاصمة باماكو، فلا يعقل أن تــنجح 

السلطات المالية في القيام بإجراءات التحقيق والقبض على المتهمين بارتكــاب جــرائم دوليــة 

ل حيــث خلال النزاع، وهي لا تستطيع بسط سيطرتها على كل مناطق البلاد، وخاصة الشــما

تتواجد الجماعات المسلحة المتهم الرئيســي بانتهــاك قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني بــإقليم 

 .2012مالي منذ يناير من سنة 

كما أن السيد "أحمد الفقي المهدي" تنازل بكل طواعية بموجب اتفاق الاعتراف بالذنب 

 .2أو الاختصاص  الذي جمعه بالاعاء عن حق استئناف أي حكم تمهيدي بشأن المقبولية

 
1- CPI, la chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, Le Procureur C. Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 
mars 2016, N° : ICC-01/12-01/15, p. 3. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2016_07247.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019يوليوز   2تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 
الدولية، مكتب المدع  -2 الجنائية  العام، الحالة في جمهورية مالي،  المحكمة  الفقي المهديي  العام ضد أحمد  اتفاق بشأن    ،المدعي 

 .6 .ص ،ICC-01/12-01/15رقم الوثيقة: ،  ،2016غشت  19بتاريخ  الاعتراف بالذنب،
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 . 2019یوليوز   3تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء 
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 الفقرة الثانية: دراسة الاختصاص 

يحــدد الاختصــاص نطــاق أعمــال المحكمــة القــانوني مــن حيــث الزمــان (الاختصــاص 

الزماني)، والمكان (الاختصاص المكاني)، والأفراد (الاختصاص الشخصــي)، والموضــوع 

المحكمــة الجنائيــة (الاختصاص الموضوعي)، ويشكل حجر الزاوية الذي تبنى على أساســه  

 . 1الدولية

وفيما يخص الاختصاص الموضوعي، يلاحظ أن النظام الأساســي قــد عــرف بصــورة 

واضحة ودقيقة الجرائم الرئيسية، حيث حددت المادة الخامســة مختلــف الجــرائم التــي تــدخل 

ضمن اختصاص المحكمة، فيما عرفت المادة السادسة والسابعة والثامنــة علــى التــوالي هــذه 

 .2رائم، وأبرزت الركن المادي لكل جريمةالج 

، فقــد كشــفت وثــائق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة المرتبطــة 3بالنســبة للجمهوريــة الماليــة

 2012بالحالة، بأن الجماعات المسلحة ارتكبت خلال النزاع المسلح الذي عرفته مالي ســنة 

لمحميــة بموجــب القــانون ، تمثلت بالخصوص في استهداف الممتلكات الثقافية ا4جرائم حرب

الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكــات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح ( 

، من طرف الجماعات المسلحة، وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 5  )1954ماي    14

ن الهجــوم علــى الآثــا ر الإسلامي، وحركة أنصار الدين بزعامــة "إيــاد أغ غــالي"، حيــث شــُ

 
 . 135 .فيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص -1
 . 185 .، ص2003الحقوق، العدد الثالث، السنة السابعة والعشرون، شتنبر محمد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة  -2
، كما  2000غشت    16، وأودعت صك تصديقها في  1998یوليوز    17الجدیر بالذكر، أن مالي وقعت نظام روما الأساسي في    -3

الجنائية الدولية مختصة بالنظر في جرائم   ، ولذلك فإن المحكمة2012أحالت إلى المحكمة الجرائم الدولية المرتكبة في مالي منذ ینایر  
 انظر: .2002الحرب المرتكبة في إقليم مالي اعتبارا من فاتح یوليوز 

- CPI, Bureau du procureur, situation en république du Mali, Rapport établi au titre de l’article 53-1, 
16 janvier 2013, op. cit, p  p. 4-5. 

جرائم الحرب من أقدم الجرائم الدولية، ولهذا بدأ تقنينها في وقت مبكر، حيث ظهرت أولى القواعد المقننة لجرائم الحرب بين  تعد    -4
  ، انظر:منتصف ونهاية القرن التاسع عشر

-Salvatore Zappala, la justice pénale internationale, Montchréstien, Paris, 2007, p p. 22-23.                                                                                                                                                                         
الثقافية في حالة نزاع مسلح  -5 الممتلكات  اتفاقية لاهاي لحماية  التاسعة من  المادة  "تتعهد    )1954ماي    14(  تنص  یلي:  على ما 

عمل  أي  عن  بامتناعها  الخاصة،  الحماية  نظام  تحت  الموضوعة  الثقافية  الممتلكات  حصانة  تكفل  بأن  المتعاقدة  السامية  الأطراف 
عدائي نحو هذە الممتلكات بمجرد قيدها في "السجل الدولي" وعن استعمالها أو استعمال الأماکن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية 

 . في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة"إلا
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تقريبا،   2012يوليوز    11يونيو و   30التاريخية والمباني المخصصة للأغراض الدينية بين  

للهجوم ولم يبق من معظمها سوى الركام. وكان أغلــب هــذه المبــاني   وتعرضت عشرة مبانٍ 

 .1من أشهر المواقع في تمبكتو 

رة وهذه المباني هي: ضريح "سيدي محمود بن عمر بــن أقــويط"، الــذي يقــع فــي مقب ــ 

"سيدي محمود"، ضــريح "الشــيخ محمــد محمــود العروانــي"، الــذي يقــع فــي مقبــرة "ســيدي 

محمود"، ضريح سيدي "مختار بن سيدي محمد الكونتي" الــذي يقــع فــي مقبــرة "المختــار"، 

ضريح "ألفا مويا" الذي يقع في مقبرة "ألفــا مويــا"، ضــريح "الشــيخ ســيدي أحمــد بــن عمــر 

لأولياء الثلاثة، ضــريح "الشــيخ محمــد المكــي" الــذي يقــع فــي الرقادي" الذي يقع في مقبرة ا

مقبرة الأولياء الثلاثة، ضريح "الشيخ عبــد القاســم عطــواتي" الــذي يقــع فــي مقبــرة الأوليــاء 

الثلاثة، ضريح "أحمد فولاني" وضــريح "بجــابر بابــديع" وهمــا متاخمــان لمســجد "جينقــري 

لثقافية للمبــاني المــذكورة وقدســيتها لــدى بير"، وأخيرا مسجد "سيدي يحيى". وكانت القيمة ا

سكان تمبكتو تنبع من قدمها وتجسيدها لتاريخ المدينة، وما لهــا مــن ارتباطــات قويــة بتــاريخ 

 الدين الإسلامي في إفريقيا وبالأولياء المسلمين التي كانت قبورا لهم.

اليونســكو، منظمــة كما كانت جميع المباني والآثار التي تعرضت للهجوم تحــت حمايــة 

وتم إدراج مدينة تمبكتــو علــى قائمــة التــراث  ومعظمها على قائمة التراث العالمي للإنسانية،

، ذلك أنه بفعل الهجمات التي تعرضت لهــا 2016يونيو    28العالمي المهدد بالخطر بتاريخ  

، فإنهــا عانــت أضــرارا تقــارير منظمــات دوليــة "كاليونســكو"هــذه المواقــع الأثريــة، حســب 

 .2وبعضها تم تدميره بالكامل  جسيمة،

 
وثيقة مشتركة    ،المدعي العام ضد أحمد الفقي المهديالمحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، الحالة في جمهورية مالي،    - 1

ا الفقي  أحمد  السيد  المؤيد لاعتراف  الوقائعي  تحدد الأساس  والدفاع  بتاريخ  للادعاء  بالذنب،  الوثيقة:  2016غشت    19لمهدي  ، رقم 
ICC-01/12-01/15، 7 .ص . 

 cpi.int/RelatedRecords/CR2016_05665.PDF-https://www.icc متوفرة على الرابط التالي: 

 . 2019یوليوز  4تاريخ تصفح الموقع: الخميس 
2 -CPI, La chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Mandat d'arrêt à l'encontre d'Ahmad AL Faqi Al Mahdi, 28 septembre 2015, N :ICC-
01/12-01/15, p p. 4-5. 

   cpi.int/CourtRecords/CR2015_18211.PDF-https://www.icc  متوفر على الرابط:

https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_05665.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_18211.PDF
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ــى الأشــخاص  ــة اختصاصــها عل ــارس المحكم ــبة للاختصــاص الشخصــي، تم وبالنس

) ســنة لحظــة ارتكــابهم الجريمــة، الــذين يحملــون جنســية 18الطبيعيين والبالغين من العمر (

) مــن 12/3( دولة طرف في نظام روما، أو دولة قبلت باختصاص المحكمة بموجــب المــادة

النظام نفسه. وفي حالة تفعيل المحكمة من طرف مجلس الأمن فــإن الاختصــاص الشخصــي 

 .1لهذه الأخيرة يشمل كل مواطني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

على ذلك، فإن السيد "أحمد الفقي المهدي" المالي الجنسية، يخضــع لاختصــاص   وبناءً  

فرديــة عــن ارتكــاب جــرائم حــرب خــلال   المحكمة الجنائية، كونه مسؤولا مســؤولية جنائيــة

، بناء على اعترافه أمــام 2012النزاع المسلح غير الدولي الذي عرفته جمهورية مالي سنة  

مسؤولا عــن تنفيــذ القــرار بهــدم   "السيد المهدي"المحكمة. فبصفته قائدا لجهاز الحسبة، كان  

ن الأضرحة المشيدة على قبور الأولياء في تمبكتو، وتولى الإشــراف ع لــى الهجــوم الــذي شــُ

ضد هذه المباني وقيادته. وفي هذا الشــأن، أعــد خطبــة عــن تــدمير الأضــرحة وقــاد هجومــا 

عليهــا، وشــارك فيــه شخصــيا. وقــد أشــرف علــى تنفيــذ العمليــات، وجمــع الأدوات اللازمــة 

واشتراها ووزعهــا، وحــدد ترتيــب شــن الهجــوم ضــد المبــاني (مــن الشــمال إلــى الجنــوب)، 

التابعين له وأشرف على أعضاء آخرين مــن الجماعــة كــانوا تحــت إمرتــه،   واستعان برجاله

 .2وشارك بدنيا في حالات معينة في تدمير بعض الآثار التي تعرضت للهجوم

واقترنت مساهمة "أحمد الفقي" في تدمير المبــاني، بــالعلم والقصــد اللازمــين. ذلــك أن 

الظروف المحيطــة بالوقــائع التــي تثبــت الأدلة تبين وعلى نحو قاطع، أنه كان على علم تام ب ــ

وجود نزاع مسلح، وبالعلاقة بين هذا النزاع وتدمير المباني. ويتضح أيضــا مــن الأدلــة علــم 

"أحمد الفقي المهــدي" بالطــابع التــاريخي وغيــر العســكري للمبــاني، وبواجباتــه وصــلاحياته 

 
 . 2019يوليوز  4تاريخ تصفح الموقع: الخميس 

1- Fanfan Guerilus, Le procureur de la cour pénale internationale : Une évaluation de son 
indépendance, L’Harmattan, p. 115. 

وثيقة مشتركة   ،المدعي العام ضد أحمد الفقي المهديالمحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، الحالة في جمهورية مالي،    -2
 .6. مرجع سابق، ص للادعاء والدفاع تحدد الأساس الوقائعي المؤيد لاعتراف السيد أحمد الفقي المهدي بالذنب،
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التــدمير. كمــا تصــرف بصفته رئيسا لهيئة الحسبة، وبالدور الذي اضطلع به بصفته هذه فــي 

 .1"أحمد الفقي المهدي" وهو يعلم تمام العلم صفة الحماية المشمولة بها هذه المباني

 الإجراءات القضائية في حالة ماليالمطلب الثاني: 

يمكن أن نجزم بأن حالة مالي لها من المميزات مــا جعلهــا تختلــف عــن بــاقي الحــالات 

جهة، تميزت بنوعية جرائم الحرب المرتكبة خــلال الأخرى المعروضة على المحكمة، فمن  

، والتــي تمثلــت فــي الهجــوم علــى 2012النزاع المسلح غير الدولي الذي عرفته مالي ســنة  

ــانٍ  ــدولي  مب ــانون ال ــة بموجــب الق ــاريخي محمي ــة، وذات طــابع ت مخصصــة لأغــراض ديني

ي تــم الكشــف عنــه ومدرجة ضمن لائحة التراث الإنساني العالمي المهدد بالخطر، الأمر الذ

من خلال إجراءات ما قبل المحاكمة (الفرع الأول)، ومن جهة أخرى فقد تميــزت بــاعتراف 

على اتفاق مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مما جعــل   المتهم الرئيسي بالذنب بناءً 

بــر الضــرر بحكــم ج   إجراءات المحاكمة تتسم بالسلاسة والسرعة بدءً بتحديد العقوبة وانتهاءً 

 (الفرع الثاني).    

    الفرع الأول: إجراءات ما قبل المحاکمة

بطلب من المدعية العامة، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرا بالقبض علــى الســيد  

"أحمــد الفقــي المهــدي"، وبعــد القــبض عليــه وتســليمه مــن طــرف ســلطات النيجــر (الفقــرة 

 لتهم (الفقرة الثانية).الأولى)، عقدت الدائرة جلسة لاعتماد ا

 في حق السيد "أحمد الفقي المهدي" الفقرة الأولى: إصدار أمر القبض 

) مــن نظــام رومــا، أصــدرت الــدائرة التمهيديــة الأولــى 58وفقا لما تنص عليه المادة (

"، أمرا بــالقبض علــى الســيد "أحمــد Cuno Tarfusserالممثلة بالقاضي "كونو تارفوسر 

 
1- CPI, la chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, le Procureur C. Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 
mars 2016, N° : ICC-01/12-01/15, op.cit, p p. 22-23. 
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بارتكــاب جــرائم حــرب خــلال النــزاع المســلح غيــر الــدولي بمــالي،  الفقــي المهــدي" المــتهم

 .1يوليوز من نفس السنة 11إلى   2012يونيو   30وخاصة في الفترة الممتدة من  

شــتنبر   7وجاء أمر القبض هذا استجابة لطلب المدعية العامة الموجه للــدائرة بتــاريخ   

المعتقــل  "المهــدي"، والذي تطلب فيه من الــدائرة إصــدار أمــر بــالقبض علــى الســيد 2015

آنذاك بدولة النيجر، والمتابع في قضايا أخرى تتعلق بالخصوص بتــرويج الأســلحة، وأفعــال 

م التي تشكل موضوع أمر القبض عليه الصادر عــن المحكمــة. وقــد ليست لها علاقة بالجرائ 

أرفقت المدعية العامة طلبها بالعديد من الأدلة لــدعم ادعاءاتهــا حــول الجــرائم المرتكبــة مــن 

، مــن إفــادات شــهود عيــان ومحاضــر اســتماع قامــت بهــا "أحمد الفقي المهدي"طرف السيد  

 .2السلطات المالية

دراسة متأنية للدائرة لكــل الأدلــة والمعلومــات المقدمــة مــن وقد صدر أمر القبض بعد   

 شخص موضع الاتهــامطرف المدعية العامة، واقتناعها بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ال

قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وأن القبض عليه بات ضروريا لضــمان 

إجــراءات المحكمــة أو تعريضــها حضوره أمــام المحكمــة، وعــدم قيامــه بعرقلــة التحقيــق أو  

للخطر، وكذا لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجريمة، وأن اســتمراره طليقــا مــن شــأنه أن 

يمارس تأثيرا على الشهود بشكل مباشر أو من خلال مناصريه، نظرا للدعم الذي يحظى بــه 

علــى   بنــاءً   في محيطه. ولهذه الأسباب فقد دعت الدائرة التمهيديــة الأولــى مســجل المحكمــة،

مقتضيات الباب التاسع المتعلق بالتعاون من نظام المحكمة، إلى توجيه طلب لسلطات النيجر 

 .  3قصد إلقاء القبض على السيد "أحمد الفقي المهدي" وتسليمه إلى المحكمة

علــى ذلــك، طلــب مســجل المحكمــة مــن ســلطات النيجــر القــبض علــى المــتهم،  وبنــاءً 

رب وقت ممكن مع الحرص التام على سلامته. كما طلــب أيضــا وتسليمه إلى المحكمة في أق

 
" قاضيا فريدا وولته أداء وظائف Cuno Tarfusserللمحكمة الجنائية الدولية السيد "کونو تارفوسر عينت الدائرة التمهيدية الأولى  - 1

 الدائرة في حالة مالي. اُنظر:
- CPI, La chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Mandat d'arrêt à l'encontre d'Ahmad AL Faqi Al Mahdi, Op.cit, p. 3. 
2- Ibid, p. 6. 
3 - Ibid, p. 7. 
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تحصيل كــل الأشــياء التــي بحــوزة المــتهم، والتــي مــن شــأنها إفــادة المحكمــة فــي إجــراءات 

ــذكرات  ــة الشخصــية، والم ــزة الرقمي ــة، والحواســيب، والأجه ــالهواتف المحمول ــق، ك التحقي

 .1والتقارير

، 2ئف وسلطات دائرة مــا قبــل المحاكمــة/أ) التي تحدد وظا57/3وعملا بنص المادة ( 

قدمت المدعية العامة إلى الدائرة التمهيدية الأولى طلبا للسماح لها بفحص كل ما تم تحصيله 

بــالنيجر، قصــد اســتخدامها لأغــراض  "المهــدي"من أجهزة وأشياء عند القــبض علــى الســيد 

 .3التحقيق

"أحمــد الفقــي المهــدي" إلــى المحكمــة وتجدر الإشارة أن سلطات النيجر ســلمت الســيد  

، ليحضر أول جلسة اســتماع أمــام القاضــي الفريــد 2015شتنبر    26الجنائية الدولية بتاريخ  

 .20154شتنبر    30يوم  

 الفقرة الثانية: اعتماد التهم

بعد القبض على المتهم بناء على أدلة كافيــة ومعقولــة، تثُبــت بــأن الشــخص المقبــوض 

م التي على أساسها قدم المدعي العام طلبا لإصدار أمر القبض، وقبــل عليه قد ارتكب الجرائ 

 
1 - CPI, La chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Demande d'arrestation et de remise, de fouille et de saisie adressée à la République du 
Niger, délivrée par le Greffe,  le 24 septembre 2015, N° : ICC-01/12-01/15, p. 4. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2015_18105.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019يوليوز   5الجمعة  تاريخ زيارة الموقع: 
 /أ) من نظام روما على ما یلي:57/3تنص المادة ( - 2

یلي بما  الأساسي،  النظام  هذا  بموجب  الأخرى  وظائفها  إلى  بالإضافة  تقوم،  أن  المحاکمة  قبل  ما  لدائـرة   :"يجـوز 
 مة لأغراض التحقيق".أن تصدر، بناء على طلب المدعي العام، القرارات والأوامر اللاز  -أ

3 - CPI, La chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Demande d’autorisation d’examiner des objets saisis lors de la fouille d’Ahmad AL FAQI 
AL MAHDI, délivrée par le Bureau du Procureur,  le 2 décembre 2015. N: ICC-01/12-01/15, p. 4. 

 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_23113.PDFمتوفر على الرابط: 
 . 2019یوليوز  5تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 

4- CPI, La chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 
Op.cit, p. 4.    

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_18105.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_23113.PDF
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تشكيل الدائرة الابتدائية من قِبلَ رئيس المحكمة، يقَُدم المتهم أمام الدائرة التمهيدية للتأكــد مــن 

أنه بالفعل الشخص المطلوب الذي صدر أمر القبض في حقه، وبأن حقوقه قد احترمت أثناء 

جلسـة إلــى المحكمــة، وكــذلك لإخبــاره بــالتهم الموجهــة إليــه. وتعتبــر القبض عليه وتســليمه  

البداية الحقيقية للإجراءات القضائية، فالقرار المتخذ من قبــل الــدائرة التمهيديــة   اعتماد التهم

   .1خلال هذه الجلسة يبُنى على أساسه إمكانية محاكمة المتهم من عدمها

التهم على وجه الخصوص، إلى تحديد ما   وتهدف الإجراءات التمهيدية، وجلسة اعتماد

إذا كانت الدعوى كما عرضــها المــدعي العــام مدعومــة بمــا يكفــي مــن الأدلــة لتبريــر إقامــة 

محاكمة عادلة. وينص النظام الأساسي على أن يجري البت في هــذه المســألة بتحديــد مــا إذا 

ائم المنســوبة إليــه، كانت أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب الجر

لذا يمكن القول أن جلسة اعتماد التهم تحمي المشــتبه بــه مــن الــتهم غيــر المشــروعة التــي لا 

بت إلــيهم تهمــا  أساس لها من الصحة، حتــى لا يحُــال إلــى المحاكمــة إلا المتهمــين الــذين نسُــِ

 .2قاطعة تتجاوز الافتراض أو الشك

ة أخرى، منها تثبيت حــدود القضــية التــي ولإجراءات اعتماد التهم أهداف إجرائية هام

ستحُال إلى المحاكمة، بالتأكّد من أن التهم واضحة لا يشوبها أي عيب شكلي، وبالفصل فيمــا 

والحيلولة دون أن يلحــق بــإجراءات المحاكمــة شــائبة مــن   ،يمكن أن يثُار من مسائل إجرائية

 .  3جرائها

 
1- Juan Branco, De l’affaire Katanga au contrat social global : un regard sur la Cour pénale 
internationale, Thèse de Doctorat en droit, École normale supérieure (Paris), 2014, p. 363. 
2- CPI, La chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 
Op.cit, p. 5.   

) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، والتي تهم "إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم" على  3-2/ف122تنص القاعدة(  - 3
 ما یلي:

النظر في جوهر الملف، يطلب    -3 إثارة قبل  العام وإلى الشخص المعني، ما إذا كانا يعتزمان  التمهيدية إلى المدعي  الدائرة  رئيس 
 اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشأن مسألة من المسائل المتعلقة بصحة سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم.

من القاعدة مرة ثانية في أي مرحلة لاحقة عند تأکيد   )3(لا يجوز إثارة الاعتراضات أو إبداء الملاحظات المدلى بها تحت الفقرة    -4
 إجراءات المحاکمة.     
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الســيد وفي هذا الصدد، لاحظت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة أن هيئــة الــدفاع عــن 

أحمد الفقي المهدي" لم تثُرِ، قبل افتتاح جلســة اعتمــاد الــتهم المتعلقــة بجــوهر الــدعوى، أي "

هة   واكتمالها ووضوحها، علماً بأنه لا يجوز لها القيام بذلك اعتراض على شكل التهمة الموجَّ 

 .1في أي مرحلة لاحقة من الإجراءات بما فيها المحاكمة

وقد تم توجيه تهمة واحدة فقط في هذه القضية، تتعلق بارتكاب جريمة الحرب المتمثلــة 

لأساســي. ) مــن النظــام ا4/ه/8/2في الهجوم على أعيان محمية وفقا لما تنص عليــه المــادة (

واتفق الدفاع والادعاء والمتهم "أحمد الفقي المهدي" بأن هــذا هــو الوصــف القــانوني الســليم 

 .2للجريمة المرتكبة في هذه القضية

وفيما يتعلق بالأدلــة التــي قــدمتها المدعيــة العامــة لإثبــات مســؤولية الســيد"أحمد الفقــي 

غــراض الدينيــة، ومــآثر المهدي" في ارتكاب "جريمــة حــرب"، بتــدمير مبــان مخصصــة للأ

 تاريخية لا تشكل أهدافا عسكرية، فيمكن إيجازها كالآتي:

يوليــوز  11يونيــو و  30أن الوقائع المدعى بها في التهمة جرت في تمبكتــو مــا بــين   -

، وذلك استنادا 2012، خلال النزاع المسلح غير الدولي الذي عرفته مالي منذ يناير  2012

دفاع الماليــة، إلــى جانــب تقــارير للأمــم المتحــدة وتقــارير إلى وثــائق صــادرة عــن وزارة ال ــ

 صحفية.

بنــاء علــى إفــادات شــهود، ووثــائق صــادرة عــن وزارة الــدفاع الماليــة، وتســجيلات  -

مرئية، كانت مدينة تمبكتو خاضعة لسيطرة جماعتان مسلحتان، هما تنظيم القاعــدة فــي بــلاد 

للطــوارق مرتبطــة بهــذا التنظــيم،   المغرب الإسلامي، وجماعة أنصــار الــدين، وهــي حركــة

وعلى أن هاتين الجماعتين اشتركتا في وضع بنية إدارية في المدينة. وكانت البنيــة الإداريــة 
 

1- CPI, La chambre préliminaire I, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 
Op.cit, p. 6. 
2- CPI, La chambre de première instance VIII, Situation en République du Mali, Le procureur c. 
Ahmad AL Faqi Al Mahdi,  Jugement portant condamnation, 27 septembre 2016, N° : ICC-01/12-
01/15, p. 55. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2016_07245.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 .. 2019يوليوز   6تاريخ تصفح الموقع: السبت 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07245.PDF
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المــذكورة تضــمّ الشــرطة الإســلامية والمحكمــة الإســلامية وهيئــة الحســبة ولجنــة إعلاميــة، 

مكانــة ضــمن هــذه بالإضافة إلى هيئات أخرى. وأن السيد "أحمــد الفقــي المهــدي" كانــت لــه  

التــي مــن بــين وظائفهــا، الأمــر  "هيئــة الحســبة"البنيــة الإداريــة كونــه عــالم ديــن ورئــيس 

بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليــه، فقــد كــان البــت فــي مصــير الأضــرحة المقامــة فــوق 

 .1، يدخل في نطاق اختصاص هيئة الحسبة"سيدي يحيى"القبور في تمبكتو وباب مسجد  

قد استشير بشأن تــدمير المبــاني المخصصــة للأغــراض الدينيــة،   "المهدي"أن السيد    -

وقد تم اتخاذ القــرار مــن  .والآثار التاريخية قبل إشرافه على الهجوم المعني الذي شُنّ ضدها

 .2طرف زعماء الجماعتين المسيطرتين على المدينة

مون بالخطــة المشــتركة التــي تصرف مع أفراد آخرين كانوا يلتز  "المهدي"أن السيد    -

   :أسهم فيها، على النحو الآتي

 .أشرف على الهجوم  -1

ه الرجــال الــذين كــانوا تحــت إمرتــه فــي الحســبة، وأشــرف علــى المهــاجمين  -2 ووجــّ

 .الآخرين الذين جاءوا للمشاركة في العمليات، وطلب تعزيزات أحياناً لشنّ الهجوم

والمادية (مثــل الأدوات) بغيــة شــن الهجــوم بنجــاح، واختــار وأدار الجوانب المالية   -3

 .وسائل التدمير التي ستستخدم بحسب الموقع

وكان موجوداً في جميع المواقع التي هوجمت، وأعطى تعليمــات للمهــاجمين وقــدم   -4

 .الدعم المعنوي لهم

 
1  - CPI, La chambre préliminaire I , Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL 
Faqi Al Mahdi, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi, Op.cit, pa. 16. 
2- CPI, La chambre préliminaire I , Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Chef d’accusation retenu par l’Accusation contre Ahmad AL FAQI AL MAHDI, le 17 
décembre 2015, No: ICC-01/12-01/15, p. 4. 

 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_25111.PDFمتوفر على الرابط: 
 . 2019یونيو  7تاريخ تصفح الموقع: الأحد 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_25111.PDF
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وشارك شخصياً في تدمير خمسة مواقع علــى الأقــل، وهــي: ضــريح "ألفــا مويــا"،   -5

ريح "الشــيخ ســيدي أحمــد بــن عمــار أرجــادي"، وبــاب مســجد "ســيدي يحيــى" وبــابيَْ وض ــ

ضريحين، هما ضريح "أحمد فولاني" وضريح "بحابر بابديع" المتاخمين لمســجد "جينقــري 

 بير".

وكان مسؤولاً عن الرد على الصحفيين ليشرح لهم الهجوم ويبــرره، مشــجعاً بــذلك   -6

 .1الهجوم مستند إلى أسس وجيهة وله ما يبررهالمهاجمين، ومطمئناً إياهم بأن 

أن السيد المهدي توافر لديه شرط القصــد. وقــد انخــرط انخراطــاً فــي الســلوك محــل   -

الدعوى، وهو الهجــوم علــى المبــاني المخصصــة للأغــراض الدينيــة والآثــار التاريخيــة فــي 

مشــتركة. وكــان تمبكتو محل النظر في هذه الدعوى، مع المشــاركين الآخــرين فــي الخطــة ال

لديه قصد الهجوم على المباني المخصصة للأغــراض الدينيــة والآثــار التاريخيــة المســتهدفة 

 .2وتدميرها

في ضوء الوقائع والملابسات المتقدم ذكرها، فقد اقتنعت الدائرة التمهيدية الأولى بمــا و 

 يلي:

حــرب المتمثلــة "يتحمل السيد "أحمد الفقي المهدي" المسؤولية الجنائيــة عــن جريمــة ال 

) من النظام الأساســي، والتــي تتمثــل فــي 4/ه/8/2في شنّ هجوم منصوص عليه في المادة (

مخصصــة للأغــراض الدينيــة، وآثــار تاريخيــة لــم تكــن أهــدافاً   تعمد شنّ هجمات ضد مبــانٍ 

 .3يوليوز من نفس السنة  11و  2012يونيو   30عسكرية في تمبكتو، في الفترة ما بين  

وبناء على ما سبق، فقد أحالت الدائرة التمهيدية الأولــى الســيد "أحمــد الفقــي المهــدي"  

 .إلى الدائرة الابتدائية لمحاكمته على التهمة المعتمَدة

 
1- Ibid, p. 22.   
2- CPI, La chambre préliminaire I , Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi 
Al Mahdi, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 
Op.cit,  p. 22. 
3- Ibid, p. 23. 
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 الفرع الثاني: إجراءات المحاکمة

بعد اعتراف السيد "أحمد الفقي المهدي" بالذنب، بناءً على اتفاق بــين الادعــاء والــدفاع 

ولى) تم تقرير العقوبة التي تمثلت في السجن وجبر الضرر لفائدة الضحايا (الفقرة (الفقرة الأ

 الثانية).  

 ولى: اعتراف السيد المهدي بالذنب الفقرة الأ

لعل ما يميز حالة مالي عن باقي الحالات المعروضة أمام المحكمة، كما أشــرنا ســابقا، 

حــرب تمثلــت فــي تــدمير مبــان جــرائم    محاكمة المتهم السيد "أحمد الفقي المهــدي" لارتكابــه

دينيــة، وآثــار تاريخيــة لــم تكــن أهــدافا عســكرية فــي تمبكتــو وتخضــع مخصصــة لأغــراض 

بــالجرائم التــي اقترفهــا خــلال النــزاع   طواعيـة  واعتـراف المـتهمللحماية القانونية الدوليــة،  

أحمــد الفقــي "المسلح. وقد جاء هذا الاعتراف بناء على اتفاق بشــأن الاعتــراف بالــذنب بــين  

ومكتــب المــدعي العــام   1"لــوي جيليســن-، من خلال مُحامِيَيْهِ "محمد عويني" وجون"المهدي

اق بحريــة وعــن طواعيــة بعــد بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث أقر المتهم أنه عقــد هــذا الاتف ــ

 .  2تشاور كاف مع محامِيَيْهِ، وأنه لم يتعرض لتهديد لدفعه إلى الاعتراف بالذنب

وبموجب هذا الاتفاق، وافق السيد "أحمد الفقي المهدي" على اعتمــاد الــدائرة الابتدائيــة 

ميــع التهمة التي تحتويهــا الوثيقــة الموجهــة مــن طــرف الادعــاء العــام ضــده، والمتضــمنة لج 

أشكال المســؤولية المزعومــة فيهــا. كمــا وافــق أيضــا علــى الاعتــراف بالــذنب أمــام الــدائرة 

ا بمســؤوليته 65/أ) و(64/8الابتدائيــة عمــلا بالمــادتين ( رت ) مــن نظــام رومــا الأساســي، مُقــِ

 
نحن محمد    - 1 إننا،  الإقرار:"  بالذنب، وهذا نص  باتفاق الاعتراف  الدفاع،  يمثلان  المهدي" كونهما  الفقي  "أحمد  السيد  أقر محاميا 

المهدي. وقد   الفقي  بعناية كل جزء من أجزاء هذا الاتفاق مع موكلنا. وقد عويني، وجون لوي جيليسن، محاميا أحمد  راجع كل منا 
أسدینا النصح الكافي أيضا لموكلنا بشأن حقوقه وأوجه الدفاع الممكنة، وبشأن العقوبة القصوى الممكنة، وبشأن تبعات عقد هذا الاتفاق  

   :شأن هذا الاتفاق بشكل مستنير وعن طواعية." انظروالاعتراف بالذنب. وبحسب علمنا، فإن موكلنا ذو عقل سليم وقد اتخذ قرارە ب 
مالي،    - في جمهورية  الحالة  العام،  المدعي  الدولية، مكتب  الجنائية  المهديالمحكمة  الفقي  أحمد  العام ضد  بشأن   ،المدعي  اتفاق 

 .8ص. ، ICC-01/12-01/15، رقم الوثيقة 2016غشت  19الاعتراف بالذنب، 
 cpi.int/RelatedRecords/CR2016_05665.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019يوليوز   8تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 
 . 7ص. المرجع نفسه،  - 2

https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_05665.PDF
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الجنائية الفردية عن التهمة الواردة في وثيقة الاتهام المتضمنة لجميع أشكال المســؤولية عــن 

 .1ة المرتكبةالجريم

وباعترافه بالذنب، فقد تنازل السيد "أحمد الفقي المهــدي" كليــا أو جزئيــا عــن ممارســة 

 الحقوق التالية:

 الحق بالدفع بأنه غير مذنب. -

 الحق في عدم الاعتراف بالذنب والتزام الصمت أمام الدائرة الابتدائية. -

ة الجنائيــة، وفــي تقــديم أدلــة الحق في إبــداء أوجــه الــدفاع وأســباب امتنــاع المســؤولي   -

مقبولة في محاكمة كاملة (من دون المساس بحقه في تقديم الدفوع والأدلــة المقبولــة بموجــب 

 ) أو فيما يتعلق بإصدار الحكم والعقوبة).65المادة (

الحق في استجواب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين فــي محاكمــة كاملــة، وأن   -

 .2هود النفي بالشروط نفسها المتعلقة بشهود الإثباتيؤمن له حضور واستجواب ش

الحق في استئناف الإدانــة، أو اســتئناف اعتمــاد التهمــة ضــده، أو اســتئناف أي حكــم   -

تمهيدي بشأن المقبولية أو الاختصاص، أو استئناف حكــم بعقوبــة إذا تراوحــت العقوبــة بــين 

 .3تسع وإحدى عشرة سنة

المدعيــة العامــة، بنــاءً علــى اتفــاق الاعتــراف بالــذنب بالنقــاط في المقابل فقــد التزمــت  

 التالية:

أن توصي الدائرة الابتدائية بالحكم بالسجن في حدود تسع سنوات إلى إحــدى عشــرة   -

 سنة، مع احتساب المدة التي قضاها "أحمد الفقي المهدي" قيد تحفظ المحكمة.

 
 . 2المرجع نفسه، ص.  - 1
 من نظام روما:  65المتهم التي تنص عليها المادة من بين حقوق  - 2
أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن یؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود    -ه 

 .اسيويكون للمتهم أيضا الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأس .الإثبات
اتفاق بشأن    ،المدعي العام ضد أحمد الفقي المهديالمحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، الحالة في جمهورية مالي،    - 3

 . 6ص.  مرجع سابق، ،الاعتراف بالذنب
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بتدائيــة ضــمن حــدود المــدة المتفــق عدم استئنافها أي حكم بعقوبة تصــدره الــدائرة الا  -

 عليها.

تأييدها أي طلب يتقدم به "أحمد الفقي المهدي" للإفراج عنه، بعد أن يكون قــد قضــى   -

 .1ثلثي مدة العقوبة

بذنبــه   "المهدي"وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الاعتراف بالذنب الذي أقر بموجبه السيد  

أمام المحكمة، ترتبت عنــه آثــار يمكــن تقييمهــا بأنهــا إيجابيــة للطــرفين معــا. فبالنســبة للســيد 

فقد استفاد مــن عقوبــة مخففــة، أضــف إلــى ذلــك التــزام المدعيــة العامــة للمحكمــة   "المهدي"

الجنائية الدولية بدعم كل طلب يتقدم بــه المــتهم يخــص الإفــراج عنــه بعــد قضــائه ثلثــي مــدة 

ر الاتفــاق الوقــت والمــوارد التــي يمكــن تســخيرها للــدفع قــدما العقوبة . وبالنسبة للمحكمة وفــَّ 

بمسيرة العدالة الدولية في قضايا أخرى، خاصــة وأن العديــد مــن الحــالات المعروضــة أمــام 

 المحكمة قبل حالة مالي بسنوات، لم تصل بعد مرحلة الأحكام النهائية.  

 بر الضررنية: العقوبة وإجراءات جالفقرة الثا

بعد اتفــاق الاعتــراف بالــذنب الــذي أقــر بموجبــه المــتهم بمســؤوليته الجنائيــة الفرديــة، 

قــررت الــدائرة الإبتدائيــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عقوبــة ســجنية فــي حــق المــتهم (أولا) 

 وأخرى تخص جبر الضرر الذي مس ضحايا الجريمة المرتكبة (ثانيا).

    أولا: العقوبة

الدائرة التمهيدية التهمة التي وجهها الادعاء للسيد "أحمد الفقي المهــدي"   بعدما اعتمدت

لَت الدائرة الابتدائية الثامنة في 2016مارس    24في   للنظر في القضية  2016ماي  2، شُكِّ

 .20162غشت   24و  22وتقرير العقوبة. وعُقِدت المحاكمة في الفترة الممتدة ما بين  

 
 . 5لمرجع نفسه، ص. ا - 1
  الحكم والعقوبة،المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة الابتدائية الثامنة، حالة مالي، قضية المدعية العامة ضد أحمد الفقي المهدي،    - 2

 .6ص. ، ICC-01/12-01/15، رقم الوثيقة: 2016شتنبر  27
 cpi.int/CourtRecords/CR2016_07246.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019يوليوز   8تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 
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) من القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، راعــت 145ة (ووفقا لما تنص عليه القاعد

المحكمة درجة خطورة الجريمة، وحجم الضرر الذي لحــق المبــاني المســتهدفة فــي تمبكتــو، 

وطبيعة السلوك غير المشروع للسيد المهدي باعتباره المتهم، وظــروف التخفيــف والتشــديد، 

 .1حق الشخص المدان باعتبارها عوامل مؤثرة في تحديد العقوبة المتخذة في

، "الســيد المهــدي"فيما يتعلق بدرجة خطــورة الجريمــة، لاحظــت الــدائرة الابتدائيــة أن  

على النقــيض مــن ســائر المتهمــين الــذين أدانــتهم المحكمــة، لــم يـــتَُّ هم بارتكــاب جــرائم ضــد 

الأشخاص، بل بجريمة ضد الممتلكات، وهي أقل خطورة عموما عن الجرائم التي تقع علــى 

 .  2الأشخاص

أما بالنسبة لحجم الضرر الذي لحق بهذه المباني، فقد أكدت الدائرة بأن معظــم المواقــع 

ر تدميرا كاملا. وفضلا عن ذلك فقد خُطط للهجوم تخطيطا دقيقا، ودام عشرة أيام  العشرة دُمِّ

مكانــة   تقريبا. كما أن ما شدد من وقعه على السكان المحليين والعالم بأسره، هــو أن لتمبكتــو 

بارزة في تراث مالي الثقافي، وأن جميع المواقع عدا واحدا منها (وهو ضريح الشيخ محمــد 

محمود الأرواني) كانت مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وبــذلك خلصــت الــدائرة 

 .3على قدر كبير من الخطورة  "المهدي"إلى أن الجريمة التي أدُين بها السيد 

الموجب للمساءلة، أخذت الدائرة فــي الاعتبــار المعــايير   "المهدييد "السولتقييم سلوك  

الوســائل التــي ى مشــاركته، ومــدى قصــده، و /ج): مــد145/1التاليــة الــواردة فــي القاعــدة (

   .4استخُدمت لارتكاب الجريمة

 
 /ج) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 145/1انظر الفقرة ( - 1
  الحكم والعقوبة،، الدائرة الابتدائية الثامنة، حالة مالي، قضية المدعية العامة ضد أحمد الفقي المهدي،  المحكمة الجنائية الدولية  - 2

 .40مرجع سابق، ص. 
 . 42ص. المرجع نفسه،  - 3
 /ج) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على ما یلي:145/1تنص القاعدة (  - 4
 :، على المحكمة أن78المادة من  1عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة  -1
، في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى 78من المادة    1تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة    -ج

مشاركة  ومدى  الجريمة؛  لارتكاب  استخدمت  التي  والوسائل  المرتكب  المشروع  غير  السلوك  وطبيعة  وأسرته،  الضحية  أصاب  الذي 
وحالته الش التعليم  من  وحظه  المدان  الشخص  وسن  والمكان؛  والزمان  بالطريقة  المتعلقة  والظروف  القصد؛  ومدى  المدان؛  خص 

 .الاجتماعية والاقتصادية
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وباعتماد الدائرة الابتدائية على الأدلة المقدمة من طرف الادعاء، فقد خلصــت إلــى أن 

د الهجوم على الأعيــان   "مهديال"السيد   ارتكب بالاشتراك مع آخرين وعن قصد، جريمة تعمُّ 

اضطلع بــدور أساســي فــي تنفيــذ   "المهدي". ولاحظت أن السيد  1المحمية المذكورة فيما تقدم

ب كــل   .الهجوم وأنُيطت به، بصفته رئيسا لهيئة الحسبة مسؤولية تنفيذ الخطة المشتركة. فرتّــ

الجوانب اللوجستية للهجوم وأشرف على العملية بأكملها وعلى تنفيذها، وحدد الترتيب الــذي 

ع الأدوات اللازمــة ووّزعهــا وقــدم الــدعم اللوجســتي  ينبغي اتباعه في تــدمير المواقــع، وجَمــَ

رتكبي الجريمة المباشرين، وأشرف عليهم وكان موجودا في كــل موقــع مــن والمعنوي إلى م

 .2المواقع المستهدفة

وفيما يتعلق بظروف تشديد العقوبة، فإن الدائرة الابتدائية الثامنة قد خلصــت إلــى عــدم 

فــي ارتكــاب  "المهــدي"توافرها، عكس ظروف التخفيف التي يأتي في مقــدمتها تــردد الســيد 

بقــرار تــدمير المواقــع وانخراطــه التــام فــي ارتكــاب   هه على الرغم من قبولالجريمة، ذلك أن 

   .3الجريمة، فإنه تردد في بادئ الأمر في تدميرها

بذنبــه، أهميــة بالغــة واعتبرتــه ظرفــا مــن   "المهــدي"الســيد    اعتـرافكما أولت الدائرة  

ر علــى المحكمــة الوقــت والمــوارد، وأزاح عــن  ظــروف التخفيــف، لأن هــذا الاعتــراف وفــّ

ر مهمتهــا فــي إنهــاء  الشهود والمجني عليهم عبء الإدلاء بالشــهادة أمــام المحكمــة، كمــا يســَّ 

ل إحالــة حالــة القضية في ظرف وجيز، خلافا لقضايا أخرى محالة على المحكمة سنوات قب ــ

 .  4مالي، ولم تصل بعد إلى مراحلها النهائية

وفي نفس السياق، رأت الــدائرة أن نــدم وتعــاطف المــتهم مــع المجنــي علــيهم، يمــثلان 

منــذ يــوم محاكمتــه   "المهــدي"عاملا ذا أهمية ينحى إلى تخفيف العقوبة، حيث أعــرب الســيد  

لضرر الذي تسبب فيــه موجــه لعائلتــه الأول، عن ندمه الصادق على أفعاله، وأن ندمه على ا

علــى الإعــراب عــن ندمــه إعرابــا   ولــم يقتصــر  .وأهله في تمبكتو ووطنه والمجتمــع الــدولي
 

 انظر الفقرة الخاصة باعتماد التهم من هذا البحث. -1
 الحكم والعقوبة،دعية العامة ضد أحمد الفقي المهدي،  المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة الابتدائية الثامنة، حالة مالي، قضية الم  -2

 .43مرجع سابق، ص. 
 . 46ص. المرجع نفسه،  -3
 . 47ص. المرجع نفسه،  - 4
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قاطعا، بل وَعَدَ وعْدَ المؤمن الحّر أن تلك هي الخطيئة الأولى والأخيرة التي تصدر منه فــي 

مناسبا. وأخيرا، دعا النــاس   حقهم. كما أشار إلى أنه مستعد لـتقبلّ العقاب الذي تراه المحكمة

 .  1إلى عدم الإقدام على مثل هذه الأعمال التي لا طائل تحتها ولا نفع منها

علــى فــرض  مــة، التــي حثــت الــدائرة الابتدائيــةوبناءً على إفادة المدعيــة العامــة للمحك

عقوبة سجنية تتراوح بين تسع ســنوات وإحــدى عشــرة ســنة، وجميــع العوامــل ذات الصــلة، 

ا الظــروف المشــددة والمخففــة للعقوبــة، وكــذا الظــروف المتعلقــة بالشــخص المــدان ولاســيم

والجريمة المرتكبة، وبغية تجسيد الضرر المعنوي والاقتصادي الــذي لحــق بــالمجني علــيهم 

في هذه القضية تجسيدا كافيا ومناسبا، وتحقيق الأهداف المرجوة من العقاب، أدانــت الــدائرة 

، وأمــرت بخصــم بتسـع سـنوات سـجنا، وحكمت عليــه  يمة حربجرالسيد المهدي بارتكاب  

 .2الوقت الذي قضاه السيد المهدي في الاحتجاز من العقوبة التي حكم عليه بها

 ،معــايير المحاكمــة العادلــة، أقــر النظــام الأساســي للمحكمــة مبــدأ الطعــن ولتــأمين كــل

) مــن العهــد 14باستئناف القرارات الصادرة عن الدائرة الابتدائية، آخذا بما جاء في المادة (

، تكريسا لمبدأ التقاضي علــى درجتــين، حيــث 1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

يجوز استئناف قرارات المحكمــة أمــام دائــرة الاســتئناف التابعــة لهــا، للأســباب الــواردة فــي 

لأساسي، مثل الخطأ في الإجراءات أو في الواقع أو في القــانون، أو أي ســبب آخــر نظامها ا

من شأنه أن يؤثر على الحكم، كمــا أن إمكانيــة الاســتئناف مضــمونة للادعــاء العــام وللمــدان 

 .3على حد سواء

 
 . 48المرجع نفسه، ص.  - 1
 الحكم والعقوبة،المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة الابتدائية الثامنة، حالة مالي، قضية المدعية العامة ضد أحمد الفقي المهدي،    -2

 .52 .مرجع سابق، ص
ماجست   - 3 لنيل شهادة  مقدمة  مذكرة  الدولي،  الجنائي  القانون  قواعد  تنفيذ  في  ودورها  الدولية  الجنائية  المحكمة  وفاء،  في  دريدي  ير 

 . 124 .، ص2008/2009باتنة، الجزائر، السنة الجامعية:  -جامعة الحاج لخضر -تخصص قانون دولي إنساني -العلوم القانونية



 
198 

 

لِب مــن الســيد   ــُ ــد س ــدي"إلا أن حــق الاســتئناف هــذا ق ــاق "المه ــك بموجــب اتف ، وذل

لذي جمعه بالمدعية العامة. لهذا السبب يعُد الحكــم الابتــدائي حكمــا نهائيــا الاعتراف بالذنب ا

 .1وغير قابل للطعن

 2019ماي    3والجدير بالذكر، أن هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم  

إلــى اســكتلندا بالمملكــة   "أحمــد الفقــي المهــدي"نقــل الســيد    2018غشــت    29أنه تمَّ  بتاريخ  

 .  2السجن المحكوم عليه بها لقضاء عقوبةالمتحدة  

 ثانيا: إجراءات جبر الضرر 

حرصت قواعد القانون الدولي الإنساني على إقرار حماية خاصــة للأعيــان والمنشــآت 

الثقافية وأماكن العبادة ضد آثار الهجمات العسكرية، إذ تمثل هذه المنشآت والأعيــان مصــدر 

مــا تعــد قيمــة معنويــة وروحيــة كبيــرة للســكان إشعاع ثقافي وحضــاري وعلمــي للشــعوب، ك

 .3المدنيين، والحماية الروحية للمدنيين لا تقل أهمية عن الحماية البدنية

وقــد تــم التفعيــل الحقيقــي لهــذه الحمايــة بــدخول نظــام رومــا حيــز التنفيــذ فــي يوليــوز  

نــص   ، حيث اعتبر مهاجمة هذه الممتلكات جريمة حرب يعاقب عليهــا القــانون، كمــا2002

، 4على جبر أضرار ضحايا النزاع المسلح خاصة الموجــه ضــد الممتلكــات الثقافيــة والدينيــة

 
 . 6ص. اتفاق بشأن الاعتراف بالذنب، في دعوى المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي، مرجع سابق،  - 1

2- CPI, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL Faqi Al Mahdi, Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi transféré dans un établissement pénitentiaire au Royaume Uni pour y purger sa peine, 
Communiqué de presse : 3 Mai 2019, ICC-CPI-20190503-PR1451. 

 https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1451&ln=fr الرابط:متوفر على 
 . 2019 یوليوز 10ربعاء تاريخ الزيارة: الأ

تريكي فريد، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل   - 3
،  2015-2014درجة دكتوراە في العلوم القانونية، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، السنة الجامعية  

 . 155 .ص
 من نظام روما.  75المادة انظر  -4

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1451&ln=fr
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وبذلك يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة دولية نص نظامهــا الأساســي علــى 

 .2كهيئة مستقلة لتنفيذ هذه المهمة  1جبر الأضرار، وأوجد "الصندوق الاستئماني"

الضحايا من هذا الحق طبقا لنظام روما بعــد إدانــة المــتهم، إذ يجــوز للمحكمــة ويستفيد  

إلى جانب توقيعها عقوبة سالبة للحرية وفرضها غرامــات ماليــة علــى الشــخص المــدان، أن 

تصدر أوامر مباشرة ضد الشخص نفسه تحدد فيها أشكالا ملائمة مــن أشــكال جبــر أضــرار 

 .  3والتعويض ورد الاعتبار  المجني عليهم، بما في ذلك رد الحقوق

بعد إدانته والحكم عليه، كمــا   "المهدي"الشيء الذي قامت به المحكمة في قضية السيد   

ملاحظــات  2016دجنبــر  2بيناه في الفقرة الســابقة، حيــث تلقــت الــدائرة الابتدائيــة بتــاريخ 

علــيهم،  عامة عن إجراءات جبر الأضرار من جهات عديدة، كالصندوق الاستئماني للمجنــي

، مكتب المدعي العام، وقلم المحكمــة. كمــا "المهدي"منظمة اليونسكو، هيئة الدفاع عن السيد 

 .4عينت أربعة خبراء للمساعدة في البث في مسألة جبر الأضرار لفائدة الضحايا

وفــي تقييمهــا لحجــم الأضــرار، خلصــت المحكمــة إلــى أن كــل المبــاني المحميــة التــي 

ت درجة التدمير. الأمر الذي أثر في مجتمع تمبكتــو بأجمعــه. كمــا هوجمت دُمرت وإن تفاوت 

عن هذا التدمير، مــا جعــل المجنــي علــيهم يطــالبون بجبــر   "المهدي"اقتنعت بمسؤولية السيد  

 .5الأضرار من أجل ترميم المباني المحمية وصيانتها وحمايتها

 
من نظامها الأساسي أفضلية وميزة كبيرة لصالح   79والذي ابتدعته المحكمة وفقا لنص المادة    تعتبر آلية الصندوق الاستئماني   - 1

 الضحايا وذلك في مواجهة المحكوم عليه بالجبر لصالح الضحايا في حالة إعسارە وعدم قدرته على الوفاء بالجبر. 
  .238 .، ص2014بيروت، الطبعة الأولى انظر: محمد نصر محمد، المسؤولية الجنائية الدولية، دار الكتب العلمية، 

2 - Nguyen Deborah, le statut des victimes dans la pratique des juridictions pénales internationales, 
thèses de droit pénal et de sciences criminelles, Université Jean Moulin –Lyon3- 2014, page. 531. 

نبيل، اس  - 3 تخصص القانون  -تيفاء حقوق الضحايا في القانون الجنائي الدولي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق بن خديم 
 . 101 .، ص2012-2011السنة الجامعية  -كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة بنسكرة -الدولي العام

 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.97/2القاعدة (انظر  - 4
بجبر    - 5 أمر  المهدي،  الفقي  أحمد  ضد  العامة  المدعية  قضية  مالي،  حالة  الثامنة،  الابتدائية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

   .18. ص،  ICC-01/12-01/15، رقم الوثيقة 2017غشت  17 ،الأضرار
 cpi.int/CourtRecords/CR2017_05828.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019یوليوز   10تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05828.PDF
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 -على الرغم من تعدد المتضررين من تدمير المباني المحمية في تمبكتو (أهالي تمبكتو 

المجتمع الدولي) ترى المحكمة أن معالجة أضرار مجموعــة أهــالي تمبكتــو   -المجتمع المالي

تتيح معالجة الأضرار الأوسع نطاقا التي لحقت بالماليين وبــالمجتمع الــدولي برمتــه معالجــة 

الصدد أيدت المحكمة تمام التأييد رأي أحــد الخبــراء الــذين عينــتهم، والــذي ناجعة. وفي هذا  

الأشخاص الذين تضرروا من الجريمة التي يتحمل السيد المهـدي مسـؤوليتها،   أنمفاده: "  

يشملون الأسر التي کانت تتولى سـدانة الأضـرحة وتعهـد المواقـع، وسـائر أھـالي تمبکتـو 

ــائ ــا للصــلاة، وس ــانوا يؤمونه ــذين ک ــين ال ــدولي. إلا أن الفئت ــع ال ــالي والمجتم ر شــعب م

الأخيرتين (أي شعب مالي بأسره والمجتمع الدولي) لا يتطلبان اتخاذ تدابير إضـافية لجبـر 

أضرارھما، لأن التدابير المقصود بها أھل تمبکتو کفيلة بطبيعتها برأب الضـرر الـذي لحـق 

رى، فـإن التـدابير الراميـة إلـى بشعب مالي عموماً والمجتمع الـدولي برمتـه. وبعبـارة أخـ

 1إصلاح الضرر الخاص ستؤدي بالضرورة إلى إصلاح الضرر العام."

وكون هذه الأضــرحة كانــت مصــدر رزق للعديــد مــن ســكان تمبكتــو، باعتبارهــا قبلــة 

سياحية للمريدين من داخل مالي وخارجها، فإن تدميرها تسبب في وقوع ضــرر اقتصــادي، 

هم تعويض ما ترتب علــى تــدمير المبــاني المحميــة مــن آثــار علــى لذا فقد طالب المجني علي 

. وبناءً على ذلــك، رأت المحكمــة أن الضــرر الاقتصــادي الــذي تســبب فيــه 2مصادر رزقهم

 
 . 21ص. ، المرجع نفسه - 1
المحكمة بجبر أضرارهم تعويضا لخسائرهم الاقتصادية،   طالب المجني عليهم المتضررون اقتصاديا من هدم المباني في تمبكتو  - 2

 مقتطفة من طلبات بعضهم: وهذە مقاطع
 کان ضريحنا مصدر دخل لنا، لأن النذور التي كان يقدمها المريدون كانت تعطى لنا. ⮘
 من الضروري أن تُقدم مساعدة خارجية لأن عدد المريدین والنذور قل بعد الهجوم. ⮘
 لقى الهبات التي یتركها المريدون في المزار. واليوم نكاد لا نكسب شيئا. قبل الأحداث، كنا نت ⮘
يعول الكثير على الأضرحة لكسب رزقهم، كالأئمة وشيوخ الطرق القائمين على سدانة الأضرحة، وكان الناس يأتون من كل أرجاء  ⮘

النذور والمال والعطايا البركات. وكانوا يمنحون  الناس صاروا   العالم لزيارة الأضرحة وتلقي  وما إلى ذلك. ولم تعد الحال كذلك لأن 
 يخشون زيارة تمبكتو.

  .28، ص. المرجع نفسهانظر:  
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يقتضي جبر أضرار من كانت المباني المحمية مــورد رزقهــم الوحيــد جبــرا   "المهدي"السيد  

 .1فرديا، وجبر سائر أهل تمبكتو جبرا جماعيا

وبالنسبة للضرر المعنوي الذي لحق بالمجني عليهم، فقد ارتــأت المحكمــة أن تعــوض  

اء مــا من لحقت بمدافن أسلافهم أضرارا جراء الهجوم (كأحفــاد الأوليــاء) تعويضــا فرديــا لق ــ

عانوه من ألم نفسي وجــزع، ولارتبــاطهم العــاطفي المختلــف بأضــرحة أجــدادهم عــن ســائر 

 .2أهالي تمبكتو 

) مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 98وللأســباب الــواردة فيمــا تقــدم، ووفقــا للقاعــدة (

الإثبات، أمرت المحكمة بجبر الأضرار على النحو المحــدد لكــل شــكل مــن أشــكال الضــرر 

 التالية:

الضرر الذي لحق بالمباني المحمية: جبر الأضرار جماعياً مــن خــلال إعــادة تأهيــل   -

 مواقع المباني المحمية.

الخسائر الاقتصادية غير المباشرة: جبر أضــرار مــن كانــت المبــاني المحميــة مــورد   -

ر هــذه  رزقهم الوحيد جبــراً فرديــا. وجبــر أضــرار ســائر أهــل تمبكتــو جبــراً جماعيــاً. وتجُبــَ

ار عن طريق التعويض عن الخسائر المالية الفردية وإعــادة التأهيــل لرفــع الأضــرار الأضر

 .الاقتصادية التي لحقت بأهل تمبكتو 

الضرر المعنوي: جبر أضرار مــن لحقــت بمــدافن أســلافهم أضــرارا جــراء الهجــوم   -

ريــق جبراً فردياً، وجبر أضرار سائر أهل تمبكتو جبراً جماعياً. وُتجبر هذه الأضرار عن ط

 

جبر أضرار   -1ترى المحكمة أن الضرر الاقتصادي التي تسبب فيه السيد المهدي يقتضي:    ،فيما یتعلق بأشكال جبر الأضرار  - 1
 جبر سائر أهل تمبكتو جبراً جماعياً. - 2من كانت المباني المحمية مورد رزقهم الوحيد جبراً فردياً.

تجبر الأضرار الفردية عن طريق التعويض عن أنه ینبغي أن ُ   الابتدائية الثامنة،  أما فيما یتعلق بطرائق جبر الأضرار، فترى الدائرة 
المتكبدة المالية  الضرر    .الخسارة  معالجة  بغية  تمبكتو  مجتمع  تأهيل  إعادة  إلى  الجماعي  الأضرار  جبر  طرائق  ترمي  أن  وينبغي 

راك المجتمع المحلي  الاقتصادي غير المباشر. ويمكن أن تشمل التدابير الجماعية في هذا الصدد برامج للتثقيف والتوعية تقوم على إش
للنهوض بتراث تمبكتو الثقافي الهام والفريد من نوعه، وبرامج للعودة وإعادة التوطين، ونظاماً للقروض الصغيرة من شأنه أن يساعد  

ع المرجانظر  المجتمع على كسب دخل أو غيرها من برامج المساعدة النقدية لإعادة إحياء بعض أنشطة تمبكتو الاقتصادية المفقودة.  
 .31 ص.نفسه، 

 . 34ص. المرجع نفسه،  - 2
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التعويضات الفردية، وإعادة التأهيــل الجمــاعي لمعالجــة الجــزع الوجــداني الــذي عــانوا منــه 

 .1جراء الهجوم على المباني المحمية
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 ليبيا والمحکمة الجنائية الدولية المبحث الثاني: 

احتجاجــات اجتاحــت معظــم  2011عرفت ليبيا كباقي العديد مــن الــدول العربيــة عــام 

التراب الليبي للمطالبة بإصلاحات سياسية، اقتصادية، واجتماعية. ولــم يــنجح النظــام الليبــي 

في الاســتجابة لهــذه المطالــب وإخمــاد الاحتجاجــات، وفضــل التعامــل مــع المحتجــين بــالقوة 

المسلحة، وكان هذا بمثابة إعلان عن بداية نزاع مسلح بين قوات النظام وقــوات المعارضــة 

خارج. وبفعل الانتهاكات التي عرفتها أحداث الأزمة الليبية، أضف إلى ذلــك المدعومة من ال

علاقات نظام العقيد "امعمر القذافي" مع الغــرب، تــدخل مجلــس الأمــن علــى وجــه الســرعة 

 وأحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية (المطلب الأول).

حــداث الأزمــة الليبيــة، أســفر عنــه وعلى إثر ذلك، فتحت المدعيــة العامــة تحقيقــا فــي أ

إصدار أوامر القبض في حق العديد من المتهمين بارتكــاب جــرائم تــدخل ضــمن اختصــاص 

 المحكمة (المطلب الثاني).  

 ل تدخل المحکمة الجنائية الدوليةالمطلب الأول: الأزمة الليبية قب

انون الدولي لحقوق عرفت الأزمة الليبية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والق

مــا أدى مالإنسان، شاركت في ارتكابها كل الأطراف المتدخلــة فــي الأزمــة (الفــرع الأول)،  

) بإجماع كل أعضــائه، محــيلا بموجبــه 1970إلى تدخل مجلس الأمن وإصدار القرار رقم (

 الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية (الفرع الثاني). 

 أحداث الأزمة الليبية فرع الأول:  ال

بدأت الأزمة الليبية باحتجاجات عارمــة قــام بهــا الشــعب الليبــي أســوة ببــاقي الشــعوب 

، المتمثلة فــي سياسيةوالالعربية، التي انتفضت ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

، لتتطور الاحتجاجات إلى مواجهــة مســلحة ضــد قــوات النظــام وجود أنظمة غير ديمقراطية

الإنســاني  الأزمــة انتهاكــات جســيمة للقــانون الــدوليهــذه  الفقرة الأولى) وقد ارتكبت خلال  (

والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قامت بها كل القوى المشاركة في النزاع بما في ذلك حلــف 

   الناتو (الفقرة الثانية).
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 الفقرة الأولى: مراحل أحداث الأزمة

يا، حيث بدأت على شكل انتفاضة سلمية فــي مدينــة عرفت الأزمة الليبية منحىً تصاعد

بنغازي بالشرق الليبي، احتجاجا على شمولية وديكتاتورية النظام السياسي القائم، منتقلة بعــد 

ذلك إلى معظم مدن وبلدات ليبيا (أولا) لتتحول بعد ذلك إلى نزاع مســلح داخلــي بــين قــوات 

مطــالبين بإصــلاحات سياســية ومطالــب النظام التي أفرطت فــي اســتعمال القــوة، ومحتجــين  

 اجتماعية واقتصادية (ثانيا).

 أولا: الاحتجاجات 

هناك إجماع من طرف المراقبين على اعتبار الشعب التونسي هو صاحب المبادرة في 

انطلاق ربيع الديمقراطية في العالم العربي، وصحوة الشعوب للمطالبــة بالحريــة والكرامــة، 

 .1الاحتجاج إلى دول عربية أخرىقبل أن تنتقل شرارة 

إلى بلدان الربيــع العربــي الأخــرى، وذلــك عنــدما   2011وقد انضمت ليبيا في فبراير  

، التــي صــنفها الليبيــون 2اندلعت الاحتجاجات الشعبية ضد عقود من حكم القذافي الاستبدادي

الدولــة والإقــدام علــى كــل "بفترة اللانظام"، لتميزها بالشذوذ من خلال تجنب بناء مؤسسات  

 . 3مستغرب أو فريد من الممارسات

فبراير إثر اعتقــال   15واندلعت شرارة الاحتجاجات الجماهيرية في مدينة بنغازي في  

"فتحي تربل"، وهو أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، والذي كــان يمثــل 

، على يد أفراد تـــابعين لجهـــاز الأمـــن 4سليمالعديد من أسر السجناء الذين قتلوا في سجن بو 

 
 .  13 .، ص2015مجموعة مؤلفين، تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب، منتدى العلاقات العربية والدولية، الطبعة الأولى  -1
السابق امعمر  -2 الليبي  القارة الإفريقية، فبالرغم من   عد كثيرون حكم الزعيم  الديكتاتورية حكما في  النظم  القذافي من أعتى وأطول 

إلا أن الشعب الليبي لم یبلغ حد الرفاهية التي ینعم بها أمثاله من الدول البترولية بالمنطقة   ،الموارد البترولية الكبيرة لذلك البلد الإفريقي
ومحاولته الظهور كزعيم لها بإغداق أموال الشعب الليبي   ،ت عسكرية للعقيد بالقارة الإفريقيةالعربية نتيجة إهدار تلك الموارد في مغامرا

 على الأنظمة الشرعية الحاکمة والحركات المتمردة على السواء بدول تلك القارة. 
 . 129 .، ص2015ولى للمزيد، انظر: أيمن مصطفى عبد القادر، جرائم الحرب في إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأ

الطبعة   - 3 بيروت،  المعارف،  منتدى  زكراوي،  لطفي  ترجمة  والثورة،  والإصلاح  الانتفاضة  العربي:  الربيع  الصواني،  محمد  یوسف 
 . 117.، ص2013الأولى 

الإعدام بعد    سجينا رميا بالرصاص على أیدي حرس السجن تنفيذا لأوامر صادرة عن عبد الله السنوسي، وقد نفذ  1272تم إعدام    - 4
أفـراد   بزيـارة  والسماح  الصحية  الرعاية  توفير  يشمل  بما  السجن،  بتحـسين الأوضاع داخل  يطـالبون  الذین كانوا  السجناء  تمردعدد من 
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 .فبراير امتدت الاحتجاجات لتشمل مدن "البيضاء والقبة ودرنه وطـبرق"  16الداخلي. وفي  

وقد سعت السلطات إلــى تفريــق المحتجــين باســتخدام وســائل متنوعــة، بمــا فــي ذلــك القنابــل 

صــابات، مــا حفــز عــددا أكبــر المسيلة للدموع والهراوات. وأبُلغ عن وقوع عدد كبير من الإ

من الناس على الاستجابة لنداء الاحتجاجات المخطط لها في اليوم التالي. كانــت التظــاهرات 

والإصلاحات السياسية والدســتورية، ومكافحــة   ة بحقوق الإنسانسلمية وموجهة نحو المطالب 

وصــفها بأنهــا الفساد، لكن النظام أصر على تجاهل هذه المطالب المشروعة، وبدلا من ذلــك 

أصــداء لمصــالح أجنبيــة، ووصــف المحتجــين بأســوأ النعــوت، مثــل "جــرذان أو عمــلاء أو 

 .1انفصاليين"

فبراير " يوم الغضب "، بمناسبة إحياء الــذكرى الســنوية   17تكثفت الاحتجاجـات في   

اركة الخامسة للأحـداث الـتي أعقبت المظاهرة التي نظُّمت أمام مبنى القنصلية الإيطالية بمش

أهـالي ضـحايا سـجن بوســليم، وهــي المظــاهرة التــي تصــدت لهــا الحكومــة بــالقمع الشــديد. 

ع الآلاف مــن المحتجــين أمــام  وسُجّلت أضـخم الاحتجاجـات في مدينـــة بنغــازي، حيــث تجمــّ

 اءعدد مـن المـدن الأخرى، ومنها "البيضاء وطبرق وتــاجور  تمقر المحكمة، في حين شهد

وأطلقت قوات الأمــن الرصــاص الحــي   .رنه"، احتجاجات أقل كثافةوطرابلس ومصراتة ود

 .2على المحتجين في أماكن عدة وتفجرت الاحتجاجات بعد انتشار أنباء عن هذه الأحداث

 

موا إلى القضاء من أجل محاکمتهم  بعد  ولم یتم إعلام أُسر السجناء المُعدمين بوفاة ذويهـم إلا   .الأسـرة وإعمال حق السجناء في أن يُقدَّ
ويقول أحد الشهود إنه لم يُعلَم بما حصل إلا بعد مـضي عـشر سنوات. وخلال تلك السنوات كانت أُسر العدید   .مضي سنوات عدیدة

من الضحايا تزور السجن كل أسـبوع وتُحضر الغذاء والملابس. وكان حرس السجون يستلمون المؤن، ما ترك لـدى الأقـارب انطباعاً 
 ون على قيد الحياة. بأن ذويهم لا یزال

الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة    ،لأمم المتحدةااُنظر:  للمزيد،  
بتاريخ   الليبية،  العربية  الجماهيرية  في  الإنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  المزعومة  الانتهاکات  رق2012ینایر    12بجميع  الوثيقة ،  م 

A/HRC/17/44 .12، ص . 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/17/44متوفر على الرابط: 

 . 2019يوليوز   14تاريخ تصفح الموقع: الأحد 
 . 120 .یوسف محمد الصواني، مرجع سابق، ص - 1
مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة بجميع الجمعية العامة،  الأمم المتحدة،    - 2

   .12ص.  الانتهاکات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية، مرجع سابق،

https://undocs.org/ar/A/HRC/17/44
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فبراير اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في طرابلس، تعرضت خلالها مبانٍ   20وفي  

اســتخدام قــدر كبيــر مــن القــوة. وفــي الأيــام التاليــة، حكومية للهجوم، ما دفع بالحكومـة إلــى  

اشــتدت المواجهــات فــي طــرابلس، وأفــادت وســائل الإعــلام أن القــوات الأمنيــة اســتخدمت 

المقاتلات والرصـاص الحي ضد المحتجين في العاصمة. إلا أن السلطات نفت هذه الأخبــار 

طق الســكنية. وانــدلعت أعمــال القتــال مبينةً أن الذخائر ألُقيـت في أماكن نائية بعيداً عن المنــا

فبرايــر، تمــت ســيطرة المحتجــين علــى   24أيضاً في كل من الزاوية وسبها وصبراتة. وفي  

 .1كل من مدينة طبرق وبنغازي ومصراتة وزوارة

بعد فشل النظام في قمع الحركة الاحتجاجية خاصة في بنغازي، حاولت دعايــة النظــام 

"، مســتغلة بــذلك الانقســام التقليــدي فــي ليبيــا بــين الشــرق إعطاء الحركة صبغة "الانفصالية

والغرب، ومحاولة حشــد الغــرب ضــد الشــرق. ومــع ذلــك أضــعف انضــمام المدينــة الجبليــة 

الغربيــة "الزنتــان" والمــدن الســاحلية مثــل مصــراتة والزاويــة إلــى الاحتجاجــات، الأســاس 

 .2المنطقي لادعاءات النظام بشكل ملحوظ

زخمــا مــع انضــمام مــدن جديــدة إلــى الثــورة، ومــع ارتفــاع عــدد زادت الاحتجاجات  و 

الضحايا الذين سقطوا جراء استخدام القوة المفرطة من طرف قوات النظام، الذي لم يستجب 

لتطلعات الشعب المنتفض. وتطورت إلى نزاع مسلح في الشرق والغرب، بين كتائب النظام 

ي تونس ومصر. وقد جــرى هــذا التحــول والمحتجين الذين أرادوا إسقاط النظام كما حصل ف

ــدائر بــين القــذافي والمعارضــة فــي الفتــرة بــين  ، 2011فبرايــر  22و  20فــي الصــراع ال

فالأحداث التي جرت خلال تلك الفترة ساعدت على تشكيل جبهتــين داخــل ليبيــا علــى درجــة 

لــه، والأخــرى معارضــة  "للقــذافي"من التسليح والتنظــيم وأهــداف محــددة، إحــداهما مواليــة  

نشأت من خلال المعارك بين الثوار وقــوات النظــام، التــي أســفرت عــن ســيطرة المعارضــة 

على مدن شمال شرق ليبيا من طبرق، والبيضاء، والمرج إلــى بنغــازي التــي أصــبحت فيمــا 

 بعد معقلا للمعارضة، وهو ما أفسح المجال للمزيد من الدعم والتنظيم السياسي.

 
 . 14ص. المرجع نفسه،  - 1
 . 121 .یوسف محمد الصواني، مرجع سابق، ص - 2
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معمــر "رافية مــع بــدء الانشــقاقات بــين صــفوف نظــام  وقد تزامنت هذه السيطرة الجغ 

، فانشق عن النظام اللواء "عبد الفتاح يــونس العبيــدي" وزيــر الداخليــة، والمستشــار "القذافي

"عبد الجليل" وزير العدل، كما انشقت كتائب الجيش الليبي في الجبل الأخضر، وقد ساعدت 

ة إلى إعلان بعــض القبائــل انضــمامها هذه الانشقاقات في تنظيم معسكر المعارضة. بالإضاف

إلى الاحتجاجات وتأييدها للثورة الليبية، مثل قبيلــة "ورفلــة" وهــي أكبــر قبائــل ليبيــا، وقبيلــة 

"ترهونة"، وقبيلة "الزاوية" جنوب ليبيا في المناطق النفطية، وقبائل الطوارق فــي الجنــوب، 

ت"، وقبيلــة "المقارحــة"، وقبيلــة "أولاد وقبيلة "الزنتان"، وقبيلة "بني وليد"، وقبيلــة "العبيــدا

سليمان"، وحتى قبيلة "القذاذفة" التي ينتمي إليهــا القــذافي شــهدت انشــقاقات، ومنهــا اســتقالة 

 .1"أحمد قذاف الدم"

 ثانيا: النزاع المسلح 

عــوض أن يعمــل النظــام السياســي الحــاكم علــى إخمــاد الثــورة، عــن طريــق الحــوار 

والاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين وامتصاص اندفاعهم، فقد اختــار الحــل العســكري 

بديلا للحلول السياسية التي من شأنها وضــع حــد للاحتجاجــات حفاظــا علــى أرواح المــدنيين 

لواقعــة شــرق العاصــمة الليبيــة طــرابلس، حــاول الــزعيم والأمن العام. ففي مدينــة بنغــازي ا

الليبي قمع المتظاهرين المدنيين باستخدام القوة، فاستخدم الطائرات الحربية والمدفعية وجنــد 

الكثيرين من المرتزقة لقتل وإرهاب المتظاهرين، مما خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى 

. وتوالت مثل هــذه الأفعــال مــن النظــام الليبــي وأرهب الآمنين من الأطفال والشيوخ والنساء

وغيرهــا مــن  "رأس لانوف وأجــدابيا، وبــن جــواد"في كثير من المدن والقرى الليبية كمدينة 

 . 2المدن الليبية

وما زاد من خطورة الهجمات التي نفذها النظام، استخدامه للأسلحة المحظــورة دوليــا، 

انتهاكــات القــانون الــدولي المزعومــة فــي ليبيــا، وهو ما أقرته اللجنة الدولية لتقصــي جميــع  

 
 . 235 .صمرجع سابق، ادة كمال محمود سيد، غ - 1
،  2011فبرایر    17محمد أحمد المنشاوي، مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاکمة المسؤولين الليبيين إزاء أحداث ثورة    - 2

 . 350 .، ص 3/2015مجلة الحقوق، العدد 
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والتي أفادت باستعمال القوات الحكومية القنابل العنقودية والألغام الأرضية، كما أفادت بعــدم 

 .1استخدام هذه القوات طلقات فسفورية أو رصاص دمدم، ولا أسلحة كيميائية أو فسفورية

حة لتواجــه العنــف بــالعنف فــي المقابــل، نظمــت المعارضــة نفســها ضــمن كتائــب مســل

المضاد، وقد زاد من قوة المعارضة ضمها لقيــادات عســكرية، وجنــود كــانوا ضــمن كتائــب 

، فانتصــروا للثــورة وانضــموا إليهــا، واســتفادت مــن خبــرتهم التنظيميــة والقتاليــة، "القذافي"

دة الشيء الذي أربك النظام وأضعف جانبه. كما أن توفر السلاح بكميــات كبيــرة زاد مــن ش ــ

 النزاع المسلح بين النظام والمعارضة، ومن الخسائر المادية والبشرية للنزاع.

كان معظم السلاح الذي حصل عليه الثــوار الليبيــون يــأتي مــن غنــائم المواجهــات مــع 

كتائب القذافي، ومن نجاح الثوار في فتح مخازن الأسلحة، ومــن دعــم بعــض الــدول للثــورة 

صــراتة ونــالوت والزنتــان" مــن المــدن والمنــاطق الرئيســية الليبية. وكانت مدن "بنغازي وم

، "القــذافي"التي يتلقى منها الثــوار الســلاح الــذي يــأتي مــن الخــارج لمســاندتهم ضــد كتائــب  

إضافة إلى نجاحهم في بسط سيطرتهم على مخازن الأسلحة الموجودة في تلك المناطق. ففي 

مطار دولي أولى منــاطق توزيــع الســلاح   بنغازي، كانت "قاعدة بنينا" الجوية التي يوجد بها

على الثوار، والذي كان يأتي من الخارج عبر الطيران الحربــي القطــري، كمــا كانــت هنــاك 

سفن عسكرية تفرغ حمولتها من شحنات أسلحة وذخائر في مينــاء بنغــازي البحــري، ومنهــا 

ة". وفــي بعــض يــتم توزيعــه وتحويلــه إلــى كتائــب الثــوار بالمدينــة وجبهــة "إجــدابيا والبريق ــ

الأحيان كان يتم تسلم شحنات السلاح من قبل أشخاص معينين من قادة كتائــب الثــوار. وفــي 

"مصراتة"، كان الميناء البحري الكبيــر بالمدينــة هــو النقطــة الوحيــدة التــي يــتم مــن خلالهــا 

 إيصال السلاح إلى ثوار المدينة، والذي كان يتم تقديم معظمه من قطر والإمارات وفرنسا.

أما في طرابلس، فالوضع كــان مختلفــا بعــض الشــيء، فقــد هــرب العديــد مــن الشــباب 

والأسر ذات العلاقات الواسعة، ورجال أعمال إلى تونس، حيث شــكلوا مــع أهــالي طــرابلس 

لتشــكل ائــتلاف   تْ تأمــَ في المهجر، شبكات دعم في مناطق مثل تونس وصفاقس وجربــة، والْ 

 20فبراير" الذي دعم الثوار في طرابلس بالمؤن والعتاد، وساعد فــي نجــاح انتفاضــة    17"
 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة بجميع    - 1
 .674الفقرة  مرجع سابق، ،2012مارس الانتهاکات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية، 
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غشت بالعاصمة طرابلس. وكان من بينهم "عبد الرحيم الكيب" الذي أصبح رئيســا للــوزراء 

 .1فيما بعد

وبالموازاة مع النزاع المسلح، سعى الثوار إلى تنظيم أنفسهم ضمن إطــار سياســي مــن 

أجل ضمان الفعالية والاستمرارية للثورة، وتمثيلها خارجيا، حيث شــكلوا "المجلــس الــوطني 

، ليكــون بمثابــة "مصــطفى عبــد الجليــل"برئاســة    2011فبرايــر    27الانتقالي" ببنغازي في  

مثلا شرعيا عنهــا، والحكومــة الفعليــة فــي ليبيــا. وقــد دعــم الســفير الوجه السياسي للثورة وم

الليبي في الولايات المتحدة "علي سليمان الأوجلي" ونائب السفير الليبي لدى الأمم المتحــدة، 

 تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.

لفة وبمجرد الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، سعت القوى الدولية والإقليمية المخت 

للتشاور معه، مما أدى إلى إنشاء علاقات غير رسمية مع عــدة دول مثــل تركيــا، واعتــراف 

، باعتباره الحكومة الوحيدة المشروعة في ليبيا. وقد أضــفى 2011مارس    10فرنسا به في  

هذا الاعتراف الدولي المزيد من الشرعية على المجلس الانتقالي ليحتل بعدها مقعد ليبيا فــي 

 .2حدةالأمم المت 

 الأزمة الليبية  الفقرة الثانية: انتهاکات القانون الدولي المرتکبة خلال 

بعدما تحولت الاحتجاجات السلمية، في ليبيا، إلى نزاع مسلح غيــر دولــي بــين القــوات 

النظامية بمختلف تشكيلاتها، وقوات المعارضة، ســجلت منظمــات حقــوق الإنســان، الوطنيــة 

التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون والدولية، وكذا لجنة  

انتهاكــات جســيمة. وتشــترك القــوات   ن في الجماهيريــة العربيــة الليبيــةالدولي لحقوق الإنسا

النظامية (أولا) مع قوات المعارضة (ثانيا) والائتلاف الــدولي الــذي قــاده حلــف الناتو(ثالثــا) 

 في هذه الانتهاكات.  وإن بدرجات متفاوتة،  

 
 .القبيلة: دور السلاح في إشعال الصراعات الداخلية في ليبيا كامل عبد الله، عسكرة - 1
  /http://www.siyassa.org.eg/News/2239على الرابط: متوفر  
 .  2019  یوليوز  17: الأربعاء تاريخ الزيارة 
 . 238-237 .ص دة كمال محمود سيد، مرجع سابق، صغا - 2

http://www.siyassa.org.eg/News/2239/
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 أولا: من طرف قوات النظام

     2011رايــر  فب   17استجاب الليبيون بأعداد غفيرة للنداءات الداعية إلــى اعتبــار يــوم   

عامــاً. وســرعان مــا  42المســتمر منــذ   "معمــر القــذافي"ا« يوم الغضب» ضد حكــم العقيــد  

، 1بمــا فيهــا المرتزقــة ،النظاميــةتحولــت الاحتجاجــات إلــى مواجهــات مســلحة بــين القــوات 

ومقاتلي المعارضة. وبعد أن سيطرت المعارضة على شرق ليبيا ومعظم أجزاء غربها، بمــا 

فت  فيهــا "مصــراتة" ثالــث أكبــر المــدن الليبيــة، شــنت قــوات القــذافي حملــة عســكرية وُصــِ

بالوحشية في محاولة لاستعادة السيطرة على هــذه المــدن. وأطلقــت هــذه القــوات الصــواريخ 

ائف الهاون والمدفعية الثقيلة، وكذلك القنابل العنقودية دون تمييــز علــى الأحيــاء الســكنية وقذ

وكانــت هــذه الهجمــات واســعة النطــاق فــي  .فــي المنــاطق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة

"مصــراتة" علــى وجــه الخصــوص، ولكنهــا وقعــت أيضــاً في"أجــدابيا وجبــل نفوســة" ومــا 

كثيف، لم يجد المــدنيون مكانــاً آمنــاً يــذهبون إليــه، الأمــر  حولهما. ومع تساقط القذائف بشكل

 .2الذي نتج عنه مقتل العديد منهم، سواء في بيوتهم أو وهم يحاولون الهرب

وقد استنتجت اللجنة الدولية لتقصي جميع انتهاكات القانون الدولي المزعومة في ليبيا، 

، أنــه بالإضــافة 2012ن فــي مــارس  في تقريرها المقدم لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسا

إلى إطلاق النار على المتظاهرين في بداية النزاع، والأعداد الكبيرة لعمليــات القتــل الفرديــة 

أثناء النزاع المسلح، فإن عدد الإعدامات التي نفذتها قوات الأمن التابعــة للقــذافي تزايــد عنــد 

ت أعمــال إعــدام وقتــل غيــر اقتراب هــزيمتهم. كمــا وجــدت اللجنــة أن قــوات القــذافي مارس ــ

 
قرارە    - 1 المرتزقة في  إلى  الفقرة  )1970(أشار مجلس الأمن ضمنيا  تنص  الدول   )14(، حيث  يشجع   " یلي:  القرار على ما  من 

في    للمــشاركةالأعضاء علـى اتخـاذ خطـوات تحـث مـن خلالهـا رعاياهـا بقـوة علــى الإحجــام عــن الــسفر إلى الجماهيريــة العربيــة الليبيــة  
 السلطات الليبية يمكن أن تسهم بشكل معقول في انتهاك حقوق الإنسان".   أیــة أنــشطة لــصالح

 .  S/RES/1970رقم الوثيقة: ،  2011فبرایر  26، بتاريخ  )1970رقم (قرار  الأمم المتحدة، مجلس الأمن،  انظر:
 متوفر على الرابط: 

 https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement 
 . 2019يوليوز   17تاريخ الزيارة: الأربعاء  

  MDE:  ، رقم الوثيقة2011بر  شتن   13 یوجد مكان آمن: الهجمات على المدنيين في ليبيا، بتاريخ  منظمة العفو الدولية، ليبيا:لا  - 2
 . 2ص.  ،19/027/2011

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/027/2011/arمتوفر على الرابط: 
 .   2019یوليوز    17الأربعاء خ الزيارة: تاري  

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/027/2011/ar
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مشروع، وتعذيب حتى الموت طالت أعددا كبيرة من السجناء داخل مراكــز الاحتجــاز، قبــل 

 .1أن تنسحب أمام تقدم الثوار

كذلك فــي حملــة واســعة النطــاق للاختفــاء  "القذافي"وفي نفس السياق، انخرطت قوات  

ضد من رأت فيهم خصوما في مختلف أرجاء البلاد، بمــن فــيهم صــحفيون وكتــاب   2القسري

يــوتهم أو مــن وناشطون على شبكة الانترنت ومحتجون. فاختطُِف الآلاف مــن الليبيــين مــن ب 

أو قبُض عليهم قريبا من خطوط القتال، وغالبا باستخدام العنــف. وكــان المساجد والشوارع،  

سنة. وظل مصير ومكان وجــود العديــد ممــن   12ز أعمارهم  بين من اختفوا أطفال لا تتجاو 

ــوات  ــم تحريــرهم مــن طــرف ق ــرار أو ت ــون مــن الف ــوا مجهــولا حتــى تمكــن المعتقل اختطف

ج عــنهم مــن الحجــز فــي طــرابلس وســرت، فرِ المعارضة في طرابلس. وتؤكد شهادات من أُ 

ا وغيرهم من الأفــراد الــذين ، طوال فترة النزاع، أن من اختفو "معمر القذافي"امَعْقِليَْ العقيد  

اختطفوا واعتقلوا من طرف قــوات القــذافي، قــد تعرضــوا للتعــذيب أو حتــى أعــدموا خــارج 

 .3نطاق القضاء

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية خلال النزاع المسلح، بفعــل سياســة الحصــار التــي لجــأت 

المعارضــة. ممــا إليها القوت النظامية لتطويع ومعاقبة المناطق التــي ســيطرت عليهــا قــوات  

اضطر السكان إلى العيش فيها دونما فرصة للحصول على المــاء أو الكهربــاء أو الوقــود أو 

الدواء والمواد الغذائية الأساسية، أو الحصول على مجرد القليل منهــا. ففــي مدينــة مصــراتة 

ألف نســمة، وجــد الســكان أنفســهم محاصــرين منــذ أواخــر فبرايــر   ثلاثمئةمثلا، التي يقطنها  

، بعدما فرضت قوات القذافي الحصــار علــى المدينــة مــن كــل الاتجاهــات فيمــا عــدا 2011

 
بجميع    -1 المكلفة  الدولية  الحقائق  تقصي  لجنة  تقرير  السابعة عشرة،  الدورة  الإنسان،  المتحدة، مجلس حقوق  العامة للأمم  الجمعية 

 .251الفقرة ، مرجع سابق، 2012مارس الانتهاکات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية، 
الأولى من  -2 الفقرة  بشكل   تحظر  احتجازهم  أو  الأفراد  اعتقال  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  التاسعة من  المادة 

 تعسفي، وتنص على أنه: "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ینص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
القتل  - 3 ليبيا،  على  المعركة  الدولية،  العفو  منظمة  بتاريخ    تقرير  والتعذیب،  الوثيقة:  2011شتنبر    13والاختفاء  رقم   ،MDE 

 . 8 .. ص19/025/2011
 https://www.amnesty.org/ar/search/?qمتوفر على الرابط:  

 . 2019یوليوز   18الخميس  تاريخ الزيارة: 

https://www.amnesty.org/ar/search/?q
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البحر، حيث ظلوا معرضين لهجمات صاروخية تشن بــدون تمييــز وبشــكل متواصــل طــوال 

 .1عدة أشهر

أعربت عدة آليات إقليمية عن رفضها لسلوك الســلطات الليبيــة. ،  وأمام هذه الانتهاكات

مــارس   25ت المحكمة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، فــي  فعلى سبيل المثال، وصف

 سلطات القذافي إلى الامتناع عن أي  "، ودعتوضع في ليبيا بأنه "شديد الخطورة، ال2011

أفعال تؤدي إلى خسائر فــي الأرواح أو تهــدد "الســلامة البدنيــة". وكانــت "اللجنــة الإفريقيــة 

ي ليبيا إلى المحكمة الإفريقية بعــد أن وصــفت لحقوق الإنسان والشعوب" قد أحالت الوضع ف

، علقــت جامعــة 2011فبرايــر    22الأوضاع في ليبيا بأنها خطيــرة وواســعة النطــاق. وفــي  

الدول العربية مشاركة ليبيا فــي جلســاتها بســبب الحملــة القمعيــة ضــد احتجاجــات مناهضــي 

 .2الحكم

، والاتحــاد 3العربيــة ) بإدانــة جامعــة الــدول1970وقد رحب مجلس الأمن في قراره (

الإفريقي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإســلامي، الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســاني 

 
 . 2 .لا یوجد مكان آمن: الهجمات على المدنيين في ليبيا، مرجع سابق، ص الدولية، ليبيا:منظمة العفو  - 1
 .21 .تقرير منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا، القتل والاختفاء والتعذیب، مرجع سابق، ص - 2
جرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات  ) بال135ندد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية (  - 3

والتعبيـر عـن، الليبية،  السلطات  والعاصمة طرابلس من جانب  الليبية  المدن  العدید من  فـي  الجاريـة  السلمية  الشدید   الشعبية  استنكارە 
وا أجانب  مرتزقة  تجنيد  خاصة،  وبصفة  تبريرها،  أو  قبولها  يمكن  لا  والتي  المدنيين  ضد  العنف  الحي  لأعمال  الرصاص  ستخدام 

 والأسلحة الثقيلة وغيرها فـي مواجهة المتظاهرين، والتي تشكل انتهاکات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنـساني الدولي.
للشعب  كما دعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلـى الحـوار الوطني، والاستجابة إلى المطالب المشروعة    -

وبما يضمن    الليبي، واحترام حقه فـي حريـة التعبير عن الرأي، وذلك حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي،
 سلامة وأمن المواطنين الليبيين. 

لهاتف، وتأمين وصول  طالب السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وكذلك فتح وسـائل الاتصالات وشبكات ا  -
 .المـساعدات والإغاثـة الطبيـة العاجلة للجرحى والمصابين

رفض الاتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في أعمال العنف ضد الليبيين والدعوة    -
هذە   حول  الحقائق  لتقـصي  مـستقلة  لجنة عربيـة  تشكيل  توفير  إلى  الليبية  السلطات  ومناشدة  ليبيا،  في  الجارية  والأحداث  الاتهامات 

الحماية اللازمة لكافة رعايا الدول العربية والأجانب المقيمين على ارض الجماهيريـة وتسهيل الخروج الآمن لمن یرغب منهم في ذلك، 
 .وكذلك تحمل مسؤولياتها إزاء سلامة الرعايا الأجانب وحقوقهم في ليبيا

بتاريخ   135للمزيد، انظر: مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية (  ، وثيقة رقم:  2011مارس  2)، 
 .  16-15 .)، ص ص3200ق(13)/11/03(01/135ج

 متوفر على الرابط: 
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والقانون الإنساني الدولي التي يجري ارتكابهــا فــي الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، واعتبــر أن 

 .1هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

    قوات المعارضةثانيا: من طرف   

ارتكب أعضاء ومؤيدو المعارضة تحــت مظلــة "المجلــس الــوطني الانتقــالي"، والــذي 

اتخذ من بنغازي مقرا له طوال فترة النزاع، انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى أيضا في بعــض 

الحالات إلى جرائم حرب، وإن كانت على نطاق أضيق. ففي الفتــرة التــي أعقبــت ســيطرتها 

فبرايــر" النــار،   17يا مباشرة، أطلقت مجموعة غاضبة من المؤيدين "لثــورة  على شرقي ليب 

وقتلت بطريقة وُصفت بالوحشية عشرات الجنود والأشخاص ممــن اشــتبهوا بــأنهم "مرتزقــة 

أجانــب"، ولــم تخضــع لأي نــوع مــن أنــواع المحاســبة أو العقــاب علــى ذلــك. غيــر أن هــذه 

المــواطنين الأفارقــة مــن دول جنــوب   الهجمات تناقصت بعــد ذلــك، رغــم اســتمرار تعــرض

 . "القذافي"الصحراء للهجمات لاشتباههم بأنهم "مرتزقة" أجانب مأجورون للعقيد 

، والأعضــاء "للقــذافي"كما استهدف أنصار المعارضة من اشتبهوا بأنهم مــن المــوالين 

 2011السابقين في بعض قوات الأمن الأكثر قمعا بالقتــل. فمــا بــين أبريــل وأوائــل يوليــوز  

بنغــازي "على سبيل المثال، قتل على نحو غير قانوني عشرات من مثل هــؤلاء الأفــراد فــي 

، كمــا عــذبوا الجنــودَ الــذين أمســكوا بهــم، ومــن اشــتبهوا بــأنهم "مرتزقــة" ومــوالين "ودرنــة

 .2"للقذافي"مزعومين  

نتمون إلى كتائب من مختلــف وقد تحققت لجنة تقصي الحقائق حول ليبيا من أن ثوارا ي 

أعدموا أو قتلوا بصورة غير مشروعة أو عــذبوا حتــى   ،النظاموغيرهم من معارضي    البلاد

 .  3ومسؤولين أمنيين، أو من يعتبرونهم من الموالين أو المرتزقة "القذافي"الموت جنود  

 

http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Documents/pdf. 
  .2019یوليوز  20السبت  :تاريخ الزيارة

  ، مرجع سابق.)1970( ار رقمقر الأمم المتحدة، مجلس الأمن،  -1
 .9 .تقرير منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا، القتل والاختفاء والتعذیب، مرجع سابق، ص - 2
 .252التقرير الكامل للجنة الدولية لتقصي جميع انتهاکات القانون الدولي المزعومة في ليبيا، مرجع سابق الفقرة  - 3

http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Documents/pdf
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تقلت قوات المعارضة مئات الأفراد، بمن فيهم مدنيين، في المنــاطق الخاضــعة كما اع 

. والعديد ممــن احتجــزوا هــم مــن أعضــاء "جهــاز الأمــن 2011لسيطرتها منذ نهاية فبراير  

الــداخلي" الســابقين، وأشــخاص متهمــون "بتخريــب الثــورة". كمــا شــمل الاعتقــال مــواطنين 

جنوب الصــحراء اشــتبُِه بــأنهم "مرتزقــة"، ولكــن أفُــرج أجانب أغلبيتهم من البلدان الإفريقية  

عنهم لاحقا. ولم يحدث أن سُمح لأي من المعتقلين سواء أكــانوا مــواطنين ليبيــين أم أجانــب، 

، أو وجهت إليهم تهمــة رســمية، أو أعطــوا فرصــة للطعــن أو جنودا ليبيين، بالاتصال بمحامٍ 

 .1في اعتقالهم أمام سلطة قضائية

التقارير المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي لحقــوق الإنســان، والقــانون الــدولي وتشير  

الإنساني خلال النزاع المسلح غير الدولي في ليبيا، أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

 .2القاسية واللاإنسانية أو المهينة ارتكب من جانب الحكومة وقوات المعارضة على السواء

قلــين، بمــن فــيهم مــدنيون ليبيــون ومواطنــون أجانــب، وكــذلك جنــود وقد أبلغ عــدة معت 

رِهم، مــن  أسرى، منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للتعذيب، وفي معظــم الحــالات فــور أسَــْ

قبل من قبضوا عليهم. وشملت أشكال التعذيب الضــرب المتكــرر علــى جميــع أنحــاء الجســم 

عدنية والعصــي وأعقــاب البنــادق والخــراطيم بأدوات مختلفة، بما فيها الأحزمة والقضبان الم

المطاطيــة، والصــدمات الكهربائيــة، والتهديــد بأصــناف أخــرى مــن التعــذيب بمــا فــي ذلــك 

الاغتصاب. وقد خضع الضــحايا للضــرب المتكــرر وغيــره مــن الانتهاكــات علــى مــا يبــدو، 

 .  3لانتزاع الاعترافات ولمعاقبتهم على "جرائمهم" المزعومة

 حلف الناتو ثالثا: من طرف 

عندما اشتدت المواجهات المسلحة مع سعي "قــوات القــذافي" لاســتعادة الســيطرة علــى 

 المناطق التي سيطرت عليها قوات المعارضة، ومحاولة هذه الأخيرة السيطرة على المزيــد

 
 . 73-72 .تقرير منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا، القتل والاختفاء والتعذیب، مرجع سابق، ص ص - 1
الدورة السابعة عشرة، تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة بجميع    الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان،  - 2

 .119الفقرة  الانتهاکات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية، مرجع سابق،
 .74 .، صتقرير منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا، القتل والاختفاء والتعذیب، مرجع سابق - 3
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، مانحــا التفــويض بإنشــاء 1)1973من المناطق، تبنــى مجلــس الأمــن القــرار الــدولي رقــم (

 .2فوق ليبيا وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيينمنطقة حظر جوي  

ــي ــي الغرب ــران الحرب ــار الطي ــرار، أغ ــذا الق ــى ه ــاء عل ــه وبن ــى وج ــي عل ، والفرنس

علــى قــوات القــذافي، ومنعهــا   2011مــارس    19في عملية "فجر أوديسا" يوم    الخصوص،

 .3من شن هجوم على بنغازي

 27ى العمليات العسكرية الدولية في ليبيا فــي وتولى حلف شمال الأطلسي السيطرة عل

طلعــة جويــة، وادعــت حكومــة  7500نفذ حــوالي  2011. وفي نهاية غشت 2011مارس  

) مــن 800أن ضــربات حلــف شــمال الأطلســي قــد قتلــت مــا يزيــد عــن ( "القــذافي"العقيــد 

عــاءات حقــق مــن هــذه الادمــن المســتحيل الت   منظمة العفو الدولية أكــدت أنــه  المدنيين، ولكن

ومع ذلك اعترف حلف شمال الأطلسي بــأن أوجــه قصــور فــي نظــم الأســلحة   بشكل مستقل،

 .4في مقتل مدنيين أبرياء  2011يونيو   19ربما تسببت في 

ومــن بــين العمليــات التــي أدت إلــى مقتــل مــدنيين، عمليــات القصــف التــي قامــت بهــا 

، لمــا 2011يونيــو   20  لمنطقة "صرمان" (غرب طرابلس) فــي  الناتو طائرات تابعة لحلف  

ر، أحــد شــركاء القــذافي "خويلــدي  ــِ يبــدو أنــه مســاكن مدنيــة فــي مجمــع يملكــه، حســبما ذكُ

 الحميدي".

 
، الخاص بالوضع في ليبيا، والذي بموجبه سمح بالتدخل الدولي في ليبيا. وقد أعرب مجلس 1973اتخذ مجلس الأمن القرار رقم    - 1

للقرار   الليبية  السلطات  امتثال  لعدم  استيائه  عن  القرار  هذا  خلال  من  حماية )1970(الأمن  عن  السلطات  هذە  مسؤولية  وعن   ،
 عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وتصاعد العنف، والخسائر الواضحة في صفوف المدنيين. المدنيين. كما أعرب 

انظر  الأمن،للمزيد،  مجلس  المتحدة،  الأمم  (القرار    :  رقم)1973رقم  جلسة  بتاريخ  )6498(  ،  الوثيقة،  2011مارس    17،  : رقم 
S/RES/1973 (2011) . 

 متوفر على الرابط:  
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement 

 . 2019یوليوز  21تاريخ تصفح الموقع: الأحد 
الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراە علوم في الحقوق    فريجة محمد هشام، دور القضاء   - 2

خيضر   محمد  جامعـة  جنائي،  دولي  قانون  الجامعية:  - بسكرة  -تخصص  السنة  السياسية،  والعلوم  الحقوق       ، 2013/2014کلية 
 . 406 .ص

 . 125 .یوسف محمد الصواني، مرجع سابق، ص - 3
 .18 .تقرير منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا، القتل والاختفاء والتعذیب، مرجع سابق، ص - 4

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
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ه لحلف ال إزاء تدخله في النزاع الليبــي، إذ   ناتو الكثير من النقدوعلى هذا الأساس، وُجِّ

ف النــاتو وجهــت مــن خلالــه اتهامــات لحل ــ انشــرت "جريــدة الاندبنــدنت" البريطانيــة تقريــر

بارتكاب جرائم حرب خلال مهمته هناك. وفي نفــس الاتجــاه، تضــمن التقريــر الــذي نشــرته 

جــرائم حــرب   أن هنــاك أدلــة علــى ارتكــاب  منظمات حقــوق الإنســان فــي الشــرق الأوســط،

من قِبلَ كل الأطراف في النزاع الليبي بمن فيهم حلــف النــاتو عــام   اكات حقوق الإنسانوانته

ا التقريــر عــن المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان والمركــز الفلســطيني . وتم نشر هذ2011

لحقوق الإنسان وتحالف المساندة القانونية الــدولي، وتضــمن نتــائج الجهــود المكثفــة لتقصــي 

واســتنادا إلــى روايــات شــهود عيــان   قام بها خبراء القــانون والجــرائم.  الحقائق في ليبيا التي

وزيارات ميدانية للمواقع التي استهدفها قصف الناتو أفاد تقرير لمنظمات المجتمع المدني أن 

الناتو خلال العمليــات العســكرية اعتبــر بعــض المواقــع المدنيــة أهــدافا عســكرية، وفــي هــذا 

، إذ روى شــهود السياق أشارت "الاندبندنت" إلــى حادثــة مشــهورة وقعــت فــي مدينــة ســرت

مدنيا في شهر شــتنبر  47عيان أن المدنيين تجمعوا حول مكان قصف، فسقط صاروخ وقتل 

، وعلقت "الاندبندنت" بأن تلك الأحداث التي ترقى إلى مستوى جــرائم حــرب زادت 2011

 .1من إحراج الناتو الذي كان يؤكد أن الهدف من مهمته هو حماية المدنيين من القتل

يا إلى المحکمة الجنائية  : إحالة مجلس الأمن الوضع في ليبالفرع الثاني

 الدولية

بعد الانتهاكات المسجلة من طرف المنظمات الدولية لحقوق الإنســان، ولجــان التحقيــق 

)، والــذي 1970الدولية، وبعد إلحاح إقليمي ودولي، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقــم (

كمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة المســؤولين عــن تلــك بموجبه أحال الوضع في ليبيا إلى المح 

الانتهاكات (الفقرة الأولى) ومن الملاحظ أن اتخاذ هذا القرار تم بإجماع الدول الأعضاء في 

 مجلس الأمن، لدواع إنسانية وأخرى سياسية (الفقرة الثانية).

 
 . 131-130 .ص مصطفى عبد القادر، مرجع سابق، ص أيمن - 1
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 1970فقرة الأولى: مضمون القرار ال

ليبيا، وبدعم من جامعة الدول العربيــة لفــرض منطقــة حظــر بعد الأحداث التي عرفتها 

جوي، تقدمت كل من فرنســا وبريطانيــا بمشــروع قــرار إلــى مجلــس الأمــن، يطلبــا بموجبــه 

فرض حظر شامل على الأسلحة، وعقوبات أخرى على النظام الليبــي لارتكابــه جــرائم ضــد 

 .1الجنائية الدولية  الإنسانية، بالإضافة إلى إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة

) القاضــي بإحالــة 1970فبرايــر، اعتمــد مجلــس الأمــن بالإجمــاع القــرار ( 26وفــي 

 .2إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  2011فبراير   15الوضع في ليبيا منذ  

وقد أعرب مجلس الأمن ضمن هذا القرار عن قلقــه إزاء الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق 

يا، بما فيها قمع المتظاهرين السلميين، وقتل المدنيين الأبرياء، التي ترقى إلــى الإنسان في ليب 

مرتبة جرائم ضد الإنسانية، وذكّر بمسؤولية السلطات الليبية عن حماية مواطنيهــا، كمــا ألــح 

على ضرورة محاسبة المسؤولين عــن الانتهاكــات. ورحــب بشــجب كــل مــن جامعــة الــدول 

، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لهذه الانتهاكــات. كمــا رحــب بقــرار العربية، والاتحاد الإفريقي

مجلـــس حقـــوق الإنـــسان إيفـاد لجنـة دوليـة مـستقلة علـى وجـه الاسـتعجال، للتحقيـق فــي 

جميـــع انتـــهاكات القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان المزعـــوم ارتكابهـــا فــي الجماهيريـــة 

ف على حقــائق وظــروف وقــوع تلــك الانتهاكــات، وتحديــد هويــة العربية الليبية، وذلك للوقو 

 .3الضالعين فيها حيثما أمكن

كما أعرب مجلس الأمن عــن قلقــه علــى ســلامة الرعايــا الأجانــب وعــن ســوء الحالــة 

الإنسانية التي تميز الوضع في ليبيــا. وفــي هــذا البــاب، دعــا المجلــس الســلطات الليبيــة إلــى 
 

1- Moussa Allafi, La cour pénale internationale et le conseil de sécurité: Versus maintien de l’ordre, 
Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur de l’université François Rabelais de tours, Droit 
public, 2013, p. 139. 

ليبيا،    - 2 في  الحالة  العام،  المدعي  مكتب  الدولية،  الجنائية  عشر  المحكمة  الثاني  للأمم  الموجه  التقرير  التابع  الأمن  مجلس  إلى 
 . ) 2011( 1970 المجلسالمتحدة عملا بقرار 

 متوفر على الرابط: 
 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/16-11-10_OTP-rep-UNSCR-1970_ARA.pdf 

 . 2019يوليوز   21تاريخ تصفح الموقع: الأحد 
 S/RES/1970، وثيقة رقم:  2011فبراير    26)، بتاريخ  6491)، جلسة رقم ( 1970الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم (   - 3

 . 1، ص.  (2011)

 https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)متوفر على الرابط: 

 . 2019يوليوز  22لاثنين تاريخ تصفح الموقع: ا

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/16-11-10_OTP-rep-UNSCR-1970_ARA.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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ضمان مرور الإمدادات الإنسانية والطبية ووكالات الإغاثة الإنســانية وعمالهــا مــرورا آمنــا 

ا جميع الدول الأعضاء إلى أن تقـوم بالتنـسيق فيمـا بينـها وبالتعـــاون إلى داخل البلد. كما دع

مـع الأمين العام، بتيسير ودعم عــودة الوكــالات الإنســانية إلــى الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 

وتزويدها بالمـساعدة الإنـسانية ومـا يتـصل بهــا مـن أشـــكال العـــون الأخـــرى. وفــي نفــس 

طلعــه بانتظــام علــى التقــدم المحــرز فــي ◌ُ دول المهتمـــة بــالأمر أن تالسياق، طلـب من الـــ

الأعمـال المـضطلع بهـــا، كمــا أعـــرب عـــن اســـتعداده للنظـــر فــي اتخـــاذ تـــدابير مناســـبة 

 .1أخـرى، حـسب الاقتـضاء، تحقيقا لهذه الغاية

ار وبالنظر إلى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان، أحال مجلس الأمن بموجــب هــذا القــر

، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائيــة الدوليــة. وقــرر 2011فبراير  15الوضع في ليبيا منذ  

أن تتعاون السلطات الليبية، وباقي الدول والمنظمات الدولية تعاوناً كاملا مع المحكمـة ومـــع 

نص   المـدعي العـام، وتقدم لهما ما يلزمهما من مـساعدة عمـلا بمقتـضيات هـذا القـرار. كما

القرار على أن الرعايا أو المسؤولين الحـاليين أو الـسابقين، أو الأفـراد القـــادمين مـــن دولــة 

خارج الجماهيرية العربية الليبية، وليست طرفا في نظام روما الأساسـي للمحكمـــة الجنائيـــة 

 ـــ ـا يـُـــزعم الدولية، يخــضعون للولايــة القــضائية الحــصرية لتلــــك الدولــــة فــي جميــــع م

أو يـــأذن     أو أعمـال تقـصير ناجمـة عـن العمليـات الـتي ينـــشئها   ،وقوعــه من تـصرفات

أو تكـــون متـــصلة بهـــا، مـــا لــم تتنـــازل   ،بهـا مجلـس الأمـن في الجماهيرية العربية الليبيــة

 .2الدولـة صـراحة عـن تلـك الولايـة القضائية الحصرية

نظمة الأمم المتحدة لن تتحمل أي نفقات تنجم عن إجــراء الإحالــة.  وذكََّ رَ المجلس بأن م

ودعا المدعي العام إلى إفادة المجلس بالإجراءات المتخـذة عمـلا بهـذا القـــرار فــي غضــون 

 .3شهرين من اتخاذه، ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك

تند إليــه ) منــه، الأســاس القــانوني الــذي اس ــ13وباعتبار نظام روما، وخاصة المــادة ( 

مجلس الأمن لإحالة حالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإنــه أغفــل هــذه المــادة، وأشــار 
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) التي تنص على سلطته في تعليق عمل المحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد كلمــا 16إلى المادة (

 .1رأى ذلك ضروريا

جميع الدول الأعضاء على الفور أن تتخذ    وللحد من النزاع القائم آنذاك في ليبيا، قرر 

، باســتثناء عتــادسـلحة ومـا يتـصل بهـا مـــن ما يلزم من تدابير لمنـع توريـد جميـع أنـواع الأ

ما يلزم للأغراض الإنسانية إلى الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، أو بيعهـا لهـا، أو نقلـــها إليهـــا 

 .2بـشكل مباشـر أو غـير مباشـر

ولين عن الانتهاكات الجســيمة لقواعــد القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان ولمعاقبة المسؤ 

والقانون الدولي الإنساني، قرر مجلــس الأمــن أن تتخـــذ جميـــع الـــدول الأعـــضاء التـــدابير 

اللازمـة لمنـع هؤلاء المسؤولين من دخول أراضيها أو عبورها. كما قرر أن تقــــوم جميــــع 

ء بتجميــــد جميــــع الأمــــوال والأصـــول الماليـــة، والمـــوارد الــدول الأعــضاء دون إبطــــا

الاقتـصادية الأخـــرى الموجـــودة فــي أراضـــيها والـــتي يملكهـــا أو يـــتحكم فيهـــا، بـــصورة 

 .3مباشـرة أو غـير مباشـرة، الكيانات أو الأفراد المتورطين في تلك الانتهاكات

الأعضاء على قرار الإحالة  الدول  الفقرة الثانية: الدوافع الکامنة وراء إجماع

)1970 ( 

 2011فبرايــر  15كانت وراء اتخاذ مجلس الأمن قرار إحالــة الوضــع فــي ليبيــا منــذ 

إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالاجماع، دوافع إنسانية، تهــدف إلــى وضــع حــد للانتهاكــات 

عنهــا (أولا) ودوافــع الجسيمة التــي ارتكبتهــا قــوات القــذافي فــي ليبيــا ومحاســبة المســؤولين  

 سياسية لقوى إقليمية ودولية (ثانيا).

 الدوافع الإنسانية أولا: 

نظرا لتردي الأوضاع الإنسانية في ليبيــا بســبب النــزاع المســلح الــداخلي آنــذاك، كــان 

على المجتمع الــدولي مســؤولية حمايــة الشــعب الليبــي مــن وحشــية النظــام الــذي خــرق كــل 

الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنســان، ومحاســبة كــل المتــورطين فــي تلــك الخروقــات 
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الدولية لحقوق الإنسان، وعلــى رأســها منظمــة العفــو الدوليــة، التي أثبتتها مختلف المنظمات  

 ."هيومن رايتس ووتش"و 

لهذا تدخل المجتمع الدولي، بعد أيام قليلــة مــن بــدء النــزاع، عــن طريــق منظمــة الأمــم 

ــا  ــرارا أممي ــن بإجمــاعالمتحــدة، وأصــدر ق ــس الأم ــي مجل ــدول الأعضــاء ف ــه 1ال ، أدان في

الانتهاكات، وفرض بموجبه عقوبات على مرتكبيها. ولتجنب عرقلــة إحالــة الانتهاكــات إلــى 

عمت البعثة الدبلوماسية الدائمة لليبيا في الأمم المتحــدة، مشــروع المحكمة الجنائية الدولية، د

 .2القرار الفرنسي البريطاني، وانحازت إلى الشعب الليبي وقطعت صلاتها بالنظام في ليبيا

وقــد تبــين اهتمــام أعضــاء مجلــس الأمــن، بالأوضــاع الإنســانية فــي ليبيــا، مــن خــلال 

مـارك لايـل بر مندوب المملكة المتحدة الســيد "مداخلاتهم التي تلت عملية التصويت. حيث ع

)، الذي يطالب بإنهــاء 1970عن ترحيب بريطانيا باتخاذ قرار مجلس الأمن رقم (  غرانـت"

العنف والقمع على الفور، وبــالاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والقــانون الــدولي، ومحاســبة 

هدته ليبيــا، بتحــريض مــن المسؤولين عن العنف. كما عبرّ عن رفض بلاده للعنــف الــذي ش ــ

) من جانــب جميــع أعضــاء مجلــس الأمــن 1970، وأكد بأن اعتماد القرار ("القذافي"العقيد  

) إشارة قوية تبُين تصميم المجتمع الدولي علــى الوقــوف مــع شــعب ليبيــا، 15البالغ عددهم (

 .  3والدفاع عن حقه لتقرير مستقبله

مندوبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فصــرحت بأنــه: "عنـــدما الســيدة رايــس"  أمــا "

ترتكـب فظـائع ضـد الأبريـاء، فـإن علـى المجتمـع الـدولي أن يـــتكلم بـــصوت واحـــد وهـــو 

قـد فعـل ذلـك اليوم. والليلـة، فـإن مجلـس الأمـن، إذ يتـصرف بموجـب الفـصل الـسابع مـن 

 
القرار    -1 اتخاذ  عند  الأمن  مجلس  البرازيل  1970أعضاء  الروسي  -هم:  والهرسك  -البرتغال  -ألمانيا  -الاتحاد  جنوب    -البوسنة 

الشمالية  -لبنان  -كولومبيا  -فرنسا  -غابون   -الصين  -إفريقيا وإیرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  الولايات   -الهند   -نيجيريا  -المملكة 
للأمم المتحدة،   المتحدة الأمريكية. كما شارك ممثل الجماهيرية العربية الليبية، السيد الدباش، في الجلسة، بالإضافة إلى الأمين العم

 السيد بان كيمون. 
2 -Moussa Allafi,op.cit, p. 140. 

 . 2 .، صS/PV.6491رقم الوثيقة ،  2011فبرایر  26بتاريخ )، 6491(جلسة رقم  ،مجلس الأمن الأمم المتحدة، - 3
 متوفر على الرابط التالي: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N11/245/26/PDF/N1124526.pdf?OpenElement 
 . 2019يوليوز   24تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N11/245/26/PDF/N1124526.pdf?OpenElement
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ـف وتحقيـق المـساءلة واعتمـاد جـــزاءات مؤلمـــة تـــستهدف الميثـاق، قـد اجتمـع لإدانـة العن 

القيـادة الليبيـة الـتي لم تبُـد نـدمها. وهـذا تحـذير واضـح للحكومـة الليبيـة بأنـه يجـب عليهـــا 

وقف أعمال القتل. ومن يــذبحون المــدنيين سيخـــضعون شخـــصيا للمســاءلة. ولــن يتغاضــى 

ترتكبه الحكومة أو قــوات الأمــن الليبيــة بحــق ـف الذي  تمع الدولي عن أي نوع مـن العن المج 

) قــرار قــوي. فهــو يــشمل حظرا للسفر وتجميدا لأصول كبــار 1970والقــرار (  .الشعب

الزعمـاء الليبـيين. ويفـرض حظــرا كــاملا علــى الأســلحة. ويتخــذ خطــوات جديــدة ضــد 

وللمــرة الأولــى علــى الإطــلاق، يحيــل   .شـــعبهااستخدام الحكومة الليبية للمرتزقة لمهاجمـــة  

مجلــس الأمــن بالإجمــاع حالـــة فظيعــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان إلــى المحكمــة الجنائيــة 

 .1الدولية"

أن بــلاده " لا تــزال تـــــشعر "السيد سانغکو"،    ومن جانبه، قال مندوب جنوب إفريقيا

بيــا، التــي أســفرت عــن فظــائع لا توصــف ببــالغ القلـــــق حيــــال الحالـــــة المتــدهورة فــي لي 

وإزهـاق أعــداد لا حــصر لهــا مــن أرواح المــدنيين. إن الــشعب اللــيبي، الذي انضم إليه 

بقيـة المجتمـع الـدولي، مـا بـرح يـدعو إلى إنهـاء هــذا الاســتخدام العشــوائي للقــوة. وترديــدا 

ـل أمـام المجلـس أمـس، بإصـــدار قـــرار ســــريع لتلك الدعوة، نـادى الوفـد اللـيبي، الـذي مَثُ 

وحــازم وشــجاع لوضــع حــــد لإراقــــة الــــدماء وقتــــل الأبريــاء. واســـــتجاب المجلـــــس 

 .بـــسرعة وحزم لذلك النداء

ــى   ـــا إل ـــبس فيه ـــحة لا ل ـــالة واضـ ـــاع رسـ ـــذ بالإجمـ ـــذي اتخـ ـــرار الـ ـــث القـ يبعـ

الـسلطات الليبيـة لوضـع حـد للمجـــزرة ضـــد شــعبها. وبالإضـــافة إلــى ذلـــك، فإنـــه يكمـــل 

ـــوة  ــذي أدان بق ــي، ال ــابع للاتحــاد الأفريق ــس الســلام والأمــن الت ـــذي اتخـــذه مجل ـــرار ال الق

والمفرط للقوة ضد المتظـاهرين الـسلميين، ودعــا الســلطات الليبيــة إلــى   الاستخدام العشوائي

إنهاء كــل أعمــال العنـــف فـــورا، وفقـــا للقــانون الإنســاني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق 

نحـــن واثقـــون أن التـــدابير الـــواردة فــي هـــــذا القـــــرار ستـــساهم فــي تحقيـــق   .الإنسان

المتمثـل في إحـــلال الـــسلام والاســـتقرار فــي هـــذه الدولـــة الـــشقيقة.   الهـدف طويـل الأجـل
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زمــة الـــسعي إلــى حـــل ســـريع وســـلمي للأ  وتهيـب جنـوب أفريقيـا بحكومـة وشـــعب ليبيـــا

 .1الشعب الليبي" الحالية، بما يتماشى مع إرادة

الــدائم لليبيــا  وتأكيدا لاستجابة مجلس الأمن لاستغاثة الشعب الليبي على لســان الممثــل 

 الذي وجه طلبا للمجلس من أجل التحرك السريع لوقف القمع الدموي، صرح مندوب فرنســا

الدائم لليبيا أمس نــداء مــؤثرا إلــى هــذا المجلـــس طلبـــا  وجه الممثل  بما يلي: ""السيد آرو"  

 ء.ترحـب فرنـسا بـأن المجلـس اسـتجاب اليـوم بالإجمـاع وبقـوة لذلك الندا .للمـساعدة

إزاء اســتمرار القمــع الوحــشي والــــدموي والبيانــــات التهديديــة للقيــادة الليبيــة، أكــد 

مجلس الأمن مجددا طلبه بـالوقف الفــوري لاســتخدام القــوة ضـــد الـــسكان المـــدنيين. وكمـــا 

)، ربمــا يجــري 1970قالـــت المفوضــة الســامية لحقــوق الإنـــسان، وكمـــا أشـــار القـــرار (

ولذلك السبب قررنا إحالة الأمـر إلى المـدعي العـام   .م ضـد الإنـسانية في ليبيـاارتكاب جرائ 

للمحكمـة الجنائيــة الدوليــة كــي يتــسنى لــه بــــدء تحقيــــق، وكــــي يتــــسنى للمحكمــــة أن 

ـــإن  ـــهدناها، فـ ـــتي شـ ـــائع الـ ـــرا للفظـ ـــوم، ونظـ ـــرائم. اليـ ـــن الجـ تحــــدد المــــسؤولين عـ

فــلات مــن العقــاب لم يعــد خيـارا. إن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في هـــذا الـــشأن تجـــد الإ

 .مـرة أخرى مبررا لوجودها

يـــشير الـــنص، الـــــذي اعتمُـــــد بالإجمـــــاع اليـــــوم، إلــى مســؤولية كــل دولــة عــن 

دول فــي الاضــطلاع حماية سكانها ومسؤولية المجتمع الـدولي عــن التــدخل عنــدما تخفــق ال ــ

بواجبها. ونأمـل أن تـسمع الأطـراف المـسؤولة في النظـام اللـيبي رسـالة المجتمـع الـــدولي 

وتـــضع حـــدا للعنـــف غـــير المقبـــول الـــذي ترتكبـــه ضد شــعبها، الــذي لــه الحــق فــي 

 .2الديمقراطية والحرية والعدل"

: "إن النظــام فــي طــرابلس قـــد فقـــد السـيد الدباشـي"ومن جهته، صرح ممثــل ليبيــا "

شـرعيته. ولا شـك أن هـذا القـــرار دعـــم معنـــوي قـــوي لـــشعبي الـــصامد أمـــام رصـــاص 

سـفاح طـرابلس. وأعتقـد أنـه علامـة فارقـة في موقـف المجتمـع الـدولي مـن المـذابح الـــتي 
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ية المــدنيين. وســيكون إشــارة الانطـــلاق يتعـرض لهـا الـشعب اللـيبي ومحاولـة صادقة لحما

   ."1للانقـضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس

مــن خــلال اســتقرائنا لمــداخلات منــدوبي الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن، عقــب 

)، يبــدو أن الهــاجس الإنســاني كــان وراء اتخــاذ 1970التصــويت بالإجمــاع علــى القــرار (

رار. إلا أنه كانت هناك أسباب أخرى أقوى من الدافع الإنساني، وأكثــر مجلس الأمن لهذا الق

) 1970إلحاحا خاصة بالنسبة للقــوى الدوليــة والإقليميــة التــي كانــت وراء اعتمــاد القــرار (

والذي بموجبه تمت إحالة الوضع في ليبيــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفــرض عقوبــات 

على رأسهم العقيد "امعمر القذافي" الــذي يجمعــه بــالغرب، قاسية على المسؤولين الليبيين، و 

) 1973كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تاريخ من العلاقات المتــوترة، وكــذا القــرار (

 الذي أعطى الشرعية للتدخل الدولي في ليبيا وإسقاط النظام.

نســاني وما يفسر ذلك، عدم تدخل المجتمع الــدولي فــي مناســبات عــدة كــان الوضــع الإ

أكثر كارثية وفظاعة. ففي فلسطين المحتلة مثلا، ارتكبــت قــوات الاحــتلال مختلــف الجــرائم 

، كــان أبرزهــا "عمليــة الجــرف الصــامد" التــي 1948الدولية منــذ احتلالهــا لفلســطين ســنة  

ارتكبت فيها أبشــع الجــرائم وحشــية فــي حــق المــدنيين العــزل، مــن نســاء وأطفــال وشــيوخ، 

دولية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيــق الدوليــة برئاســة القاضــي الجنــوب بشهادة المنظمات ال

إفريقي "غولدستون"، وشهادة منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان. أما فــي ســوريا، 

فالوضع الإنساني أكثر سوداوية، ومسؤولية الحماية أكثر إلحاحا، لما ارتكبه النظام السوري 

ن، ومختلف القوات التي يعتمد عليها من قتل وتهجير لشعبه. لهذا وأعوانه الروس والإيرانيو 

دوافـع سياسـية يرى الباحث أن التدخل في ليبيا لم يكن بدافع إنساني فقط، بــل كانــت هنــاك  

جعلــت القــوى الغربيــة مــن جهــة، ودول الخلــيج العربــي مــن جهــة أخــرى، تســتغل الوضــع 

 ي ليبيا وإضفاء المشروعية عليه. الإنساني وترتكز عليه لتبرير تدخلها العسكري ف

 وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في النقطة الموالية. 
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 ثانيا: الدوافع السياسية 

حمايــة الفــرد واحتــرام إنســانيته، ، لولي إلى إيجاد قانون دولي جنــائيالمجتمع الد  ىسع

تســخيرها وهذا يعني ضرورة تجريد قواعد هذا القانون مــن تــأثير الاعتبــارات السياســية أو  

لخدمة مصالح دول معينة، وتطبيقها على كل الدول التي تخــالف أو تنتهــك حقــوق الإنســان. 

إلا أن الواقع يؤكد، بما لا يــدع مجــالا للشــك، طغيــان الاعتبــارات السياســية علــى مجريــات 

العدالة الجنائية، والانتقائية في التعامل مع القضايا الدولية من طــرف مجلــس الأمــن الــدولي 

 . 1ول المتحكمة فيهوالد

إنســانية فــي  بالعديد مــن التجــاوزات الــلا 1945وقد حفل سجل مجلس الأمن منذ عام 

سلسلة طويلة من قراراته، لاســيما تجــاه الــوطن العربــي والعــالم الإســلامي، تؤكــد بمجملهــا 

انتفاء حياده بازدواج معاييره الفاضحة، تمريرا لقضايا غير عادلة، أو فرضا لعقوبــات غيــر 

ذاتهــا، حيــث   الولايــات المتحــدة الأمريكيــةقانونية على دول العالم الثالــث، فضــلا عــن دور  

علــى مجلــس  تعتدي على الشعوب وتستصدر قرارات بما يخدم مصالحها، بل تملــي إرادتهــا

، تحولت هذه الأخيرة إلى تــابع للولايــات الأمم المتحدة  ريكي داخل. وبسبب النفوذ الأمالأمن

. ليس هذا فحسب، فقد أصبح مجلس الأمن أداة ضغط سياســية لتنفيــذ امرهوامتثل لأالمتحدة ت 

العدواني من غــزو واحــتلال وتخريــب، والأمــر لــيس مقصــورا علــى أمريكــا، إذ   هامشروع

 .  2تمارس بريطانيا وفرنسا العدوان نفسه، ضد الشعوب دون رادع من ضمير أو أخلاق

ا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب لهذا، فإن إحالة مجلس الأمن للوضع في ليبي ــ

، وإغفال انتهاكات أكثر وحشية في كل من غزة، وسوريا، وبورما، ينــدرج )1970(القرار  

في خانة الانتقائية التي تنتهجها الدول الأعضاء في مجلس الأمــن، خاصــة دائمــة العضــوية، 

لمعاقبة أعدائها وحمايــة أصــدقائها. إذ أن هــذه الإحالــة لــم تــتم بــدافع إنســاني محــض يســعى 

 
عمر رحومة عمر أبو رقيبة، تأثير الاعتبارات السياسية على المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراە في القانون    - 1

الله عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  والاجتماعية  -العام،  والاقتصادية  القانونية  العلوم  فا  -كلية  المهراز،  الجامعية:  ظهر  السنة  س، 
 . 259-258 .ص ، ص2016/2017
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وإنما تم استغلال الوضع الإنساني لتصفية حسابات قديمة لمحاسبة مجرمي الحرب في ليبيا،  

 مع العقيد "امعمر القذافي".

دولة، تــدعو   )58(إلى مجلس الأمن من قِبل    رسالة، تم إرسال  2013يناير    14ففي   

الدوليــة، ولــم يتحــرك مجلــس الأمــن إلى المحكمة الجنائيــة    سوريافيها إلى إحالة الوضع في  

 .1بأي شكل للرد على الرسالة

علاوة على ذلك، يجب الـتأكيد على سرعة تدخل مجلس الأمن في الحالة الليبية، حيــث 

أحال المجلس الحالة الليبية بعد عشرة أيام من بداية النزاع مكتفيا ببعض الدلائل الأولية التي 

مــم المتحــدة، والتــي تثبــت وجــود انتهاكــات لحقــوق توصل إليهــا مجلــس حقــوق الإنســان للأ

الإنسان. عكس حالة دارفور التي لم يتم اللجوء فيهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلا بعــد 

ستة أشهر من توصل لجنة التحقيق الدولية، التي أنشأها مجلس الأمن، إلــى أن هنــاك جــرائم 

 .2حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في النزاع

النــزاع الليبــي إلــى   التــي عرفهــا  ذه الســرعة فــي إحالــة الانتهاكــاتويمكن إرجاع ه ــ  

المحكمة الجنائية الدوليــة، إلــى العــداء التــاريخي بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والنظــام 

، هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا، بدعوى دعمها للإرهاب. 1986الليبي. ففي عام  

انفجار لطائرة "بان أمريكان" فوق لوكربي في اسكتلندا، وقــد أوقــع   حصل  1988وفي عام  

قتــيلا، وبــدأت بعــد الحــادث سلســلة مــن التحقيقــات الطويلــة، إلا أن الاتهــام   )270(الحادث  

، علــى أنهــا 1991الفرنسي لليبيا لم يــأت إلا فــي عــام  -البريطاني-الدولي وخاصة الأمريكي

ولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا بيانــا ثلاثيــا المسؤولة عن حادث لــوكربي، فأصــدرت ال

لوكربي ومحاكمتهم في اسكتلندا أو الولايــات المتحــدة،  ب ليبيا بتسليم المتهمين في حادثطال

 
 ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، أسئلة وأجوبة.  - 1
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2 -Moussa Allafi,op.cit, p p . 143-144. 
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، إلا أن ليبيا نفت أي تورط لها فــي 1وأن تلبي ليبيا الشروط الفرنسية بشأن تفجير طائرة يوتا

 عملية التسليم تتناقض مع السيادة الليبية.الحادث، ورفضت تسليم المتهمين مؤكدة أن 

وردا على هذا القرار، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل القضية لمجلس الأمن 

 .3، متخذا إجراءات عقابية ضد ليبيا2الدولي ليصدر هذا الأخير قرارين بشأن القضية

أعُلن عن موافقة القذافي تسليم المتهمين، وتــم تعليــق العقوبــات عــن   1999وفي عام   

 .4ليبيا مقابل دفعها تعويضات لعائلات الضحايا

 
 راکب. 170، وقد أدى إلى مقتل 1989الفرنسية فوق صحراء النيجر سنة  تم تفجير طائرة یوتا - 1
 . انظر: ميشال أبو نجم، القضاء الفرنسي يحسم الجدل الثلاثاء حول ملاحقة القذافي في قضية "یوتا" 
 متوفر على الرابط: 

 http://archive.aawsat.com/details.asp?article=27534&issueno=8123#.Wqrcf2oZ7IU            
   . 2019یوليوز  26تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 

مارس   31، بتاريخ  )948(، والقرار  1992ینایر    21بتاريخ    )731(مجلس الأمن في القضية هما: القرار    القراران اللذان أصدرهما  -2
1992 . 

 أهم الإجراءات العقابية التي اتخذت في حق ليبيا، لاتهامها بدعم الإرهاب الدولي: -3
نت متجهة إلى إقليم ليبيا أو قادمة منه، ما لم تكن  ي طائرة بالإقلاع من إقليمها أو الهبوط فيه أو التحليق فوقه إذا كالأعدم السماح  -

 الرحلة المعينة قد نالت، على أساس وجود حالة إنسانية هامة، موافقة لجنة مجلس الأمن المنشأة لهذا الغرض.
ندسة والصيانة  حظر القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقا من إقليمها بتزويد ليبيا بأية طائرة أو قطع طائرات، وتوفير خدمات اله  -

أساس  على  جدیدة  مطالبات  ودفع  الليبية،  الطائرات  إلى  للطيران  الأهلية  شهادة  ومنح  الليبية،  الطائرات  أو لأجزاء  الليبية  للطائرات 
 التأمين القائمة، وتوفير تأمين مباشر للطائرات الليبية. 

    نوع من أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها، بما في ذلك بيع   حظر القيام بجانب مواطنيها أو انطلاقا من إقليمها بتزويد ليبيا بأي   -
أو نقل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، ومعدات الشرطة شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكرە، وكذلك توفير 

 ق ذكرە.أي نوع من أنواع المعدات واللوازم وتوفير أو منح الترخيص لصنع أو صيانة ما سب 
   حظر القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقا من إقليمها بتزويد ليبيا بالمشورة أو المساعدة الفنية أو التدريب الفني المتصل بتوفير   -

 أو صيانة أو استخدام المواد المذكورة سابقا.
فيضا كبيرا، وتقييد أو مراقبة جميع الموظفين تخفيض عدد ومستوى الموظفين في البعثات الدبلوماسية والمراکز القنصلية الليبية تخ  -

تتشاور مع  أن  تراە لازما،  المضيفة حسبما  للدولة  يجوز  الدولية،  المنظمات  داخل  الليبية  البعثات  حالة  وفي  إقليمها،  داخل  المتبقين 
 المنظمة المعنية بشأن التدابير المطلوبة لتنفيذ هذە الفقرة الفرعية.

 . S/RES/748(1992(  ، رقم الوثيقة:1992مارس  31، بتاريخ )748رقم (قرار  المتحدة، مجلس الأمن،: الأمم للمزيد، انظر 
 https://undocs.org/ar/S/RES/748(1992) متوفر على الرابط: 

 . 2019يوليوز  27تاريخ تصفح الموقع: السبت 
إبراهي   - 4 ليبيا  تيسير  حالة  دراسة  الإنساني،  الدولي  التدخل  قديح،  الاقتصاد  2011م  كلية  السياسية،  العلوم  في  ماجستير  رسالة   ،

 . 155  .، ص2013والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة، 

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=27534&issueno=8123#.Wqrcf2oZ7IU
https://undocs.org/ar/S/RES/748(1992)
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وأمام هذه التسوية، أخطأ النظام الليبي التقدير حين ظن أن عــودة علاقاتــه مــع الغــرب 

دت بعــض الــدول ، وج ــ2011هي صك على بياض، إذ أنه عنــدما انطلقــت أحــداث فبرايــر  

الغربية فرصة لتسوية حساباتها مع ليبيا، ولذلك فقد خسر النظام معركته في الميدان الــدولي 

بسبب سوء تقديراته وحســاباته لأبعــاد وحجــم الانتفاضــة فــي الــداخل، ولــردة فعــل المجتمــع 

 . 1الدولي في الخارج، وهو ما أدى إلى فشله الذريع في إدارته للأزمة وبالتالي نهايته

كــان أهــم   "امعمــر القــذافي"إن العداء التاريخي للولايات المتحدة لنظام الــزعيم الليبــي  

رِفَ  أسباب التحرك الأمريكي المرتبط بالوضــع فــي ليبيــا، خاصــة وأن نظــام القــذافي قــد عــُ

بتمويله لحركات انفصالية وعناصر وعمليــات إرهابيــة مســت المصــالح الأمريكيــة. كمــا أن 

سما لــيس مــن أجــل الســيطرة عليــه فحســب، وإنمــا لضــمان موضــع قــدم النفط يعد عاملا حا

للشــركات النفطيــة الأمريكيــة، فثــراء ليبيــا النفطــي يطَُمــئن القــوى المتدخلــة بــأن مجهودهــا 

 .  2العسكري سيدُفع نقدا بطريقة أو بأخرى (مشاريع إعادة الإعمار، استثمارات، تسلح...)

بــار فرنســا أحــد الفــاعلين الــدوليين الــذين كــانوا أما بالنسبة للدوافع الفرنسية، علــى اعت 

وراء إحالة الوضع في ليبيــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ووراء التــدخل العســكري بعــد 

 )، فيمكن حصرها كما يلي:1973اعتماد قرار مجلس الأمن رقم (

تريــد تصــفيتها لاســيما فيمــا يتعلــق  "القــذافي"لفرنســا أيضــا حســابات تاريخيــة مــع  -

ــا با ــدخلت فرنســا حينهــا لنصــرة حليفه لإرهــاب والحــرب مــع تشــاد حــول شــريط أوزو (ت

 .التشادي)

بوعوده فيما يخــص بعــض الصــفقات التــي تــم الاتفــاق عليهــا أثنــاء   "القذافي"  فِ لم يَ   -

 زيارته لفرنسا.

معارضة القذافي بشدة لمشروع الاتحاد مــن أجــل المتوســط، ومحاولتــه حشــد الــدول   -

العربية ضده بدعوى أنه يفصل عرب إفريقيا عن بقية القارة مما أثار حفيظة فرنسا، كما أن 

 
السياسية والقانون،    ، دراسة في إدارة الأزمات السياسية، مجلة العلوم2011البشير علي الكوت، إدارة النظام الليبي لأزمة عام    - 1

 . 47 ص. ،2017 )، دجنبر5العدد( ،)1( مجلد
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سياسة ليبيا في إفريقيا، تقوض بقصد أو غير قصــد، نفــوذ فرنســا فــي القــارة الســمراء، ممــا 

د الفرنسي هناك، حيث أن تمويــل القــذافي لــبعض الاســتثمارات فــي جعل منها منافسا للوجو 

إفريقيا كتمويله للقمــر الصــناعي الإفريقــي للاتصــالات المدنيــة أفقــد قــوى اقتصــادية غربيــة 

عائــدات ماليــة معتبــرة كانــت تجنيهــا. كمــا أن ليبيــا بقوتهــا الماليــة تســاهم فــي بنــاء بعــض 

ريقي، وهذا ما تنظر إليه فرنســا والقــوى الغربيــة المؤسسات الإفريقية مثل صندوق النقد الإف

 بعين الريبة لأنها ترى القارة تفلت جزئيا من قبضتها الاقتصادية.

تريد فرنسا أن تكون هي أول من يقتسم غنيمة الاستثمارات والعقود مــا بعــد التــدخل   -

، 1991ة في ليبيا، لأن ترددها وتأخرها في مشاركة الائتلاف الدولي المناهض للعــراق ســن 

 . 1، أضر بمصالحها2003ورفضها غزوه سنة 

كما أن الدافع الخليجي مرتبط بالعلاقــات المتــوترة بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

، فالثابت أن العلاقات بــين الجــانبين كانــت علاقــات صــراع، وبالتــالي فمــن "القذافي"ونظام  

حكم في ليبيا، وقيام نظــام ليبــي عن ال "القذافي"مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي إقصاء 

 جديد، يحظى بالقبول والاحترام من قبل شعبه ومن جانب دول المنطقة جميعا.

وفي نظر الباحث، يبقى تغليب الاعتبارات السياسية على اعتبارات العدالــة مــن خــلال 

تحكم القوى الدولية، خاصة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في عمــل المحكمــة، باختيــار 

الات بعينها وإحالتهــا إلــى المحكمــة وإغفــال أخــرى، مــن أهــم العوامــل المُكرســة لظــاهرة ح 

الإفلات من العقاب، الأمر الــذي جعــل دول العــالم الثالــث، وفــي مقــدمتها الــدول الإفريقيــة، 

 تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية كأداة جديدة من أدوات الاستعمار الغربي لبلدانهم.

 لدولية في الحالة الليبيةإجراءات المحکمة الجنائية االمطلب الثاني: 

بعد إحالة مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائيــة الدوليــة بموجــب القــرار 

الدائرة   بالحجج والدلائل المقدمة من طرف المدعي العام، أصدرت  ها)، وبعد اقتناع1970(

ســيف الإســلام "، ونجلــه  "امعمر القــذافي"قبض على كل من العقيد  التمهيدية الأولى أوامر ال
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ــالقبض علــى كــل مــن  "عبــد الله السنوســي"، وصــهره "القــذافي (الفــرع الأول)، وأمــرين ب

 (الفرع الثاني). "، ومحمود مصطفى بوسيف الورفلي"التهامي محمد خالد"

 رموز النظامالفرع الأول: أوامر القبض الصادرة من المحکمة ضد 

، بــالقبض علــى كــل مــن العــام دية الأولى اســتجابة لطلــب المــدعيأمرت الدائرة التمهي 

)، و"عبــد الله (الفقرة الأولى  "ونجله "سيف الإسلام القذافي  افي""امعمر محمد أبي منيار القذ

لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عقب الاحتجاجــات   و"التهامي محمد خالد"السنوسي"  

 .)نية(الفقرة الثا  2011الشعبية التي عرفتها ليبيا منذ فبراير 

ونجله   د الزعيم الليبي "امعمر القذافي"الفقرة الأولى: أمر القبض الصادر ض

 الإسلام"  "سيف

ى أن نتنــاول سنعالج قضية المدعي العــام ضــد "امعمــر القــذافي" فــي نقطــة أولــى، عل ــ

 قضية نجله "سيف الإسلام" في نقطة ثانية.

 أولا: أمر القبض ضد الزعيم الليبي "امعمر القذافي" 

اتخذ مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، القــرار 

) بالإجماع، محــيلا بمقتضــاه الحالــة فــي الجماهيريــة العربيــة الليبيــة إلــى المحكمــة 1970(

 .1/ب) من نظام روما13جنائية الدولية، مستندا في ذلك إلى المادة (ال

وبعد الدراسة الأولية للمعلومات المتوفرة لديه حول الحالة الليبية، أعلن المدعي العــام  

، وبعد اقتناعه من خلال التحقيق أنــه مــن 2، أنه سيفتح تحقيقا في الحالة2011مارس   3يوم  

إلــى   2011مــاي    16الســيد "امعمــر القــذافي"، قــدم طلبــا بتــاريخ  الضروري القبض علــى  

 
1 - CPI, La chambre préliminaire I ,Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu 
de l’article 58 du Statut  concernant « Muammar Mohammed Abu Minyar  QADHAFI,SaifAl‐Islam 
QADHAFI et Abdullah AL‐SENUSSI » , LA chambre préliminaire I, 27 juin 2011, N°: ICC‐01/11, 
paragraphe .3. 

 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_20690.PDFمتوفر على الرابط:                        
 . 2019یوليوز  28الأحد  :تصفح الموقعتاريخ  

2 - Ibid, paragraphe. 2. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_20690.PDF


 
230 

 

) مــن نظــام رومــا، يطلــب فيــه مــن الــدائرة 58الدائرة التمهيدية الأولى، استنادا إلى المــادة (

، لمسؤوليته الجنائيــة 1"امعمر القذافي"في مقدمتهم ى المتهمين الرئيسيين الثلاثة، و القبض عل

المــدنيين عمــدا واضــطهادهم، باعتبارهمــا جــريمتين ضــد   المتمثلة في ارتكاب جريمتي قتــل

طــرابلس وبنغــازي "، في مختلف أنحاء ليبيا بمــا فــي ذلــك 2011فبراير  15الإنسانية، منذ 

/ /أ 7/1، بواسطة جهاز الدولة الليبية وقوات الأمــن، بمــا يشــكل انتهاكــا للمــادة ("ومصراتة

 25/3ي هــاتين الجــريمتين وفقــا للمــادة (وح) من النظام الأساسي، وباعتباره فاعلا أصيلا ف

  .2نفس النظامأ) من  /

 وبعد اقتناع الدائرة التمهيدية، استنادا إلى المعلومات التي قدمها المدعي العام بِأن:

 الدعوى المقامة على "امعمر القذافي"، تدخل ضمن اختصاص المحكمة. -

التــي وقعــت فــي تــونس هنــاك أســباب معقولــة للاعتقــاد بأنــه فــي أعقــاب الأحــداث   -

، وُضعت سياسة 2011ومصر، والتي أدت إلى تنحي رئيسيهما في الأشهر الأولى من سنة  

في أعلى مستويات  أجهزة الدولــة الليبيــة، ترمــي إلــى ردع مظــاهرات المــدنيين ضــد نظــام 

، وإخمادهــا بــأي وســيلة مــن الوســائل بمــا فــي ذلــك 2011القذافي التي اندلعت فــي فبرايــر  

 القوة الفتاكة.استعمال  

هناك أسباب معقولة للاعتقــاد بــأن قــوات الأمــن الليبيــة قامــت تنفيــذا لسياســة الدولــة   -

المذكورة آنفا، وباتباع أسلوب عمل منسق بالهجوم في شتى أنحاء ليبيا على السكان المدنيين 

لــك فــي المشاركين في المظاهرات المناوئة لنظام القذافي، أو على ما يعتقد أنهم منشقون، وذ

 .3فبراير على الأقل  28فبراير و  15الفترة مابين  

 
1 - Ibid, paragraphe. 4. 

یونيو    27  أمر بالقبض،القذافي،    معمر محمد أبي منيار  المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، المدعي العام ضد  - 2
 .ICC-01/11، رقم الوثيقة: 2011

 cpi.int/CourtRecords/CR2011_08502.PDF-https://www.iccمتوفرة على الرابط:  
 . 2019یوليوز  28تاريخ تصفح الموقع: الأحد 
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هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هجوما منهجيا وواسع النطاق وفقــا للمعنــى الــوارد   -

، تنفيــذا لسياســة الدولــة، واســتهدف الســكان 7/1في المادة ( نَّ  ) من النظــام الأساســي، قــد شــُ

في أو أولئــك الــذين يعتقــد أنهــم منشــقون عــن المدنيين الذين كانوا يتظاهرون ضد نظام القــذا

 النظام.

هناك أسباب معقولة، بأن قوات الأمن ارتكبت جرائم قتل عمد بما يشكل جرائم ضــد   -

على الأقل في شتى أنحاء  2011فبراير  28فبراير إلى   15الإنسانية في الفترة الممتدة من  

بــة مــن بنغــازي كالبيضــاء ليبيا، وخاصة في طــرابلس ومصــراتة وبنغــازي، وفــي مــدن قري 

مــن الهجــوم علــى المتظــاهرين المــدنيين أو مــن  ودرنة وطبرق وأجدابيا، باعتبار ذلك جــزءً 

 يدعى أنهم منشقون عن نظام القذافي.

     أن هناك أسباب معقولة للاعتقــاد أن قــوات الأمــن أوقعــت بالســكان المــدنيين أعمــالا   -

م الأساسية، بســبب معارضــتهم السياســية لنظــام لا إنسانية، حرمتهم حرمانا شديدا من حقوقه

منــه، علــى الأقــل فــي مختلــف   28إلــى    2011فبرايــر  15القذافي وذلك في الفترة مــا بــين  

الأمــاكن فــي إقلــيم ليبيــا، وخاصــة فــي بنغــازي وطــرابلس ومصــراتة وغيرهــا مــن البلــدات 

 المجاورة.

، بصفته القائد المعترف به وغير المختلف عليه لليبيا، كانت لــه، "امعمر القذافي"أن    -

فــي جميــع الأوقــات ذات الصــلة بطلــب المــدعي العــام، الســيطرة المطلقــة والنهائيــة وغيــر 

المتنازع فيها على جهاز السلطة في الدولة الليبية، بما في ذلك قــوات الأمــن، وأنــه بموجــب 

، وضع وأشــرف "سيف الإسلام القذافي"، بمن فيهم  هذا المنصب وبالتنسيق مع المقربين منه

 على خطة لردع مظاهرات المدنيين المناوئة لنظامه، وإخمادها بكافة الوسائل.

هناك أسباب معقولة بأن "امعمر القذافي" أسهم في تنفيــذ الخطــة بالاضــطلاع بمهــام   -

كانــت أساســية فــي  بالغة الأهمية أفضت إلى ارتكاب الجرائم المــذكورة آنفــا، وأن مســاهماته

 تنفيذ الخطة نظرا إلى أنه كان بوسعه منع ارتكاب الجرائم بعدم آداء مهامه.

أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بــأن "امعمــر القــذافي" كــان يقصــد تحقيــق الأركــان   -

الموضوعية للجرائم المذكورة آنفــا، وكــان يعلــم أن ســلوكه جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق 
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لمدنيين تنفيذا لسياسة دولة، وضعها بالتنسيق مع المقــربين منــه، بمــن ومنهجي ضد السكان ا

فيهم ابنه "سيف الإسلام القذافي"، في استهداف المدنيين الذين يعتقد أنهم منشقون سياســيون. 

وكان يعي تمام الوعي دوره القيــادي الرئيســي فــي بنيــة جهــاز الدولــة الليبيــة، وســلطته فــي 

مرؤوسيه. وكان يعلم بأن تنفيذ الخطة من شأنه أن يســفر عــن  ممارسة السيطرة الكاملة على

 .1تحقيق الأركان الموضوعية للجرائم

، مسـؤول جنائيـاالــدائرة بــأن "امعمــر القــذافي"،    واستنادا إلى هــذه الأســباب، اقتنعــت

) مــن النظــام الأساســي، عــن الجــريمتين 25/3باعتباره شريك غير مباشر بموجب المــادة (

لسيطرته في أماكن شتى من إقلــيم ليبيــا، ولا   ةالتاليتين اللتين ارتكبتهما قوات الأمن الخاضع

إلــى   15سيما في "بنغازي ومصراتة وطرابلس" وغيرها من المدن المجاورة في الفترة من  

 على الأقل:   2011فبراير   28

/أ) مــن 7/1القتل الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقــا للمعنــى الــوارد فــي المــادة (  -

 .2النظام الأساسي

/ح) 7/1الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقا للمعنى الوارد في المــادة (  -

 .3من النظام الأساسي

 
 . 5 .المرجع نفسه، ص - 1
 /أ) من نظام روما على ما یلي:7/1تنص المادة ( - 2

لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو  
 لم بالهجوم:منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعلى ع

 القتل العمد.  -أ 
تعرضت العدید من الوثائق الدولية التي سبقت تبني نظام روما الأساسي لجريمة الاضطهاد، ولم تختلف الوفود في مفاوضات    - 3

صر روما حول إدراج تلك الجريمة، وإنما كان الخلاف حول نطاق الجريمة. فقد درجت الوثائق الدولية التي سبقت نظام روما على ق
نطاق الجريمة على الأساس التمييزي استنادا إلى أساس دیني أو عرقي أو سياسي، ولذلك فقد دعت الوفود إلى قصر نطاق الجريمة  

 استنادا إلى تلك الأسس الثلاثة مع إمكانية إضافة أسس أخرى كالتمييز على أساس اثني أو ثقافي أو بالنسبة إلى النوع.
تم الاتفاق ع النهاية  بأنه حرمان جماعة من  ولكن في  السابقة، وعليه فقد جرى تعريف الاضطهاد  تقييدها بأي من الأسس  لى عدم 

السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشدیدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة، وبذلك 
آخر سبقه،   تعريف  أي  أوسع من  الاضطهاد  تعريف  أصبح  بأن  فقد  الاضطهاد،  تعريف  قيدا على  أورد  قد  الأساسي  النظام  أن  إلا 

 اشترط ارتباط ارتكابها مع جريمة أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة. 
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أن القــبض علــى "امعمــر   ) مــن نظــام رومــا58/1لهذا ترى الــدائرة بموجــب المــادة (

القذافي" يبدو ضروريا في هذه المرحلة بغية ضمان حضوره أمــام المحكمــة، وضــمان عــدم 

استمراره فــي اســتعمال ســلطته لعرقلــة التحقيــق أو تعريضــه للخطــر ولا ســيما عــن طريــق 

التستر عما ترتكبه قوات الأمن من جرائم، ومنعــه مــن اســتعمال ســلطته وســيطرته المطلقــة 

 .1ز الدولة الليبية للاستمرار في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمةعلى جها

ولم تكتمل متابعة "امعمر القذافي" من طــرف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث كانــت 

الأحداث التي عرفتها ليبيا صاحبة الفصل في هذه المتابعة، خصوصــا حــين تــم اعتقالــه مــن 

بشعة، وبذلك لــم تــتمكن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة   طرف المحتجين، وتعرضه للقتل بطريقة

من محاكمته، بل اضطرت الدائرة التمهيدية في المحكمة إلى إنهاء القضــية المرفوعــة ضــده 

 .20112نونبر   22بتاريخ  

وقــد أنهــت المحكمــة القضــية بعــد تســلمها شــهادة وفــاة المــتهم مــن الســلطات الليبيــة،  

واستجابة لطلب المدعي العام بسحب أمر القبض على امعمر القذافي بســبب تغيــر الظــروف 

 .3إثر وفاته

 " سيف الإسلام القذافي"ر القبض على  : أمثانيا 

ة الدوليــة بطلــب إلــى الــدائرة ، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائي ــ2011ماي    16في  

التمهيدية الأولى، يطلب بموجبه من جملة أمور إصــدار أمــر بــالقبض علــى "ســيف الإســلام 

 

ة، مجلة الحقوق، العدد  للمزيد، انظر: سلوى یوسف الأکيابي، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بين نظام روما الأساسي والمواثيق الدولي 
 .  507-506 .ص ، ص4/2013
1 -  " العام  التمهيدية الأولى، المدعي  الدائرة  الدولية،  الجنائية  القذافيالمحكمة  بالقبض، مرجع سابق،   ،"معمر محمد أبي منيار  أمر 

 .6ص. 

 . 235 .صمرجع سابق،  محمد سمصار،  - 2
3 - CPI, la chambre préliminaire I, le procureur c. Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI, 
Décision de mettre fin à la procédure engagée contre Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI, 
le 22 novembre 2011, N° : ICC‐01/11‐01/11, p. 4. 

         cpi.int/CourtRecords/CR2011_20011.PDF-://www.icc httpsمتوفر على الرابط:   
 . 2019یوليوز   30تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_20011.PDF
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القذافي"، لمســؤوليته الجنائيــة عــن جريمتــي قتــل المــدنيين عمــدا واضــطهادهم، باعتبارهمــا 

 .1جريمتين ضد الإنسانية

يونيــو  27فــي  "ذافيســيف الإســلام الق ــ"وبنــاء علــى ذلــك، صــدر أمــر القــبض علــى 

، بصفته خليفة "امعمر القذافي" المنتظر والشــخص الأكثــر نفــوذا مــن بــين المقــربين 2011

منه، وبصفته هذه يمارس السيطرة على أجزاء بالغة الأهمية من جهاز الدولة، بمــا فــي ذلــك 

 رغــم أنــه لا يات رئيس وزراء بحكم الواقــع،الشؤون المالية واللوجستيات، وكانت له صلاح 

 يشغل منصبا رسميا.

كما أن الأدلة التي قدمها المدعي العام تدل على أن نطاق الأعمال المنسقة بين "سيف  

الإسلام" ووالده "امعمر القذافي" يفضي إلى استدلال مفــاده أن ســيف الإســلام باعتبــاره مــن 

 المقربين من القذافي وبالتنسيق معه وضع وأشرف على خطــة ردع المظــاهرات وإخمادهــا،

وأن مساهماته كانت أساسية في تنفيذ الخطة، نظرا إلى أنه كان بوسعه منع ارتكاب الجــرائم 

بعدم أدائه مهامه، وأنه كان يعلم بأن تنفيــذ الخطــة مــن شــأنه أن يســفر عــن تحقيــق الأركــان 

الموضوعية للجرائم. وكــان يعــي دوره القيــادي فــي بنيــة جهــاز الدولــة الليبيــة وســلطته فــي 

رة الكاملة على مرؤوسيه، لذلك اعتبر شريكا غير مباشر في ارتكــاب جــرائم ممارسة السيط

أ) من النظام الأساســي، فــي أمــاكن مختلفــة مــن إقلــيم -25/3ضد الإنسانية، بموجب المادة (

ليبيا، لاسيما بنغازي، ومصراتة، وطرابلس، وغيرها من المدن المجاورة، في الفترة الممتدة 

 .20112فبراير   28إلى  15من  

وعلى الرغم من أن الدائرة التمهيدية، عند إصــدار أمــر القــبض، واســتنادا إلــى المــواد 

تــدخل فــي   "سيف الإســلام القــذافي"التي قدمها المدعي العام، اعتبرت الدعوى المقامة على  

اختصاص المحكمة، وأن ما من ســبب ظــاهري أو عامــل بــديهي يلزمهــا بممارســة ســلطتها 

 
1 - CPI, la chambre préliminaire I, le procureur c. Saif Islam Quadhafi, Mandat d’arrêt, le 27 juin 
2011, N : ICC-01/11, p. 3 
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 . 248 .غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق، ص - 2

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_08505.PDF.متوفر
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_08505.PDF.متوفر
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_08505.PDF.متوفر


 
235 

 

من النظام الأساسي للبث في مقبوليــة هــذه الــدعوى، فــإن   1)19/1التقديرية بموجب المادة (

، وذلــك 20122مــاي    1السلطات الليبية طعنت في مقبولية الــدعوى أمــام المحكمــة بتــاريخ  

 .  3/ب)91/2عملا بالمادة (

، أصدرت الدائرة التمهيدية القرار المعنون "قرار بشأن مقبولية 2013ماي    31وفي   

ســيف الإســلام "الــدعوى علــى ســيف الإســلام القــذافي" الــذي قضــت فيــه بمقبوليــة قضــية 

. وعلى إثر هذا القرار، ووفقا لمــا يتيحــه نظــام رومــا للــدول التــي لهــا اختصــاص 4"القذافي

، استئنافها للقــرار المطعــون فيــه طالبــة 2013يونيو   7الدعوى، أودعت ليبيا في  النظر في  

من دائرة الاستئناف أن تنُقضه، وتقضي بعدم مقبولية الدعوى علــى ســيف الإســلام القــذافي. 

ث  "القذافي "كما التمست أيضا إرجاء تنفيذ الأمر القاضي بتقديم السيد إلى المحكمة ريثمــا يبُــَ

 .5في الاستئناف

 وقد ساقت ليبيا أربعة أسباب للاستئناف، وهي: 

أن الدائرة أخطأت فــي القــانون بقضــائها بــأن "عــددا مــن التــدابير التحقيقيــة" التــي   -1

اتخذتها السلطات الليبية والتي تشمل بعض "الجوانب المعينة" للدعوى المقامة أمام المحكمــة 

 /أ) من النظام الأساسي.17/1ب المادة (الجنائية الدولية لا تفي بمعيار "السلوك ذاته" بموج 

 
) من نظام روما على ما یلي: "تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها. 19/1تنص المادة (  - 1

 ".)17(وللمحكمة من تلقاء نفسها، أن تبث في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 
الق  -2 الإسلام  العام ضد سيف  المدعي  الاستئناف،  دائرة  الدولية،  الجنائية  الإسلام ذافيالمحكمة  قضية سيف  مقبولية  بشأن  قرار   ،

 . 5 ص.. ICC-01/11-01/11 OA 4، رقم الوثيقة: 2014ماي  21القذافي، 
 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_07199.PDFمتوفر على الرابط:  
 .2019غشت  1الخميس الموقع:  تصفحتاريخ  
ا یلي: " يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إليها في  ) من نظام روما، على م19/2تنص المادة (  -3

 ، أو أن یدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من: )17(المادة 
 . ) 58(المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا بالمادة  -أ

لدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى، أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة  الدولة التي لها اختصاص النظر في ا  -ب
 في الدعوى.

 .  )12(الدولة التي يُطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة  -ج
القذافي  - 4 العام ضد سيف الإسلام  الدولية، دائرة الاستئناف، المدعي  الجنائية  مقبولية قضية سيف الإسلام  ، قرار بشأن  المحكمة 

 .7 ص. مرجع سابق، القذافي،
 . 8 ص.المرجع نفسه،  - 5
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أن الدائرة التمهيدية أخطأت في الوقائع وفي القانون بخلوصها إلى أن ليبيا لم تدعم   -2

بالأدلة أن تحقيقهــا علــى الصــعيد الــوطني يشــمل القضــية نفســها التــي تنظــر فيهــا المحكمــة 

 الجنائية الدولية.

أو تصــرفت علــى نحــو مجحــف، بعــدم   أن الدائرة أخطأت مــن الناحيــة الإجرائيــة،  -3

اتخاذها التدابير المناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة، ما حرم ليبيــا مــن إمكــان التعويــل 

 على أدلة بالغة الوجاهة لدعم طعنها في مقبولية الدعوى.

أن الدائرة أخطأت في الوقــائع وفــي القــانون بخلوصــها إلــى أن ليبيــا غيــر قــادرة،   -4

ظامها القضــائي الــوطني، علــى إحضــار المــتهم أو الحصــول علــى الأدلــة بسبب عدم قدرة ن 

لســبب آخــر علــى الاضــطلاع بإجراءاتهــا وفقــا للمــادة   ةوالشهادة الضرورية، أو غيــر قــادر

 .2من النظام الأساسي  1)17/3(

وعلى الرغم من المواد والأدلــة المقدمــة مــن طــرف ليبيــا لــدعم اســتئنافها، فــإن دائــرة 

. 3ت قرار الــدائرة التمهيديــة الخــاص بمقبوليــة الــدعوى، ورفضــت الاســتئنافالاستئناف أيد

 .4وبذلك صار قرار الدائرة بشأن مقبولية قضية السيد القذافي قرارا نهائيا

وتعقيبا على هذا القرار، قــال كبيــر المستشــارين القــانونيين فــي منظمــة العفــو الدوليــة 

إن قرار غرفة الاستئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يعتبــر خطــوة ""،  سولومون ساکو"

ــة لضــحايا الجــرائم ضــد الإنســانية التــي ارتكبــت إبــان  حاســمة علــى طريــق إحقــاق العدال

 
 ) من نظام روما على ما یلي:17/3تنص المادة ( - 1

"لتحدید عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي 
بسبب   أو  على  الوطني  آخر  لسبب  قادرة  غير  أو  الضرورية  والشهادة  الأدلة  على  الحصول  أو  المتهم  إحضار  على  توافرە،  عدم 

 الاضطلاع باجراءاتها". 
القذافي  -2 الإسلام  العام ضد سيف  المدعي  الاستئناف،  دائرة  الدولية،  الجنائية  الإسلام المحكمة  قضية سيف  مقبولية  بشأن  قرار   ،

 .24 ص. مرجع سابق، القذافي،
 .3 .صالمرجع نفسه،  -3
قرار بشأن المسائل المتعلقة بالواجبات  المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي، -4

 . 6 ص.، ICC-01/11-01/11، رقم الوثيقة: 2014یوليوز  11الواقعة على ليبيا بالتعاون مع المحكمة، 
 cpi.int/CourtRecords/CR2014_07226.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 .2019 غشت 1الخميس  الموقع: تصفحتاريخ  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_07226.PDF
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وما ترتب عليها مــن نــزاع مســلح. ويتعــين علــى الحكومــة   2011الانتفاضة الليبية في عام  

محكمة الجنائية الدولية فورا كي يصــبح بالإمكــان إلى ال  "سيف الإسلام القذافي"الليبية تسليم  

 .1بدء المحاكمة أخيرا"

: "لا "هيــومن رايــتس ووتــش"  منظمة  مدير برنامج العدالة فيريتشارد ديکر"،  وقال "

يعمل حكم الاستئناف الصــادر عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلا علــى تعزيــز التــزام ليبيــا، 

 . 2الإسلام القذافي إلى لاهاي" المستحق منذ وقت طويل، بتسليم سيف

ر بإلقــاء القــبض علــى   ســيف الإســلام "وتجدر الإشارة إلى أن المــدعي العــام قــد أخُْطــِ

. وبعد عملية القــبض تابعــت ليبيــا إجراءاتهــا الوطنيــة بحــق 20113نونبر    19في    "القذافي

رئــيس المخــابرات العســكرية، وغيرهمــا مــن كبــار  "عبــد الله السنوســي"، و "القــذافي"نجــل 

) شخصا آخر معظمهــم مــن 35ومعهما (  مسؤولي عهد القذافي، فبدأت محاكمة المشتبه بهما

 24، يــوم 2011مسؤولي عهد القــذافي المتهمــين بجــرائم خطيــرة أثنــاء انتفاضــة ليبيــا فــي 

رابلس، فــي محكمــة خاصــة بمؤسســة الإصــلاح والتأهيــل بالهضــبة فــي ط ــ 2014مــارس 

 . 20144ماي    11أبريل و   27و  14وعقدت جلسات المحاكمة اللاحقة أيام 

فــي   "القــذافي"، أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلة مع نجــل  2014يناير    23وفي  

نــه لــم يتواصــل أ "هيومن رايتس ووتش"ل أكدمكتب داخل قاعدة في الزنتان. وأثناء الزيارة 

 
 ورا، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:یتعين على ليبيا تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية ف - 1

 https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/05/libya-must-immediately-surrender-saif-al-
gaddafi- 

 .2019 غشت 1الخميس  الموقع: تصفحتاريخ  
الحكم النهائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن نجل القذافي، "يجب على السلطات الامتثال للحكم، مقال منشور على الموقع   -ليبيا   -2

 /2014/05/21/253816https://www.hrw.org/ar/newsالالكتروني: 
 . 2019غشت  2الجمعة  :الموقع تاريخ زيارة

العربي محمد الهوني، وفائز صالح لامين، ليبيا ووجوب انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار النهضة العربية، القاهرة،   -3
 . 12 .، ص2015الطبعة الأولى 

 الجنائية الدولية بشأن نجل القذافي، "يجب على السلطات الامتثال للحكم، مرجع سابق. الحكم النهائي للمحكمة  -ليبيا  -4

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/05/libya-must-immediately-surrender-saif-al-gaddafi-
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/05/libya-must-immediately-surrender-saif-al-gaddafi-
https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/21/253816
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، كمــا أنــه لــم يحصــل أيضــا علــى 2011فــي نــونبر  مع محام من اختياره منذ القبض عليــه  

 .1فرصة للاطلاع على الأدلة المقدمة بحقه

جلسات المحاكمة في طرابلس، كونه كــان   "سيف الإسلام القذافي"وأمام تعذر حضور  

معتقلا من طرف "كتيبة أبو بكر الصديق" بمدينة الزنتان، ولتردي الوضع الأمني في ليبيــا، 

) 241تعــديلات مســت المــادتين ( 2014مــارس  23فقــد أقــر المــؤتمر الــوطني العــام فــي 

بــراء والمــدعين ) من قانون الإجراءات الجنائية لكي يسمح للمتهمــين وللشــهود والخ 243و(

 .2، عبر وسائل الاتصال الحديثةالعامين من متابعة إجراءات المحاكمة

) جلســة، أغلبهــا فــي غيــاب دفــاع المتهمــين، أصــدرت 20بعد جلسات متتالية بلغــت (

ســيف الإســلام "حكمــا بإعــدام  2015يوليــوز  28محكمــة اســتئناف طــرابلس يــوم الثلاثــاء 

ين رميا بالرصاص، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الحكم، حيــث وآخر  "عبد الله السنوسي"و   "القذافي

أقر مجلس النواب المعترف به دوليا بعد ســاعات علــى إصــدار حكــم الإعــدام، قانونــا للعفــو 

العام، وذلك في إطار ما وصف ب"المماحكات السياسية" بين البرلمان الشــرعي والســلطات 

 .3ر في العاصمة الليبية طرابلسغير المعترف بها دوليا التي تسيطر على مقاليد الأمو 

وبناء على حكم الإعدام الصادر بحقه وعلى قانون العفو العام، فقد طالب فريق الــدفاع 

نائية الدوليــة بنفسه لأول مرة، المحكمة الج   "القذافي"من المحامين الجدد الذين اختارهم نجل  

م شخص ما مرتين بــالتهم ، وذلك وفقا لمبدأ قانوني واضح: "لا يمكن أن يحاكملاحقته  بوقف

 
 المرجع نفسه. - 1

2-Libye, le procès par vidéoconférence d’anciens hauts responsables du régime Kadhafi tournerait 
la justice en dérision . 

 متوفر على الرابط: 
https://www.amnesty.org/fr/press-releases/2014/04/libya-trial-former-al-gaddafi-officials-video-
link-fa 

 . 2019غشت  3تاريخ تصفح الموقع: السبت 
 . 110 .عمر رحومة عمر أبو رقيبة، مرجع سابق، ص - 3



 
239 

 

ردا علــى مطالــب المحكمــة   "القــذافي"نفسها"، ويأتي الموقف الجديد لفريق الدفاع عن نجــل  

 .  1الجنائية الدولية بتسليمه

 "" و"التهامي محمد خالدعبد الله السنوسيقضية المدعي العام ضد "ة: انيثالفقرة ال

"عبد الله السنوسي" على أن نعالج في سنتناول في نقطة أولى قضية المدعي العام ضد  

 نقطة ثانية قضية المدعي العام ضد "التهامي محمد خالد".

 أولا: قضية المدعي العام ضد "عبد الله السنوسي"

، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، 2011يونيو    27بتاريخ  

)، أمــرا 58عملا بالفقرة الأولــى مــن المــادة (و ،  2بناء على الطلب الذي أودعه المدعي العام

 .3"عبد الله السنوسي"بالقبض على 

، "عبــد الله السنوســي"وقد أصــدرت الــدائرة التمهيديــة مــذكرة القــبض فــي حــق الســيد  

، وخاصة فــي الفتــرة مــا بــين 2011لاقتناعها أنه في خضم الأحداث التي عرفتها ليبيا سنة  

فبراير على الأقل، قامت قوات الأمن الخاضعة لإمرته بارتكاب، ولا سيما فــي   20إلى    15

بنغازي، جرائم قتل عمد بما يشكل جرائم ضد الإنسانية، باعتبار ذلك جزء من الهجوم علــى 

 .4نظامالمدنيين أو من يدعى أنهم منشقون عن  المتظاهرين ال

كما أن هذه القوات أوقعت بالسكان المدنيين، ولاسيما في بنغازي، أعمــالا لا إنســانية،  

 وحرمتهم حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بسبب معارضتهم السياسية.  

 
 . 111 .المرجع نفسه، ص - 1
الدولية، في    -2 الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  بشأن    2011ماي    16قدم  القذافي، وسيف الإسلام  "طلبا  أبي منيار  معمر محمد 

لمسؤوليته الجنائية المدعاة   " عبد الله السنوسي"، يطلب بموجبه من جملة أمور، إصدار أمر بالقبض على  "القذافي، وعبد الله السنوسي
فبرایر، في مختلف أنحاء ليبيا    15المدنيين عمدا واضطهادهم، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية، بداية من  عن ارتكاب جريمتي قتل  

 بما في ذلك في طرابلس وبنغازي ومصراتة بواسطة جهاز الدولة الليبية وقوات الأمن. 
انظر:   العام  للمزيد،  المدعي  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  بالقبض، المحكمة  أمر  السنوسي،  عبد الله  یونيو   27  ضد 

 . 3 .، صICC-01/11الوثيقة: ، رقم 2011
 cpi.int/CourtRecords/CR2011_08509.PDF-https://www.iccمتوفرة على الرابط:  

 . 2019 غشت 3السبت  تاريخ زيارة الموقع:
 . 174 .، صمرجع سابقجمال كدوري،  - 3
 .4 .مرجع سابق، ص المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، المدعي العام ضد عبد الله السنوسي، أمر بالقبض، -4

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_08509.PDF
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ر تعليمات هذه القوات خلال الهجوم، وأصد  "عبد الله السنوسي"وحسب المحكمة، قاد   

مباشرة إلى الجنود بالهجوم على المدنيين المتظاهرين في المدينة. كما مــارس دوره كــرئيس 

لجهاز الاستخبارات العسكري الوطني، باعتباره أحد أشد أجهزة القمع في نظام القذافي بأسا 

وأكثرهــا فعاليــة، وجهــاز أمــن الدولــة المكلــف بمراقبــة معســكرات الجــيش وأفــراد القــوات 

 على الأقل. 2011فبراير   20إلى   15لحة الليبية، في الفترة من المس

، كان يقصد تحقيق الأركان الموضوعية للجرائم التي "عبد الله السنوسي"كما أن السيد  

ارتكبتها القوات المسلحة الخاضــعة لإمرتــه علــى الأقــل فــي مدينــة بنغــازي، وكــان يعلــم أن 

السكان المدنيين تنفيــذا لسياســة دولــة فــي   سلوكه جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد

استهداف المدنيين الذين يعتقد أنهم منشقون سياسيون. وكان يعي دوره القيادي الرئيســي فــي 

 .1بنية الجيش، وسلطته في ممارسة السيطرة الكاملة على مرؤوسيه

قــاد بــأن وبناء على ماسبق، ترى الدائرة التمهيدية الأولى بأن هناك أسبابا معقولة للاعت 

مسؤول جنائيا، باعتباره فــاعلا أصــيلا، وبصــفته مرتكــب جريمــة غيــر   "عبد الله السنوسي"

/أ) من النظام الأساسي عن جريمتي القتــل العمــد والاضــطهاد، 25/3مباشر بموجب المادة (

 15اللتين ارتكبهما أفراد القوات المسلحة الخاضعة لسيطرته في بنغــازي فــي الفتــرة مــابين  

 .2على الأقل  2011راير  فب  28إلى 

ــاريخ  ــه بت ــا بتســليم 2012شــتنبر  15وتجــدر الإشــارة أن ــد الله "، قامــت موريتاني عب

. وإثر تخوفه من المتابعة أمام القضاء الليبي، قدم الدفاع عن 3إلى السلطات الليبية  "السنوسي

الأولــى، إحالــة طلبا التمس فيه من الدائرة التمهيديــة  2013يناير    9في    "عبد الله السنوسي"

 .4ليبيا وموريتانيا إلى مجلس الأمن لعدم امتثالهما لالتزامهما بالتعاون مع المحكمة

 
 . 5 .صنفسه، المرجع  - 1
 . 6-5 .ص رجع نفسه، صالم - 2
 . 416 .فريجة محمد هشام، مرجع سابق، ص - 3
غشت   13، بتاريخ  2013-2012الجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، تقرير المحكمة الجنائية الدولية للفترة    ،لأمم المتحدةا  - 4

 .45 .، الفقرةA/68/314، رقم الوثيقة 2013
 docs/other/N1342651.pdfcpi.int/icc-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019 غشت 4الأحد  الموقع: تاريخ زيارة

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/N1342651.pdf
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) مــن 19من موريتانيا، وعمــلا بالمــادة (  "عبد الله السنوسي"بعد تسََلّم السلطات الليبية  

، 1طعنا في مقبولية الــدعوى أمــام المحكمــة 2013أبريل  2النظام الأساسي، قدمت ليبيا في  

أمام القضاء الوطني الليبي. واستجابة لهذا الطعــن، قــررت الــدائرة التمهيديــة   قصد محاكمته

مقبولــة أمــام المحكمــة   غيــر  "عبــد الله السنوســي"، أن القضــية ضــد  2013أكتــوبر    11في  

الجنائية الدولية لأنهــا تخضــع حاليــا للإجــراءات المحليــة التــي أجرتهــا الســلطات المختصــة 

 .  2الليبية، وأن ليبيا مستعدة وقادرة حقا على تنفيذ هذه التحقيقات

أمام المحكمة باستئناف هذا   "عبد الله السنوسي"وأمام هذا القرار، قام فريق الدفاع عن  

، دائــرة الاســتئناف قــرار الــدائرة التمهيديــة الأولــى 2014يوليــوز  24لتؤيــد يــوم  ،3الحكــم

 .4وترفض الاستئناف

 "التهامي محمد خالد"المدعي العام ضد قضية : ثانيا 

أمرا بالقبض على الرئيس   2017أبريل    24أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  

وجاء إصدار هذا الأمر،  .6السيد "التهامي محمد خالد"،  5السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي

 
  24، قرار بشأن مقبولية قضية عبد الله السنوسي"،  ، المدعي العام ضد عبد الله السنوسيدائرة الاستئنافالمحكمة الجنائية الدولية،    -1

 . 5ص. ، ICC-01/11-01/11 OA 6، رقم الوثيقة: 2014یوليوز 
 cpi.int/CourtRecords/CR2014_09234.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط:  

 . 2019غشت  4الأحد : الموقع تاريخ زيارة
 . 108-107 .ص أبو رقيبة، مرجع سابق، ص عمر رحومة عمر -2
 ليبيا، الحكم النهائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن نجل القذافي، يجب على السلطات الوطننية الامتثال للحكم، مرجع سابق. -3
، قرار بشأن مقبولية قضية عبد الله السنوسي"، المدعي العام ضد عبد الله السنوسي،  دائرة الاستئنافالمحكمة الجنائية الدولية،    - 4

 .3 ، ص.مرجع سابق
5- Libye : un mandat  d’arrêt  vise l’ex-chef  de la sécurité de Mouammar Kadhafi. 

 متوفر على الرابط:
  http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/24/libye-un-mandat-d-arret-vise-l-ex-  

 . 2019غشت  5الموقع: الاثنين  تاريخ تصفح 
في منطقة جنزور بليبيا، غرب طرابلس، وفريق سابق في الجيش الليبي   1942التهامي محمد خالد مواطن ليبي، من مواليد عام    -6

 انظر: للمزيد، ورئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي.
، رقم  2013أبريل    18  ،أمر بالقبض  العام ضد التهامي محمد خالد،المحكمة الجنائية الأولى، الدائرة التمهيدية الأولى، المدعي    -

 . 6 .، صICC-01/01/11-01/13الوثيقة: 
 cpi.int/CourtRecords/CR2013_03135.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019غشت  5لاثنين  تاريخ تصفح الموقع: ا

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_09234.PDF
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/24/libye-un-mandat-d-arret-vise-l-ex-chef-de-la-securite-de-mouammar-kadhafi_5116793_3212.html
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استجابة لطلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي التمست فيه إصدار أمر لإلقــاء 

/أ) 25/3القبض على "التهامي محمد خالد" لمسؤوليتة الجنائية المدعى بها بموجــب المــادة (

وقــد أرفقــت المدعيــة العامــة هــذا . /ب) مــن النظــام الأساســي28/د)، أو المــادة (25/3أو (

 .1لة استقتها من مصادر عدة لتبرير طلبهاالطلب بأد

ورأت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بــأن 

فبرايــر   11أفراد جهاز الأمــن الــداخلي وســائر أفــراد قــوات الأمــن، قــاموا فــي الفتــرة بــين  

 معارضون لنظام القذافيبإلقاء القبض على أشخاص يعُتقد أنهم    2011  غشت  22و   2011

واحتجــازهم، وتعــرض هــؤلاء الأشــخاص لمختلــف أشــكال ســوء المعاملــة، منهــا الضــرب 

المبرح، والصعق، وأفعال العنف الجنسي والاغتصاب، والحبس الانفــرادي، والحرمــان مــن 

والتهديد بالقتــل والاغتصــاب،  إنسانية، والاعدامات ز في ظروف لاالماء والطعام، والاحتجا

في عدة أماكن من ليبيا، منها الزاوية وطرابلس وتاجوراء ومصراتة وسرت وبنغازي وذلك  

 .2وتاورغاء

كما رأت الدائرة أن ثمة أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الأفعال التي تشكل جرائم 

ضد الإنسانية، من قبيل السجن والتعذيب وارتكاب أعمــال لا إنســانية أخــرى، والاضــطهاد، 

 .2011غشت   24فبراير و  15لممتدة بين  اي الفترة ارتكبت ف

ورأت الدائرة، أن ثمة أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقــاد بــأن الأفعــال المتقــدم ذكرهــا،  

المتمثلــة و   ،التي ارتكبها أفراد جهاز الأمن الداخلي وسائر قوات الأمن، تشكل جــرائم حــرب

ــادة ( ــب الم ــذيب بموج ــي التع ــادة ()، 1/ج/8/1ف ــب الم ــية بموج ــة القاس /ج/، 8/2والمعامل

) من النظام الأساسي، وذلك في 2/ج/8/2والاعتداء على الكرامة الشخصية بموجب المادة (

. وأن هــذه الأفعــال 2011غشت  24على الأقل إلى  2011الفترة الممتدة من أوائل مارس 

بــالمعنى الــوارد فــي ارتكبت في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي وكانت مرتبطة بــه،  

 المادة الثامنة من النظام الأساسي.

 
 . 3المرجع نفسه، ص.  - 1
 . 4ص.  المرجع نفسه، - 2
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، "التهامي محمد خالــد"كما أن الأدلة تثبت وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن  

، وأنــه 2011غشــت    24فبرايــر علــى الأقــل إلــى    15كان رئيس جهاز الأمن الداخلي من  

بإلقــاء القــبض علــى الأشــخاص  "فيالقــذا"بصفته هذه، كانت له سلطة تمكنه من تنفيذ أوامر 

واحتجــازهم وإجــراء المــداهمات وعمليــات المراقبــة والتحقيــق والرصــد وتعــذيب الســجناء 

كــان  "التهــامي"السياسيين. كمــا أنهــا تــرى أن ثمــة أســبابا معقولــة تــدعو إلــى الاعتقــاد بــأن 

لاثــين مسؤولا، بصفته رئيس جهــاز الأمــن الــداخلي، عــن جميــع فــروع الجهــاز الثلاثــة والث 

 .1المنتشرة في أنحاء إقليم ليبيا، وأن أفراد هذا الجهاز كانوا مرؤوسيه

التهامي محمد "ولذلك رأت الدائرة أن ثمة أسباب معقولة، تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد  

ــد ــاركة "خال ــداخلي عــن المش ــن ال ــاز الأم ــيس جه ــة بصــفته رئ ــؤولية الجنائي ــل المس            يتحم

 2011فبرايــر    15تكاب الجرائم السابق ذكرها، في الفتــرة الممتــدة مــن  ار  أو المساهمة في

/د) مــن النظــام 25/3/أ) و(25/3غشت من نفس السنة، بالمعنى الوارد في المادة (  24إلى  

الأساســي للمحكمــة. وبصــفته رئيســا، فهــو مســؤول عــن ارتكــاب مرؤوســيه الجــرائم الآنفــة 

الفعليتــين، وفقــا للمعنــى الــوارد فــي المــادة   الذكر، كونهم كانوا خاضعين لســلطته وســيطرته

 .2/ب) من النظام الأساسي28(

وبناء على كل ما سبق، رأت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، أن القبض على الســيد 

، يبدو ضــروريا لكفالــة مثولــه للمحاكمــة، بــالنظر إلــى طبيعــة منصــبه "التهامي محمد خالد"

وما له من اتصالات ومعرفة وموارد بما في ذلك حيازته   السابق كرئيس لجهاز استخبارات،

 .3ما يزيد على عشر جوازات سفر مختلفة بعضها صادر بهويات أخرى

 
 .5ص. المرجع نفسه،  -1
 .5ص. مرجع سابق، ،  أمر بالقبض المحكمة الجنائية الأولى، الدائرة التمهيدية الأولى، المدعي العام ضد التهامي محمد خالد، -2
 .6ص. المرجع نفسه،  -3
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لقــبض الصــادر ضــده منــذ طليقا رغم نشر أمــر ا  "التهامي محمد خالد"ولا يزال السيد  

وتقديمــه إلــى مكتب المدعي العام لتأمين القــبض عليــه  المبذولة من طرف  جهود  وال  ،2017

 .1المحكمة

ضمن قائمة الأسماء التي كانت مصر ستســلمها إبــان حكــم  "التهامي محمد خالد"وكان  

الرئيس المعزول "محمد مرسي" إلى المؤتمر الوطني العــام، وضــمت "أحمــد قــذاف الــدم"، 

و"محمد علي إبــراهيم القــذافي"، و"علــي ماريــة" ســفير ليبيــا الســابق فــي مصــر، وأشــارت 

، لكــن 2012اعتقل في القــاهرة فــي أبريــل    "التهامي محمد خالد"لام ليبية إلى أن  وسائل إع

 .2أفرج عنه لعدم وجود أمر بتوقيفه

 : المدعي العام ضد "محمود مصطفى بوسيف الورفلي"   الفرع الثاني

، لم تلُْقِ قــوات 2011أكتوبر    20عقب سقوط نظام القذافي بعد القبض عليه وقتله في  

موجودة سلاحها، ولم تدَُمج في الجيش الوطني، ونتيجة لــذلك، شــهدت الســنوات المتمردين ال

التالية اقتتالاً منتظماً بين جماعات مسلحة شــتى، ســعيا منهــا إلــى الســيطرة علــى الحكــم فــي 

 .3البلاد

ف مــن وحــدات للجــيش وجماعــات ثوريــة ســابقة  ــّ قَ تحــالف مؤل ــَ وفــي بنغــازي، أطَْل

وميليشيات قبلية يسمي نفسه "الجيش الوطني الليبــي"، بقيــادة "اللــواء خليفــة حفتــر"، عمليــة 

 
الحالة في ليبيا، التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس  المحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام،    -1

 ). 2011( 1970الأمن التابع للأمم المتحدة، عملا بقرار المجلس 
 متوفر على الرابط:

 https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/180509-otp-rep-UNSC-lib-ARA.pdf 
 .  2019غشت  6الثلاثاء تاريخ زيارة الموقع: 

 التهامي خالد، جزار الثورة الليبية مطلوب أمام محكمة "لاهاي"، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: عنتر فرحات، - 2
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1124142 

 . 2019غشت  6الثلاثاء  تاريخ الزيارة:
أمر   ، المدعي العام ضد "محمود مصطفى بوسيف الورفلي"،الحالة في ليبيا المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى،    - 3

 .  5-4ص ص. ،  ICC-01/11-01/17، رقم الوثيقة: 2017غشت  15 ،بالقبض
 متوفر على الرابط:

 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05208.PDF 
 . 2019غشت  7الأربعاء  تاريخ الزيارة:
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http://www.almasryalyoum.com/news/details/1124142
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05208.PDF


 
245 

 

ن يتمثــل فــي محاربــة الجماعــات 2014مــاي  16الكرامــة فــي  . كــان هــدف العمليــة المُعْلــَ

فبرايــر"،  17، وكتيبة "شــهداء ثــوار "أنصار الشريعة"  عةجما  الإرهابية في بنغازي، ومنها

و"مليشيا راف الله السحاتي"، و"كتيبة درع ليبيا" المرابطة فــي الشــرق التــي توحــدت تحــت 

 .  1لواء "مجلس شورى ثوار بنغازي"

وكان من بين القوات التي شاركت في عمليــة الكرامــة "لــواء الصــاعقة"، وهــو وحــدة 

عمليات كانت إبان عهد نظام القذافي تابعة للجيش الوطني الليبي، وانشقت في بداية انتفاضة 

وانضمت إلى القوات البرية. وتعمل هذه المجموعة تحــت إمــرة العقيــد "ونــيس عبــد   2011

وتضم في صفوفها أيضا   ،صلاحية إصدار الأوامر وتعيين أفرادها  الكريم بوخمادة" الذي له

ضباطا ميدانيين كالآمر الميداني "محمود مصطفى الورفلي" بصفته آمر محــاور، بالإضــافة 

 .  2إلى آخرين

انضم "محمود مصطفى الورفلي" إلى لــواء الصــاعقة بعــد ســقوط نظــام القــذافي، ولــه 

على أقل تقــدير. حيــث يفُــاد بــأن أفــرادا عديــدين  2017مسؤولية في هذا التنظيم منذ دجنبر  

 يعملون تحت إمرته، كما يسيطر أيضا على مركز واحد للاحتجاز على الأقل.

عرفت العمليات العسكرية التي قادها لواء الصاعقة العديد من انتهاكات القانون الدولي 

جتمــاعي، وكــان الإنساني، وهي انتهاكات تــم تصــويرها ونشــرها علــى مواقــع التواصــل الا

أبرزها حالات إعدام بالرصاص لعدد من الأشخاص المعصوبي الأعين، والمقيــدي الأيــدي، 

 اتسمت بطابع بالغ القسوة وغير مكترث لحرمة الحياة الإنسانية وحاطة بالكرامة.

وقد عقّبت "هبة مراديف"، مديرة الأبحــاث لشــمال إفريقيــا فــي منظمــة العفــو الدوليــة، 

ام، قائلــة: "إن ســلوك أفــراد الجــيش الــوطني الليبــي المؤســف فــي مقــاطع على حالات الإعد

 
 .  5ص. المرجع نفسه،  - 1
 . 6ص. المرجع نفسه،  - 2
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الفيديو هذه، التي تظهر إطلاق النار القاتــل علــى الأســرى العــزل، ينتهــك القــانون الإنســاني 

 .1الدولي، ويشكل جريمة حرب

) 33مســؤول مســؤولية مباشــرة عــن قتــل مــا مجموعــه (  "الــورفلي"ويبدو أن السيد    

 3الات، في بنغازي أو مناطق مجــاورة لهــا فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين  شخصا، في سبع ح 

أو ما يقاربــه، إمــا بقــتلهم بنفســه أو بإصــدار  2017يوليوز    17أو ما قبله و     2016يونيو  

أوامر بإعدامهم.  كما يبدو أن من قتلوا كانوا محتجزين، وأنهم كانوا إما مدنيين أو عــاجزين 

ثمة ما يشــير إلــى أنــه كُفلــت لهــم محاكمــة أمــام محكمــة مشــكلة عن القتال. وليس في الأدلة  

 .      2قانونا، عسكرية كانت أم غير ذلك، تفي بالمعايير المتعارف عليها لأصول المحاكمات

غشــت  1وأمــام هــذه الانتهاكــات الخطيــرة والمتكــررة، قــدمت المدعيــة العامــة، فــي 

، "مــود مصــطفى بوســيف الــورفليمح "، طلبا التمست فيه إصدار أمر بالقبض علــى  2017

د) مــن النظــام الأساســي عــن -ب-/أ25/3لمسؤوليته الجنائيــة المــدعى بهــا بموجــب المــادة (

ث وقعت اعتبارا ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في القتل، التي ارتكبت في سياق سبع حواد

أو مــا يقاربــه، وذلــك فــي بنغــازي   2017يوليــوز    17أو ما قبلــه إلــى    2016يونيو    3من  

 .  3/ج) من النظام الأساسي8/2ومناطق مجاورة لها في ليبيا بما يمثل انتهاكا للمادة (

بعد تحليل الدائرة التمهيدية للأدلة المقدمة إليها والداعمة لطلب المدعية العامــة، والتــي 

صات لمقابلات الشــهود، تســجيلات مرئيــة ونصــوص تتمثل بالخصوص في تسجيلات وملخ 

مدّونة لهذه التسجيلات، أوامر داخلية ومواد نشرها في مواقع التواصــل الاجتمــاعي المكتــب 

، وتقارير صادرة عن منظمات دولية ومنظمــات غيــر "الصاعقة"الإعلامي للقوات الخاصة  

ارتكب بنفسه جــرائم قتــل،   "الورفلي"حكومية ومراكز أبحاث، خلصُت الدائرة إلى أن السيد  

 
أدلة تشير إلى جرائم حرب ارتكبتها قوات "الجيش الوطني الليبي"، مقال منشور على الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، متوفر   - 1

الرابط:   -https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/evidence-points-to-war-crimes-byعلى 
libyan-    

 . 2019 غشت 7الأربعاء  تاريخ الزيارة:
أمر   ، المدعي العام ضد "محمود مصطفى بوسيف الورفلي"،الحالة في ليبيا المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى،    - 2

 .7مرجع سابق، ص. ،بالقبض
 . 3ص. المرجع نفسه،  - 3
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. كمــا اقتنعــت "الصــاعقة"وأمر بارتكاب جرائم قتل أخرى باعتباره رئيسا لآخرين في لــواء  

الدائرة بتوافر القصد والعلم لديه، وأنــه كــان علــى درايــة بصــفة المجنــي علــيهم وبملابســات 

تــدعو إلــى الوقائع التي تثبت وجود نزاع مسلح دولي. لذا توصلت إلى وجود أسباب معقولة  

يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية باعتباره جانيا مباشــرا علــى   "الورفلي"الاعتقاد بأن السيد  

/ب) مــن النظــام الأساســي لإصــداره 25/3/أ) والمادة (25/3النحو الذي تنص عليه المادة (

 .1الأمر بارتكاب هذه الجرائم

، يبــدو ضــروريا لكفالــة "لــورفليا"وبناءً عليه، اقتنعت الدائرة بأن القبض على الســيد  

 منعه من الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم. 

كما أن نشر التسجيلات التي تصور عمليات الإعدام في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، 

ع بــأن الســيد   لــن   "الــورفلي"ووتيرة ارتكابها، والقسوة البالغة التي تتسم بها، كلهــا أمــور تقُْنــِ

) مــن النظــام 58/7مــر بالحضــور بــالمعنى المقصــود فــي المــادة (يستجيب على الأرجــح لأ

  .2 الأساسي. ولذا فإن إصدار أمر بالقبض عليه ضروري

، 2017غشــت  15منــذ  "الــورفلي"على الرغم من إصــدار أمــر القــبض علــى الســيد 

والموجــه إلــى مجلــس  2017لاحظ مكتب المدعيــة العامــة فــي تقريــره الصــادر فــي نــونبر 

، أنه عكس ما جاء فــي البيــان الرســمي الصــادر عــن القيــادة العامــة للجــيش الــوطني 3الأمن

قد تم القبض عليه ويجري التحقيق معه من قبــل مــدع عســكري،   "الورفلي"الليبي بأن السيد  

كان طليقا، وأنه مســتمر   "الورفلي"معلومات التي تلقاها  المكتب أشارت إلى أن السيد  فإن ال

في العمل كقائد للواء الصاعقة التابع للجيش الوطني الليبي، وأنه ربما تورط في أعمال قتــل 

 
 . 14المرجع نفسه، ص.  -1
 .15-14ص ص. المرجع نفسه،  -2
فبرایر  26لى المحكمة الجنائية في إ، والذي بموجبه تمت إحالة حالة ليبيا )1970(دعا مجلس الأمن في المادة السابعة من القرار  -3

القرار، 2011 اتخاذ  من  شهرين  في غضون  تقرير  بتوجيه  وذلك  المتخذة،  بالإجراءات  المجلس  يفيد  بأن  للمحكمة،  العام  المدعي   ،
أشهر ستة  كل  دوري  القرار  وبشكل  من  السابعة  المادة  وتنص  ی   1970.   " یلي:  ما  المجلس  على  إفادة  إلى  العام  المدعي  دعو 

 بالإجراءات المتخـذة عمـلا بهـذا القـرار في غضون شهرين من اتخاذە ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك." 
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 24. ففــي  2018، وهو مــا حــدث بالضــبط فــي ينــاير  1أخرى منذ صدور أمر القبض ضده

ور ولقطات فيديو على شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، تظُهــر ظهرت ص  2018يناير    25و 

وهو ينُفذ عملية إعدام بحق عشرة أشــخاص أمــام حشــد يهتــف   "الورفلي"على ما يبدو السيد  

في شارع أمام مسجد بيعــة الرضــوان فــي بنغــازي. ويبــدو أن عمليــة الإعــدام هــذه، جــاءت 

 .20182يناير   23انتقاما لتفجير سيارتين مفخختين خارج المسجد نفسه في 

، وجهــت الــدائرة التمهيديــة الأولــى إلــى الســلطات "الــورفلي"وللحد من مجازر الســيد  

 2018يوليــوز  4. كما أصدرت فــي 3الليبية طلبا للتعاون مع المحكمة من أجل القبض عليه

 . 4أمرا ثانيا بالقبض حتى يتسنى محاكمته على الجرائم التي اقترفها

  

 

 

 

 

 
ر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس التقرير الخامس عشالمحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام، الحالة في ليبيا،  - 1

 .3)، الفقرة 2011( 1970رقم  عملا بقرار المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
 ARA.pdf-lib-UNSC-rep-otp-ocuments/180509cpi.int/itemsD-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

 . 2019غشت  8الخميس تاريخ الزيارة: 
 .5المرجع نفسه، الفقرة  - 2
طلب موّجه إلى  المدعي العام ضد مصطفى بوسيف الورفلي،  الحالة في ليبيا،  المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى،    - 3

   :   وثيقةرقم ال،  2017غشت    21ليبيا من أجل التعاون في إلقاء القبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي وتقديمه إلى المحكمة،  
 .ICC-01/11-01/17 

 int/CourtRecords/CR2017_05214.PDFcpi-https://www.icc.متوفر على الرابط: 
 . 2019غشت  8الخميس تاريخ الزيارة: 

  ثانٍ   أمر  ، المدعي العام ضد "محمود مصطفى بوسيف الورفلي"،الحالة في ليبياالمحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى،    - 4
 .  17ص. ، ICC-01/11-01/17، رقم الوثيقة: 2018یوليوز  4 ،بالقبض

 cpi.int/CourtRecords/CR2018_03708.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019غشت  8الخميس  تاريخ الزيارة:

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/180509-otp-rep-UNSC-lib-ARA.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05214.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03708.PDF
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قانون الثاني: معيقات تحقيق العدالة في ظل توظيف الالفصل 

 الجنائي الدولي في إفريقيا

إذا كان تدخل المحكمة الجنائية الدولية قد نجح إلى حد كبير فــي الــدول الإفريقيــة التــي 

تمت إحالة الوضع فيها من قِبل حكوماتهــا، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لحالــة جمهوريــة مــالي، 

بحث الأول من الفصل السابق، أو من قِبــل المــدعي العــام للمحكمــة موضوع الدراسة في الم

إلى حد ما، كحالة جمهورية ساحل العاج، فإن تــدخلها فــي الحــالات التــي تمــت إحالتهــا مــن 

طرف مجلس الأمن بضغط من القوى العظمى دائمــة العضــوية فــي هــذا المجلــس، وأخــص 

العديد من المعيقات والعراقيــل. وتمثــل   بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تعترضه

حصانة الرؤساء أهم تحديات المحكمة في إفريقيا، كونها مازالت تشكل إحــدى الــدعائم التــي 

تقوم عليها العلاقات بين الدول الإفريقية، ســواء تعلــق الأمــر بعلاقاتهــا البينيــة أو فــي إطــار 

رفضهم التعاون مع المحكمة فــي ظــل الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية، ويستند الأفارقة في  

على نظام روما نفسه، وعلى القانون الدولي الذي يكرسه ويعتبــره مــن   ،سيادة مبدإ الحصانة

 أسس استقرار العلاقات بين الدول (المبحث الأول).     

وفي ظل توظيف المحكمة الجنائية الدولية من طرف القوى العظمى في إفريقيا، بهدف 

حماية مصالحها القومية في القارة بعيدا عما يتطلبه تحقيق العدالة من حياد واستقلالية، تلجــأ 

الدول الإفريقية إلى استغلال مبــدإ التكامــل وتفعيــل قضــائها الــوطني، ولــو بشــكل صــوري، 

 ومنع المحكمة من التدخل (المبحث الثاني).   ،ن بارتكاب جرائم دوليةلمحاكمة المتهمي 
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معيقات تحقيق العدالة  المبحث الأول: إشکالية الدفع بالحصانة کأھم 

 في إفريقيا 

شكل مبدأ الحصانة الذي يجد أساســه القــانوني فــي القــوانين الوطنيــة والقــانون الــدولي 

تحقيق العدالة الجنائية الدوليــة، الأمــر الــذي انعكــس   على حد سواء، أهم العراقيل التي تعيق

سلبا على أداء المحكمة الجنائية كآلية قضائية تهدف إلى وضع حد لظاهرة إفلات الأشخاص 

الذين يتمتعون بالحصانة من العقــاب. وقــد بــدا هــذا واضــحا مــن خــلال تــدخلها فــي إفريقيــا 

 تكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها. لمتابعة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين لاتهامهم بار

لمعالجة إشكالية الدفع بالحصــانة كــأهم معيقــات تحقيــق العدالــة فــي إفريقيــا، يستحســن 

فــي مطلــب أول، علــى أن نعمــل علــى تقيــيم فعاليــة تــدخل وتحديد أشــكالها تعريف الحصانة  

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي إفريقيــا، فــي ظــل تشــبت الــدول الإفريقيــة ومنظمــة الاتحــاد 

، وامتنــاعهم الإفريقي بمبدأ الحصانة كأهم المبادئ التــي ترتكــز عليهــا العلاقــات بــين الــدول

 .   التعاون مع المحكمة

 انة وأشکالها ماھية الحصالمطلب الأول: 

تعد الحصانة من أهم الركائز التي تقوم عليها العلاقات الدولية منذ القديم، وتهدف إلــى 

(الفقــرة الأولــى) الجنائية الدولية  إعفاء المتمتعين بها من الخضوع للقواعد العامة للمسؤولية  

 الثانية).وهي إما مكتسبة وفق القانون الدولي، أو مكتسبة وفق القانون الداخلي (الفقرة 

 : ماھية الحصانة الفرع الأول

ــى الكلمــة اللاتينيــة " ــاء  "، immunitasيعــود أصــل كلمــة حصــانة إل وتعنــي إعف

تصرفات بعض الأشخاص من الخضوع للقواعد العامة للمسؤولية أو الأخلاقية، ويهدف هذا 

 .1الإعفاء منح المتمتع بالحصانة الحرية في مزاولة مهامه بكل حرية دون مضايقة من أحد

 
1- ALAIN Fenet, La responsabilité pénale internationale du chef d'État, Revue générale de droit, 
Volume 32, numéro 3, 2002, p. 592. 
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وبذلك، فالحصانة المخولة لمنظمــة أو لأشــخاص مــن طــرف الدولــة الموفــد إليهــا، لا  

إلا تراجع سيادة الدولة أمام وظيفة الوافــد إليهــا، ولا تمــارس إزاءه القــبض والاعتقــال تعني  

 .1وانتهاك حرمته الشخصية

ولما كان رئيس الدولة بوصفه الممثل الأعلى لها ورمز وحدتها، وتتجلــى فــي شخصــه 

تجُنبــه   كرامة واحترام الدولة، فإن قواعد القانون الدولي تضُفي عليه الحصــانة الدوليــة التــي

المثول أمام القضاء الوطني للدولة التي يتواجد فيها. ولعــل الأســاس القــديم الــذي تســتند إليــه 

تلك الحصانة، أن النظراء لا يجوز أن يخضــع بعضــهم لــبعض. وقــد خــص العــرف الــدولي 

رئيس الدولة بالحصانة، بسبب مكانته البارزة في العلاقات الدولية، ذلك أن رئيس الدولة هو 

 .2الدولة ومحاكمته هي محاكمة للدولة نفسهاممثل  

ووفقا لنظرية الامتداد الإقليمي، يتمتع رئيس الدولة أثناء إقامتــه بــإقليم الدولــة الأجنبيــة 

على الاعتراف بها لــرئيس الدولــة،   من الحصانات التي استقرت الأعراف الدولية  بمجموعة

والتي يباشرها وكأنه لم يغادر دولته. وأهم هــذه الحصــانات عــدم الخضــوع للقضــاء المــدني 

والجنائي، ومن تم فإن الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول تتأســس علــى العــرف الــدولي، 

 . 3الذي يضفي الحصانة على التصرفات التي يأتيها الرؤساء

ة الحصانة القضائية علــى وجــه الخصــوص، فــي حالــة منــع القاضــي مــن وتثور مسأل

مباشرة اختصاصه في مواجهة فئة معينة من الأفراد المحميــين بنظــام الحصــانة، كالرؤســاء 

. وبعبارة أخرى، يلتــزم القاضــي فــي مواجهــة هــذا 4والقادة وذوي المناصب العليا في الدولة

شخصي والمادي، إذ يعتبر هذا المبدأ حقا وامتيــازا المبدأ القانوني، بإعلان عدم اختصاصه ال

 

 028083ar.pdfrgd01660/1-n3-v32-https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2002متوفر على الرابط: 
   .2019 غشت 9جمعة تاريخ تصفح الموقع: ال

 . 471  .، ص2017، دجنبر 16نبيلة، إشكالية حصانة رؤساء وقادة الدول في نظام روما الأساسي، مجلة المفكر، العدد  أقوجيل - 1
2- ALAIN  F E N E T, Op. cit, p. 595. 

دار    -دولية  دراسة تطبيقية على إحالة البشير إلى المحكمة الجنائية ال  -أشرف عبد العزيز الزيات، المسؤولية الدولية لرؤساء الدول  -3
 . 239  .النهضة العربية، بدون طبعة، ص

على ما يلي" حرمة أشخاص ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها   1969للبعثات الخاصة لسنة   فيينا) من اتفاقية 29تنص المادة (  -4

الاعتقال. وعلى الدولة المستقبلة معاملتهم بالاحترام اللائق واتخاذ  الدبلوماسيين مصونة، ولا يجوز اخضاعهم لأي صورة من صور القبض أو 
 أو كرامتهم". المناسبة لمنع أي اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم جميع التدابير

ة الخاصة وموظفوها  يتمتع ممثلو الدولة الموفدة في البعث) من الاتفاقية نفسها على ما يلي: " 31وفي نفس الاتجاه، تنص االفقرة الأولى من المادة (

 الدبلوماسيون بالحصانة من القضاء الجنائي للدولة المستقبلة". 

https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2002-v32-n3-rgd01660/1028083ar.pdf


 
252 

 

" في محاضرة له بأكاديميــة القــانون  De Vabresلكل من يمثل الدولة. وقد اعتبر الفقيه "

الدولي في لاهاي، أن اتهام رؤساء الدول وممثليهم، يعُد مساسا بهيبة الدولــة التــي يمثلونهــا، 

ستفيد من ذلك، عندما تقدم الحلفاء بطلب التســليم وهذا ما جعل "غليوم الثاني" قيصر ألمانيا ي 

 .1إلى هولندا التي رفضت الطلب لأسباب شكلية، وقد استفاد من ذلك أيضا إمبراطور اليابان

وفي حكمها الخاص بقضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضــد مملكــة بلجيكــا، أكــدت 

الدول والتي تقضي بإعفائهم مــن محكمة العدل الدولية على الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو  

، قدمت جمهوريــة 2000أكتوبر سنة    17المتابعة القضائية أمام قضاء الدول الأخرى. ففي  

الكونغو الديمقراطيـة طلبـا إلى قلـم محكمـة العــدل الدوليــة، لرفــــع دعــــوى ضــــد بلجيكــــا 

قـاضي تحقيـــق بلجيكـــي  2000أبريـل عام  11بشــأن أمــر دولي بــالقبض، أصــدره في 

ضـد السـيد "يروديـا عبـد الله ندومباسـي" وزيـر الخارجيــة بالنيابــة فــي جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية، مطالبا باحتجازه ثم ترحيلـه إلى بلجيكـا لمـا زُعِـم عـن ارتكابـه جرائـم تمثـــلت 

الأمــــر الــــدولي بــالقبض إلــى  في انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنســـاني الـــــدولي. وأحيــــل

يوليــوز ســنة   12جميع الدول، ومن بينها جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، الـتي تسـلمته فــي  

20002. 

رأت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن المادة السابعة من القــانون البلجيكــي، والأمــر و 

للمبـــدأ الـــذي لا يجـــوز بموجبـــه انتـــهاكا  بـالقبض الصادر بناءً على هــذه المـادة، يمثـــلان

لدولـة مـا ممارسـة سلطتها في أراضي دولة أخرى، ولمبدأ المساواة في السيادة بـين جميـــع 

الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحدة، على النحو المعلن في الفقرة الأولــى مــن المـــادة الثانيــة 

 
الأولى    -1 الطبعة  بالمنصورة،  والقانون  الفكر  دار  العسكريين،  والقادة  للرؤساء  الجنائية  الدولية  المسؤولية  قواسمية،       ،2013هشام 

 . 127-126 .ص ص
" ، الدورة 2002یوليوز    31إلى    2001الدولية، تقرير محكمة العدل الدولية للفترة "من فاتح غشت  الأمم المتحدة، محكمة العدل    -2

 . 82  .، ص(A/57/4)، رقم الوثيقة: 4السابعة والخمسون، الملحق رقم 
 ar.pdf-2002-reports/2001-cij.org/files/annual-ww.icjhttps://wمتوفر على الرابط: 

 . 2019غشت  9الجمعة تاريخ تصفح الموقع: 

https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2001-2002-ar.pdf
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الخامسة من القانون البلجيكي والأمــــر . وتـرى أيضـا أن المـادة  1مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة

بــــالقبض، يناقضــــان القــــانون الــــدولي، حيــــث أنهمــــا ينتقصــــان مــــن الحصانــــة 

) مـــن 41استنادا إلى الفقرة الثانية مـن المـــادة ( الدبلوماسية لوزير خارجية دولة ذات سيادة

 .19612اتفاقيـة فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 

محكمة العدل الدولية بأن إصـدار الأمـر بـالقبض فــي حـــق الســــيد "عبــــد الله   وقضت

ييروديــا ندومباســي"، وتعميمــه دوليــا، يشــــكلان انتــــهاكين للالـــــتزام القـــانوني لمملكـــة 

لا يحترمـان الحصانــة بلجيكـا تجـاه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، مـــن حيــث كونهمــا  

ن الولايـة القضائيـة الجنائيـة والحرمـة اللتـين يتمتــع بهمــا بموجـــب القـانون الـدولي، مـ

 .3وزير خارجية جمهورية الکونغو الديمقراطية المتقلد لمنصبه

ويميز البعض بين الحصانات التي تمُنح لرؤساء الدول الملوك ورؤساء الجمهوريــات، 

باعتبارهم أصحاب السيادة في تلك الدولة، سواء كان الملــك يقــيم فــي فالملوك يمثلون دولهم  

دولته أم كان خارج البلاد. ويعترف القانون الدولي بالمساواة فيما بينهم فيمــا يخــص الســيادة 

فكل منهم صاحب سيادة، ولا يوجد اختلاف بين تمــتعهم بالســيادة إلا فيمــا يتعلــق بالأوضــاع 

 تي يمثلونها.الدستورية المختلفة للدول ال

ويرى هــذا الفريــق أن رؤســاء الجمهوريــات لا يتمتعــون بالحصــانات التــي يتمتــع بهــا 

الملوك، وذلك لأن صاحب السيادة في الجمهوريات هو الشــعب، وأن رئــيس الجمهوريــة مــا 

هو إلا شخص عادي اختارته جماهير الشعب ليكون ممــثلا لهــا، وأن هــذا الــرئيس هــو فــرد 

اسة وبعدها، وتمتع رئيس الدولة بالسيادة ليس لشخصه، وإنمــا باعتبــاره عادي قبل توليه الرئ 

ممثلا لدولته. ولا يعني ذلك أن رئــيس الجمهوريــة لا يتمتــع بالحصــانة، فــرئيس الجمهوريــة 

 
تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على ما یلي: " تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع    -1

 أعضائها".
" ، مرجع 2002یوليوز    31إلى    2001ل الدولية، تقرير محكمة العدل الدولية للفترة "من فاتح غشت  الأمم المتحدة، محكمة العد   -2

 .83 .سابق، ص
 . 87 .المرجع نفسه، ص -3
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يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية، والتي تستلزم تقرير 

 . 1حماية خاصة له

جح أن رئيس الدولة سواء تولى الحكم عن طريــق الميــراث أو الانتخــاب، يتمتــع والرا

ييــز بيــنهم علــى خلفيــة تــولي بكل الحصانات التي يتمتــع بهــا رؤســاء الــدول، ولا مجــال للتم

أو على أساس السلطات التي يتمتعون بها، فهذه الاعتبارات لا تؤثر في تمثيله لدولته   الحكم،

 على المستوى الدولي.

د مرت الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول بمراحل ثلاثة، عندما سادت لقــرون وق

طويلة فكرة الحصانة المطلقة للرؤساء، وكانــت الدولــة والــرئيس تجســيد لفكــرة واحــدة، ولا 

زالت أصداء تلك النظرية سائدة في بعض المجتمعــات، حيــث يحــاول الــبعض إضــفاء ثــوب 

ئيس الأمريكي بــزعم أن الدســتور يخــول لــه العديــد مــن الحصانة المطلقة على تصرفات الر

السلطات التي يزاولها بشكل مســتقل، ويفــرض رأيــه فــي بعــض الحــالات علــى غيــر رغبــة 

ــانون " ــوق الق ــرئيس ف ــأن ال ــرون ب ــرأي فيق ــذا ال ــار ه ــادى أنص ــونغرس، ويتم  the الك

president above the lawك لا "، علــى غــرار مقولــة الإنجليــز القائلــة "بــأن المل ــ

 .2يخطئ"

ونتيجة ما عرفه العالم من انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة في مرحلة ما بعد الحــرب 

ــون  ــدول ومــن يتمتع ــان رؤســاء ال ــي معظــم الأحي ــان وراءهــا ف ــي ك ــة، والت ــة الثاني العالمي

بالحصانة، فقد أصبحت الحصــانات لا تعفــي صــاحبها مــن الملاحقــة القضــائية الدوليــة عنــد 

      دوليــة. وفــي حالــة ارتكــاب رئــيس الدولــة جريمــة دوليــة داخــل إقلــيم دولتــه   ارتكابه لجرائم

أو خارج هذا الإقليم، لا يمكن له الاحتجاج بصفته الرسمية والتمسك بالحصانة التــي حصــل 

عليها استنادا إلى قانون داخلي أو دولي، فهو عرضــة للخضــوع للقضــاء الــوطني والــدولي، 

سواء كان في بلده أو في دولة أخرى استنادا إلى مبــدأ الاختصــاص القضــائي العــالمي، لأن 

رّعت فيهــا القــوانين التــي منحــت مرتكبهــا الجريمة الدولية لا  تقف عند حدود الدولة التــي شــُ

الحصانة والصفة الرســمية، بــل هــي جريمــة ارتكبــت ضــد الإنســانية جمعــاء، ويمتــد أثرهــا 
 

 . 241 .أشرف عبد العزيز الزيات، مرجع سابق، ص - 1
 . 242 .المرجع نفسه، ص - 2
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ليشمل جميع أفراد البشرية وكل بقاع العالم، وفي هذا النوع مــن الجــرائم، لا يمكــن الاســتناد 

 .  1سؤولية الجنائيةإلى مبدأ الحصانة للتنصل من الم

 : أشکال الحصانةالفرع الثاني

ســبة وفــق أحكــام القــانون يمكن التمييز بين شكلين مــن أشــكال الحصــانة، حصــانة مكت 

 .(الفقرة الثانية) وأخرى مكتسبة وفق أحكام القانون الداخلي  (الفقرة الأولى) الدولي

 حصانة مکتسبة وفق القانون الدولي: الفقرة الأولى

الحصانة المكتسبة وفق أحكام القانون الدولي هي تلك الحصانة التي تقررها الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية، ويعد العرف الدولي المرجع الأساسي لهــذه الحصــانات. ويمكــن أن نميــز 

 في هذا الإطار بين الحصانة السيادية، والحصانة الدبلوماسية.

 الحصانة السيادية  أولا:

ية هي أحد أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي العام، وتعنــي عــدم الحصانة السياد

جواز خضوع دولةٍ بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. فلا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض 

ا  سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، إذ لا توجد دولة تملك الحق قضــائيًا وقانونيــً

رى، وذلك استنادًا إلى مبدأ الاســتقلال، والمســاواة فــي الســيادة في الحكم على أفعال دولة أخ 

ا وإخــلالاً  بين الدول، وبالتالي فإن فرض إحدى الدول سيادتها على دولــة أخــرى يعــد انتهاكــً

  .بمبدأ السيادة

وفي هذا الإطار، اعتبر العديد من المهتمين بالشأن الدولي "قــانون العدالــة ضــد رعــاة 

استا" الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه خرق للحصــانة الإرهاب" أو قانون "ج 

السيادية، كونــه يســمح للمؤسســات والأفــراد الأميــركيين، مــن ضــحايا الحــوادث الإرهابيــة، 

بمقاضاة الدول الأجنبيَّ ة، التي يزعمــون تورطهــا فــي دعــم أو تنفيــذ عمليــات إرهابيــة داخــل 

ض نتيجةً لها مواطنون أميركيــون لإصــابات أو حــالات الولايات المتحدة، أو خارجها، يتعرَّ  

 .وفاةٍ أو لأيِّ أضرار أخرى

 
 . 42 .یوسف حسن یوسف، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية، منشأة المعارف بالاسكندرية، بدون طبعة، ص -1
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ولا تقتصر الحصانة السيادية على الدول فقط، بل تنطبق، بالقدر ذاته، على قادة الدول 

وممثليها ووكلائها، فــلا يجــوز لمحــاكم دولــة مــا مقاضــاة حــاكم أجنبــي عــن طريــق وســائل 

يمثل دولته ويعمل ويتصرف باسمها، ومن البــديهي أن تمتــد إليــه   التقاضي المتبعة فيها، لأنه

الحصانة الممنوحة لدولته احترامًا لسيادة هذه الدولة واستقلالها، وتمكينًا لــه مــن أداء المهــام 

المسندة إليه، والأمر ذاته ينطبق على مسؤولي الدولة وممثليهــا الــذين يتصــرفون نيابــة عــن 

 .  1دولهم

الدولة بالحصانة بزوال صــفته كــرئيس للدولــة ســواء بتنازلــه عــن   وينتهي تمتع رئيس

السلطة، أو بعزله أو بانتهاء فترة رئاسته، على أن الدول جرت على الاحتفــاظ لــه بعــذ ذلــك 

 .2ببعض الامتيازات على أساس المجاملة

   الدبلوماسية الحصانة ثانيا:

تعد الحصــانة الدبلوماســية بمثابــة إعفــاء للمبعــوث الدبلوماســي مــن الخضــوع للقضــاء 

ل دولتــه فيهــا، ومــن بعــض الأعبــاء الماليــة والــنظم الإجرائيــة التــي  المحلي للدولة التي يمُثّــِ

يخضع لها المواطن هناك. ويقــرر التشــريع الــوطني مــنح الحصــانة الدبلوماســية لتلــك الفئــة 

ا ل ا مــع أحكــام القــانون الأجنبيــة احترامــً ا، وتجاوبــً مبــدإِ المعاملــة بالمثــل، المعمــول بــه دوليــً

 .والعرف الدوليين، تسهيلاً لقيام البعثات الدبلوماسية وأعضائها بمهام وظائفها

رف والاتفاقيــات الدوليــة، حيــث إن هنــاك الكثيــر مــن  ومصدر هــذه الحصــانة هــو العــُ

ماسية بين الدول، وتأتي في مقدمتها اتفاقية فيينــا الاتفاقيات التي نظمت أحكام العلاقات الدبلو 

 .3م1961للعلاقات الدبلوماسية، المُبرمة في سنة  

 
  ، 2016أکتوبر    30سعود بن عبد الله العماري، الفرق بين الحصانة السيادية والحصانة الدبلوماسية، جريدة الشرق الأوسط، الأحد    -1

 ). 13851رقم العدد (
 https://aawsat.com/home/article/772376/%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8 فر على الرابط:متو 

 .2019غشت  10السبت تاريخ تصفح الموقع: 
 .40 .یوسف حسن یوسف، مرجع سابق، ص - 2
عام   فيينا تفاقيةا  -3 الدبلوماسية  بين  1961للعلاقات  الدبلوماسي  بالعمل  الخاصة  والضوابط  الإجراءات  تحدد  دولية  اتفاقية  هي   ،

الدبلوماسية وقطع  الدول، وتب  الدبلوماسية، كما أتت على تحدید عدة مفاهيم كالحصانة  البعثات  بأفراد  ين الحقوق والواجبات الخاصة 
 .العلاقات

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/da1bafad-b1ce-47c1-9fab-4bcd109bda38
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ولضمان منــع الجــرائم التــي ترتكــب ضــد المبعــوثين الدبلوماســيين، والمعاقبــة عليهــا، 

، الاتفاقية الدولية بشأن منــع ومعاقبــة الجــرائم التــي 1م1973أبرمت الأمم المتحدة، في عام  

تكب ضد الأشخاص المشمولين بحماية دولية، بمن فيهم المبعوثون الدبلوماسيون، الموقعة تر

في نيويورك، والتي حددت الأشخاص المشــمولين بالحصــانة الدبلوماســية والحمايــة الدوليــة 

 .المقررة لهم

وتعد الحصانة الدبلوماسية إحــدى أهــم الركــائز والــدعائم التــي تنبنــي عليهــا العلاقــات 

، وهي تهــدف فــي المقــام الأول إلــى كفالــة وضــمان الأداء الفعــال لأعضــاء البعثــات الدولية

الدبلوماسية على الوجه الأمثل، عن طريق تمتعهم بقســط كبيــر مــن الحريــة والاســتقلال فــي 

التصرفات والأعمــال التــي يؤدونهــا، ولا يتــأتى ذلــك إلا بإعفــاء هــذه الفئــات مــن الخضــوع 

 .ضيفة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثلللقوانين الوطنية للدولة الم

وفي هذا الإطار، أقر العرف الدولي مجموعة من الحصــانات والامتيــازات للمبعــوثين 

الدبلوماسيين، من أهمها؛ الحصــانة الشخصــية، التــي تعنــي، عــدم التعــرض لــذات المبعــوث 

. وقــد الدبلوماسي بأي اعتداء يوجه إليــه، وأي فعــل فيــه مســاس بشخصــه أو امتهــان لصــفته

 .        19612) من اتفاقية فيينا لعام 29نصت على هذه الحصانة المادة (

كما يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة قضائية تعفيه مــن المثــول أمــام محــاكم الــدول 

. وتقتضي هذه الحصانة أن يكون مسكنه بمنأى من أي تعــرض 3المضيفة أثناء مدة عمله بها

أو مساس به من جانب أجهزة وسلطات الدولة المضيفة، فيحُظر عليها أن تقتحم هذا المسكن 
 

ال  -1 التي ترتكب ضد الأشخاص  الجرائم  الدولية بشأن منع ومعاقبة  المادة الأولى من الاتفاقية  مشمولين بحماية دولية لسنة حددت 
كالآتي:"تعني،1973 الحماية  بهذە  یتمتعون  الذین  الدولية:  الأشخاص  بالحماية  المشمولين  الأشخاص      عبارة 

رئيس الدولة، ويشمل ذلك أي عضو من التشكيل الجماعي الذي یؤدي وظائف رئيس الدولة بمقتضى دستور الدولة المعنية، رئيس  -أ
ف هؤلاء  من  أي  وجود  حال  الخارجية،  وزير  أو  يصحبونهالحكومة،  الذین  عائلته  أفراد  وبالمثل  أجنبية،  دولة   .ي 

أو أي موظف رسمي آخر أو ممثل لمنظمة دولية ذات صفة حكومية ترتكب ضدە جريمة في    ،أي ممثل أو موظف رسمي لدولة  -ب
نون الدولي ضد أي  الزمان والمكان الذي تكون فيه مقارە الرسمية ومسكنه الخاص ووسائل انتقاله تشمله حماية خاصة بمقتضى القا

 .اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته وكذلك أفراد أسرته الذین يعيشون في كنفه"
فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  29تنص المادة (  - 2 ، على ما یلي: " لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا 1961) من اتفاقية 

ال الدولة  وعلى  حجزە،  أو  عليه  القبض  شكل  بأي  الوسائل  يجوز  كافة  تتخذ  أن  وعليها  له،  اللازم  بالاحترام  تعامله  أن  لدیها  معتمد 
 .المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتبارە"

 .1961) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 31انظر المادة ( - 3
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وتمتــد الحصــانة الدبلوماســية إلــى جميــع الأشــياء والأدوات   .أو تدخله، إلا بــإذن مســبق منــه

جوز التعرض لسياراته أو حقائبــه أو منقولاتــه، المتعلقة بالمبعوث الدبلوماسي، ومن ثم فلا ي 

أو أوراقه ومراســلاته الخاصــة، أو التــي يتبادلهــا مــع حكومــة دولتــه فيمــا يتعلــق بممارســته 

 . 1لعمله

ا بــين الحصــانة الســيادية والحصــانة الدبلوماســية، حيــث إن  وبهــذا يتضــح الفــارق جليــً

الإرادة، أي أن أساســه تراضــي الــدولتين أو التمثيل الدبلوماسي يقوم على مبــدأ الاختيــار أو  

الدول المعنية على إرسال بعثات دبلوماسية، وبالتالي فإن إيفاد المبعــوثين الدبلوماســيين بــين 

الدول هو أمر اختياري يتم بإرادة الدول ورغبتها في ذلك، ويمكن للدول أن تــرفض أو تقبــل 

لدول بقطع علاقــات التمثيــل الدبلوماســي أن يكون بينها تمثيل دبلوماسي. كما يمكن أن تقوم ا

أما الحصانة السيادية فهي مبدأٌ وقاعــدةٌ مــن قواعــد   .بينها بعد إنشائها لأي سبب من الأسباب

لزم جميع الدول، وفي جميــع الأوقــات، احترامهــا والامتثــال يُ   ذيالراسخة، الالقانون الدولي  

لا يجوز لدولة من أعضاء الجماعة لأحكامها وعدم الخروج عليها بأي حال من الأحوال، إذ  

الدولية رفض الامتثال لأحكام مبدأ الحصانة السيادية، حتى وإنْ كان هناك خلافٌ بينها وبين 

 .2القانون ومنتهكة للشرعية الدولية  نت دولة مارقة وخارجة عدولةٍ أخرى، وإلا عُدّ 

 صانة مکتسبة وفق القانون الداخلي: حالفقرة الثانية 

الدساتير والقوانين الوطنية بعض الأشخاص حصانات يحددها القانون لاعتبارات تمنح  

معينة، كرئيس الدولة، وأعضــاء الحكومــة ونــواب البرلمــان، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي. 

فهؤلاء محميون من كل مساءلة قضائية على الرغم من تــوفر الصــفة الإجراميــة لمــا يأتونــه 

لاء يمثلون سيادة الدولة، وتحصينهم من العقاب يعد من أهم من أفعال، والعلة في ذلك أن هؤ 

 .3مظاهر السيادة التي تحرص عليها كل دولة

 
یتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي  ، على ما یلي: "  1961اسية لعام  ) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوم30تنص المادة (  - 1

بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة. وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي 
 .")31) من المادة (3مع مراعاة ما جاء بالبند (

 الله العماري، مرجع سابق.سعود بن عبد  - 2
 .40 .یوسف حسن یوسف، مرجع سابق، ص - 3
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وتختلف الحصانة التي تكفلهــا القــوانين الوطنيــة، بــين النظــامين الملكــي والجمهــوري. 

فبالنسبة للأنظمة الملكيــة نجــد أن الدســاتير تمــنح الملــك حصــانة مطلقــة تمتــد طــول حياتــه، 

يه من أي نوع من المتابعة القضائية. ففي المغرب مثلا، لا يمكن بأي حال من الأحــوال وتعف

خضوع الملك لأي شكل من أشكال المساءلة القضائية، نظرا للحرمــة التــي منحهــا الدســتور 

 . 1لشخصه

بينما فــي الــدانمارك، يعتبــر "شــخص ،  وفي بريطانيا، يعُتبر الملك شخص "لا يخطئ"

ولا يخضــع للمســاءلة" ونفــس الشــيء بالنســبة للملــك الإســباني. وفــي   الملك مصون ومقدس

 .2اللوكسمبورغ "شخص الدوق الأكبر مقدس وله حرمة"

وبالنســبة للأنظمــة الجمهوريــة، يتمتــع رئــيس الجمهوريــة بالحصــانة التــي تعفيــه مــن 

 المتابعة القضائية، وخاصة أمام القضاء الجنائي، طيلــة مــدة حكمــه. حيــث يضــمن الدســتور

الفرنسي إعفاء رئيس الجمهورية، خلال فترة ولايته، من المساءلة أمام القضاء، إلا في حالة 

. أما الدستور اليوناني فينص على أن رئيس الجمهوريــة يعُــد مســؤولا عــن 3الخيانة العظمى

كل الأفعال التي ليس لها علاقة بالأعمال الوظيفية التي تدخل ضمن مهمته الرئاســية، إلا أن 

 .  4عته تتم بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وهو نفس الشيء الذي نص عليه دستور البرتغالمتاب 

ويمكن أن نقول بأن هذه الحالات تعد خروجا عــن القاعــدة الأصــلية، التــي تقــرر عــدم 

مسؤولية الرؤساء عن الجرائم المرتكبة أثنــاء ممارســتهم المهــام الوظيفيــة الرئاســية، وبــذلك 

 
الدستور المغربي لسنة  46ینص الفصل (  - 1 التوقير    2011) من  تنتهك حرمته، وللملك واجب  الملك لا  یلي: " شخص  على ما 

 .والاحترام"
2- Thierry Ablard, Le statut pénal du chef de l'État, Revue française de droit constitutionnel 2002/3 
(n° 51), p. 18.  

 مقال متوفر على الرابط:  
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2002-3-page-637.htm 

 . 2019 غشت 11حد تاريخ تصفح الموقع: الأ
 سي. ) من الدستور الفرن 68انظر الفصل ( - 3

4- Thierry Ablard, op.cit, p. 20. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2002-3-page-637.htm
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ل بين طياتها الحصانة والمسؤولية. إلا أن الواقع يشهد نذرة الحالات التــي فهذه الدساتير تحم

 .1تم فيها محاكمة الرؤساء على المستوى الوطني

وقد أخذ نظام المحكمة الجنائية الدولية بمبدأ مساواة الأشخاص أمام المحكمــة بصــرف 

رســمية، بمعنــى أنــه النظر عن الصفة التي يتمتع بها أيٌّ منهم، حتى ولو كانــت هــذه الصــفة 

وفقا لنظام روما لم تعــد الصــفة الرســمية مانعــا لمقاضــاة المســؤولين عــن انتهاكــات القــانون 

الدولي، أو سببا من أسباب تخفيف العقوبــة. حيــث عمــدت اللجنــة التحضــيرية لنظــام رومــا، 

قة أثناء صياغتها للنظــام، تضــمين هــذا الأخيــر المبــادئ التــي أقرتهــا المحــاكم الدوليــة الســاب 

رواندا)، وخاصة مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية لرؤســاء   -يوغسلافيا  -طوكيو   -(نورمبورغ

علــى أن   2)27الدول والحكومات، والموظفون السامون الحكوميون، وبــذلك نصــت المــادة (

الصــفة الرســمية للمســؤولين عــن ارتكــاب الجــرائم الدوليــة، لــم تعــد مانعــا لمحــاكمتهم أمــام 

 .  3ببا من أسباب تخفيف العقوبةالمحكمة، ولا س

ويعود حرص واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على إقرار المسؤولية 

ص  الجنائية الدولية للفرد دون الاعتداد بالصفة الرسمية للجناة، من جهة أولى، تأكيــد مــا خلــُ

إليه القضاء الدولي من خلال التجارب الســابقة فــي هــذا الإطــار، ومــن جهــة ثانيــة، إلــى أن 

الدولية مرتبط فــي الغالــب بالنزاعــات المســلحة التــي تكــون تحــت إشــراف   ارتكاب الجريمة

وتوجيه قادة الدول ورؤسائها الذين احتمــوا بالحصــانة. إلا أن التطبيــق العملــي لــنص المــادة 

 
 . 267 .اشرف عبد العزيز الزيات، مرجع سابق، ص - 1
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي    -1) من نظام روما على ما یلي: "27تنص المادة (  - 2

الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو  تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة  
برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما 

 .أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة
القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية لا تحول الحصانات أو    -2

 أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص". 
3- Maha Meier, Les règles sur l’immunité de la Cour pénale internationale et les obligations des 
Etats en vertu du droit international coutumier, memoire, Faculté de droit, des sciences criminelles et 
d’administration publique, Université de LAUSANNE, Année universitaire 2017/2018, p. 21. 
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) من نظام روما تعيقه العديد من العراقيل المرتبطة في معظمها بالسياسة الدولية، وهذا 27(

 ل المطلب الموالي.ما سنعمل على توضيحه من خلا

ة في إفريقيا في ظل غياب المطلب الثاني: تقييم دور المحکمة الجنائي

 التعاون 

يعد التعاون الدولي بكل أشكاله مع المحكمة الجنائية الدولية أبرز مقومات نجاحهــا فــي 

تحقيق العدالة والحد مــن ظــاهرة الإفــلات مــن العقــاب (الفــرع الأول) إلا أن الواقــع العملــي 

صة المتمثل في تدخل المحكمة في إفريقيا، يثبــت أن التعــاون يبقــى أهــم معيقــات تحقيــق وخا

 العدالة في ظل سيادة مبدأ الحصانة (الفرع الثاني).  

 الفرع الأول: التعاون وأشکاله

بخــلاف المحــاكم الوطنيــة، لا تتمتــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بجهــاز تنفيــذي لتنفيــذ 

وأحكامها، فلا تستطيع إلقاء القبض على المتهمــين ونقلهــم إلــى مقرهــا بنفســها، ولا قراراتها  

تستطيع تنفيذ مذكرات التفتيش، وحمل الشهود على المثول أمامها، بــل تعتمــد فــي تنفيــذ هــذه 

 الأمور وغيرها على تعاون الدول الأطراف.

الوطنيــة، فهــي ليســت ويعزز هذه الآلية كون المحكمة الجنائية الدولية مكملــة للمحــاكم  

جهازا قانونيا أجنبيا، بل تصــبح بعــد المصــادقة علــى نظــام رومــا، امتــدادا لأجهــزة القضــاء 

الوطني. ويتم تنفيذ قرارات المحكمة من خلال الأجهــزة القانونيــة الوطنيــة للــدول الأطــراف 

لك، مع الأخــذ وبالتعاون بينها وبين المحكمة، وأحيانا بالتعاون مع الدول الثالثة الراغبة في ذ

بعين الاعتبار أن التعاون مع المحكمة يجب ألا يتعارض مع الالتزامات الدولية السارية بــين 

 .1الدول
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ويعتبر تعــاون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــع الــدول الأطــراف أمــر متــروك لســلطتها 

به علــى ، على خلاف تعاون الدول الأطراف معها، والذي وردت الأحكام المتعلقة 1التقديرية

الالتـزام التي جاءت تحــت عنــوان  ) من نظام روما و 86وجه الإلزام، وهو ما تؤكده المادة (

تتعاون الدول الأطراف، وفقاً لأحکام ھذا النظام الأساسي، وتنص على أن "    العام بالتعاون،

تعاوناً تامـاً مـع المحکمـة فيمـا تجريـه، فـي إطـار اختصـاص المحکمـة، مـن تحقيقـات فـي 

 ولا يجوز للدول الأطراف التنصل من هذا التعــاون إلا لأســبابالجرائم والمقاضاة عليها".  

 ب بأدلة تتصل بالأمن الوطني.ومبررات واضحة، والتي من بينها مسّ الطلقاهرة 

وللقيام بواجب التعاون، يتعــين علــى الــدول اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات لمواءمــة 

) من النظام تلــزم الدولــة الطــرف 88تشريعاتها الوطنية مع ما يقتضيه نظام روما، فالمادة (

ل التعــاون بالتعهد بإتاحة الإجراءات اللازمة بموجــب قوانينهــا الوطنيــة لتحقيــق جميــع أشــكا

ــة بالتعــاون الشــامل مــع و  ،المنصــوص عليهــا فــي البــاب التاســع ــة بالتزامــات الدول المتعلق

 .  2المحكمة

ولعل من أهم التعديلات التي يجب إدخالها على القوانين الوطنية للــدول الأطــراف فــي 

التــي يتمتــع بهــا رؤســاء الــدول والتــي تعفــيهم مــن المتابعــة   بالحصانةنظام روما، ما يتعلق  

القضائية أمام المحاكم، والتي تعُدّ من أهم معيقات تعاون الدول مع المحكمة الجنائيــة الدوليــة 

ه في الفرع الموالي. وقد قامت العديد من الدول الأطراف في نظام روما، بمواءمة كما سنبين 

تشريعاتها الوطنية مع ما يقتضــيه نظــام رومــا فيمــا يخــص عــدم الاعتــداد بالصــفة الرســمية 

للشخص المتهم بارتكاب جرائم دولية، ونورد هنا ثلاثة نماذج أدخلت تعديلات على قوانينهــا 

ض وما يقتضــيه واجــب التعــاون مــع المحكمــة، يتعلــق الأمــر بمملكــة الوطنية حتى لا تتعار

 إسبانيا واللوكسمبورغ وجمهورية فرنسا.

 
محكمة، إذا طلِب  /أ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على ما یلي: "يجوز لل93/10تنص الفقرة العاشرة من المادة (   - 1

إليها ذلك، أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقا أو محاکمة فيما یتعلق بسلوك يشكل 
 جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القوانين الوطنية للدولة الطالبة". 
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) من نظام رومــا تتعــارض مــع 27لقد أكد مجلس الدولة الإسباني بأن المادة (  إسبانيا:

) مــن الدســتور، التــي تــنص علــى أن :"شــخص الملــك مصــون و غيــر خاضــع 56المــادة (

تعديل الدستور الذي يتطلب إجــراءات طويلــة ومعقــدة لجــأ النــواب إلــى   للمسؤولية" ولتجنب

) لا تتعارض مطلقا مع القانون الوطني، و أنــه مــن 27تفسير الدستور، مؤكدين بأن المادة (

الأفضل التمييــز بــين المســؤولية الداخليــة والمســؤولية الدوليــة، ذلــك أن هــذه المبــادئ رغــم 

تتواجد معا. في المقابــل، لجــأت دول أخــرى إلــى تعــديل   اختلاف نطاقها و دوافعها يمكن أن

 .1دستورها لتعارضه مع نصوص روما، كفرنسا واللكسمبورغ

أشار مجلس الدولــة إلــى وجــود تعــارض بــين أحكــام الدســتور والمــادة اللوکسمبورغ:  

) من نظام روما، لأن المادة الرابعة من الدستور تنص على :"إن شخص الدوق الأكبــر 72(

) تؤكد أن النواب بمنأى عن الملاحقة بســبب تصــويتهم أو الآراء التــي 68والمادة (  مصون"

) مــن الدســتور 116) و (82) و (96يبدونها خلال آدائهــم لمهــام وظــائفهم، ثــم إن المــواد (

تنشئ امتيازات قضائية وإجرائية، لذلك قرر المجلس بأنه لا يمكن التصديق على نظام روما 

لات اللازمة، مُقترِحا إدراج أحكام عامة في الفصــل الحــادي عشــر مــن إلا بعد إجراء التعدي 

الدستور، تعتبر بأن نصوص الدســتور لا تشــكل عائقــا أمــام التصــديق علــى نظــام المحكمــة 

الجنائية والالتزامات الناشئة بموجب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، و قــد اعتمــد 

 .2ى نصوص الدستور) إل118هذا الحل وتمت إضافة المادة  (

تولىّ المجلس الدستوري بحث مدى وجود تعارض بــين نصــوص نظــام رومــا            فرنسا:  

) مــن الدســتور تــنص علــى ســمو قواعــد 55ونصوص الدستور الفرنسي، علما بأن المــادة (

القانون الداخلي، فإذا تعارضت بنود معاهدة مع نصوص الدســتور، فــإن التصــديق عليهــا لا 

رْفض التوقيــع علــى المعاهــدة. وقــد أكــد يتم إلا  بعد مراجعــة تلــك النصــوص وتعــديلها، أو يــُ

المجلــس الدســتوري وجــود تعــارض بــين النظــام الأساســي للمحكمــة، ومــواد مــن الدســتور 

الفرنسي، خاصة تلك التــي تتنــاول مســألة حصــانات أعضــاء البرلمــان ورئــيس الجمهوريــة 
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الأحكــام التــي يعتبرهــا مخالفــة للدســتور، تاركــا للســلطة   ، وقــام بتحديــد1وأعضاء الحكومــة

) فــي 2/53هــذه الأخيــرة إدراج نــص المــادة (  التنفيذية تحديــد طــرق المراجعــة. واقترحــت

ــى "أن  ــنص عل ــي ت ــة، والت ــة الدولي ــة الجنائي ــراف بنظــام المحكم ــتور الفرنســي للاعت الدس

المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة الجمهورية تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وفق الشروط 

 .2"1998يوليوز   17الموقع عليها في 

، يبدو أن التعاون لا ينحصر في شكل واحد، بل يتخــذ أشــكالا لأشکال التعاونوبالنسبة  

فــي مقصــد  متعددة وهي مبينة بالتفصيل في الباب التاسع من نظام روما. وهــي تصــب كلهــا

في العقاب علــى مختلــف الجــرائم الداخلــة فــي واحد هو تيسير عمل المحكمة وتفعيل دورها  

اختصاصــها، بحيــث لا يقتصــر التــزام الــدول الأطــراف بالتعــاون فــي مجــال القــبض علــى 

المجرمين وتقديمهم للمحكمة الجنائيــة الدوليــة فقــط، بــل يمتــد ليشــمل مســائل أخــرى كتقــديم 

وز، حماية المجني والحج   الوثائق، تسهيل ظـهور الشهود والخبراء، فحـص المواقع، التفتيش

 والشهود وحفظ أدلة الإثبات وغيرها.عليهم  

 ويمكن أن نوجز أشكال التعاون فيما يلي: 

يمكن أن تقــوم الدولــة بتقــديم مجموعــة مــن :  التعاون فيما يتصل بالتحقيق والمقاضاة-

 المساعدات في هذا المجال على النحو الآتي:

 الأشياء.تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع   -

جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقــديم الأدلــة بمــا فيهــا آراء وتقــارير   -

 الخبراء اللازمة للمحكمة.

 استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة. -

 
المادة (  - 1 التحقيق معه أوإلقاء 26تنص  البرلمان أو  الدستور الفرنسي على أنه: " لا يجوز مقاضاة أي عضو من أعضاء  ) من 

ه لمهامه، ولن یتم القبض على أحد أعضاء القبض عليه، أو حجزە أو الحكم عليه بسبب رأي أبداە أو تصويت أدلى به خلال ممارست 
البرلمان لجناية هامة أو جنحة خطيرة أو تعريضه لأي تدبير آخر سالبا أو مقيدا للحرية، بدون إذن من المكتب التابع للمجلس الذي 

ا بالإدانة، ويعلق  نهائي  بالجريمة، أو في حالة صدور حكم جنائي  التلبس  باستثناء حالة  إليه العضو،  لحجز أو الملاحقة إذا ینتمي 
 . "طلب ذلك المجلس الذي ینتمي إليه العضو
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 إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية. -

 ام المحكمة.تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أم -

النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة   -

 ) من نظام روما.93(

 فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور. -

 تنفيذ أوامر التفتيش والحجز. -

 والمستندات الرسمية.توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات  -

 حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة. -

تحديــد وتعقــب وتجميــد أو حجــز العائــدات والممتلكــات والأدوات المتعلقــة بــالجرائم  -

 .بغرض مصادرتها في النهاية، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

ه قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بغرض وكذا أي نوع آخر من المساعدة لا يحظر  -

 .1والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  تيسير أعمال التحقيق

) إجــراءات تقــديم الأشــخاص إلــى المحكمــة، 89فصلت المــادة (الملاحقة والتقديم:    -

المتهم في إقليمها، وترُفقِ الطلب حيث تقدم هذه الأخيرة طلبا إلى الدولة التي يكون الشخص  

). وقد تعترض المحكمة فــي هــذا الإطــار، إشــكالية 91بالمواد المؤيدة له الواردة في المادة (

المقبولية، في حال تقََدّم الشخص المطلــوب بطعــن أمــام المحكمــة التــي حــوكم أمامهــا، علــى 

 أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة على السلوك الجرمي ذاته مرتين.

ذلك قد تواجه الدولة طلبات تسليم متعــددة بشــأن الشــخص نفســه. عنــدها تبُلــغ الدولــة ك

الطرف كلا من المحكمة والدولة الطالبة، ومن تم تعُطى الأولوية إلى المحكمة إذا كانت هذه 

الأخيرة جزمت بمقبولية الدعوى، وإلا فيجوز للدولة الموجــه إليهــا الطلــب أن تتنــاول طلــب 

 لة الطالبة، ولكنها لا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرارا بعدم المقبولية.التسليم من الدو 

 
ناصري مريم، فعالية العقاب على الانتهاکات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في    - 1
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وتلتزم الدولة المتعاونة بالإذن لنقل الأشخاص المطلوب تقديمهم من دولــة أخــرى إلــى 

 . 1المحكمة بعبور إقليمها، ما لم يؤد هذا العبور إلى إعاقة التقديم أو تأخيره

عـندما تتلقــى دولــة طــرف طلبــاً تعاون مع المحکمة:  تشاور الدولة المطلوب منها ال  -

بموجب البــاب التاســع، وتجــد أن هنــاك مشــاكل مرتبطــة بالطلــب قــد تعيقــه أو تمنــع تنفيــذه، 

تتشاور تلك الدولة مع المحكمة، دون تأخـير، من أجل تسوية المسألة، وتتمثل هــذه المشــاكل 

 :في مجموعة من الأمور هي

 زمة لتنفيذ الطلب.عدم كفاية المعلومات اللا -

 في حـالة تقديم طلب بتسليم شخص تعذر تحديد مكان وجوده. -

إذا كــان التحقيــق الــذي أجــري قــد أكــد بوضـــوح أن الشــخص الموجــود فــي الدولــة  -

 .القبض  أمرلمتـحفظة، ليس الشخص المسمى في ا

إليهــا الطلــب إذا كان تنـفيذ الطلب في شكله الحالي، يتطلــب أن تخــل الدولــة الموجــه   -

 .2بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى

لا يجوز للمحكمة  التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم: -

أن توجه طلب تقديم أو مســاعدة إلــى أي دولــة، إذا كــان هــذا ســيجعلها تتصــرف علــى نحــو 

 الــدولي فيمــا يتعلــق بـــحصانات الدولــة أو الحصــانةيتنافى مــع التزاماتـــها بموجــب القــانون 

تتصرف على نحو لا يتفق مــع   الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، أو يجعلها

التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولــة التــي يحمــل جنســيتها المــتهم كشــرط 

تحصــل أولاً علــى تعــاون تلــك الدولــة   لتقديمه إلى المحكمــة، إلاّ إذا اســتطاعت المحكمــة أن

    .3الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة أو لإعطاء موافقتها على التقديم
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فيما يتعلق بتنفيذ قــرارات المحكمــة، تعُنــى الــدول المتعاونــة تنفيذ قرارات المحکمة:    -

 .1بتنفيذ أحكام السجن والتغريم والمصادرة

يمكن أن تتخــذها المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي حــق قبل الحديث عن الإجراءات التي  

الدولة غير المتعاونة، لا بد من التمييز بين تعاون الدولة الطرف والدولــة غيــر الطــرف فــي 

نظام روما. حيث يحق للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في النظام الأساسي إلى تقــديم 

 . 2يب خاص أو اتفاق مع هذه الدولةالمساعدة في الباب التاسع من النظام، على أساس ترت 

التعــاون مــع المحكمــة ممــا   3وفي حالة رفض الدولة الطرف، أو الدولــة غيــر الطــرف

يــؤدي إلــى إعاقــة عملهــا وتعطيلــه، يجــوز للمحكمــة أن تحيــل المســألة إلــى جمعيــة الــدول 

 .4المحكمةأو إلى مجلس الأمن إذا كان هو الذي أحال الحالة موضع الحقيق إلى   الأطراف،

ل الإفريقية مع الفرع الثاني: التذرع بالحصانة سبب لعدم تعاون الدو

 المحکمة الجنائية

يمكن أن نجزم بأن المجتمع الدولي قد خطا خطوات مهمة في مجال إقــرار المســؤولية 

الجنائية الدولية، التي باتت بفضل عزمه إحدى المبادئ الهامــة والراســخة التــي يســتند إليهــا 

وإنصــاف ضــحايا النزاعــات المســلحة.   ،القانون الدولي لمحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب

إلا أن هذا يبقــى وإلــى حــد بعيــد صــحيح مــن الناحيــة النظريــة، حيــث تأكــد وبــالملموس فــي 

تدخلات المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في إفريقيا، أن إشكالية حصانة رؤساء الدول تبقى 

 تعرقل عمل المحكمة في سعيها لتحقيق العدالة.   أهم المعيقات التي

لذلك تبقى مســألة حصــانة الرؤســاء هــي العامــل الــذي يحــدد نجــاح أو فشــل المحكمــة 

الجنائية الدولية في مهمتها الكونية، لأن محاكمة الأشخاص العاديين، وكما بدا واضحا سواء 

 
 . 199 .فيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص - 1
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لا تطرح أي إشكال، هذا إن   في حالة جمهورية مالي أوحالة جمهورية الكونغو الديمقراطية،

لم نقل بأنهم غير مقصودين بهذه المحكمة، على أســاس أن طبيعــة الجــرائم المصــنفة ضــمن 

النظام الأساسي للمحكمة تحتاج إلى إمكانيات لا تتوفر عنــد الأفــراد العــاديين، الشــيء الــذي 

تؤســس إلا  يجعل نوعية الجــرائم يــرتبط بنوعيــة الأشــخاص، فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــم

 .1لمحاكمة من يفلتون عادة من العقاب بسبب سلطتهم وحصانتهم وكذلك نفوذهم

إلا أن هذه المحاكمة تعترضها العديد من العراقيــل القانونيــة والتطبيقيــة، فقبــول الــدول 

برفــع الحصــانة الممنوحــة لــبعض الأشــخاص، أهمهــم رؤســاء الــدول والحكومــات أو قــادة 

عتبر إجراءً حساسا جدا قد يحتاج إلى مراجعــة دســتورية، وبغــض بارزين في نظام الحكم، ي 

النظر عن عملية المراجعة فإن رفع الحصانة عمل سيادي، ومن تم فعلى الــدول التقريــر مــا 

 .2إذا كان هناك داعٍ لرفع الحصانة أم لا

لذلك يمكن أن نقول، أن الحصانة تعد من أهم الأسباب المؤدية إلى عــدم تعــاون الــدول 

المحكمة الجنائية الدولية في حال توجيه الاتهام للقادة والرؤساء، كون هؤلاء من يملكون مع  

زمام الأمور في دولهم، فهــم لــن ينضــموا إلــى معاهــدات تهــدد بقــاءهم فــي مناصــبهم، ولــن 

 يتعاونوا مع المحكمة في أي شكل من طلبات التعاون.

رهــا قوانينهــا الوطنيــة أو ومن جهة أخــرى، يمكــن للــدول التــذرع بالحصــانات التــي تق

قواعد القانون الدولي، ممــا يــؤثر علــى التعــاون، خاصــة إذا كانــت دســاتير هــذه الــدول هــي 

المُقِرّة لمبدإ الحصانة، فلا يمكن تجاوز أو خرق هذه القواعــد الدســتورية، وعكــس ذلــك يعــد 

 اعتداءً على سيادة الدولة.

)، نجده يثير إشــكاليات 27لتطبيق نص المادة (وعند الرجوع إلى نظام روما الأساسي 

) تؤكد على عدم الاعتداد بالصفة 27) من نفس النظام، حيث أن المادة (98مع نص المادة (

الرسمية للشخص، وأن الحصانة لا تحمي الشخص من المســؤولية الجنائيــة ولا تخفــف عنــه 

 العقاب.
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على إقليم غير إقليم دولــتهم،   ) تواجد المشتملين بالحصانة98في حين تفترض المادة (

فيطُلب من هذه الدولة تسليمهم إلى المحكمــة، وفــي نفــس الوقــت يطُلــب مــن دولــة جنســيتهم 

التنازل عن حصانتهم المعترف بها حسب التشريعات الوطنية، فإن رفضت هذه الدولة، فإنه 

اتهــا بموجــب لا يمكن إرغام الدولة المتواجدين على إقليمهــا أن تتصــرف بمــا يخــالف التزام

الاتفاقيات الدولية المتضمنة لاحترام الحصانة التي يقرها التشريع الوطني، وذلك لتفــادي مــا 

يمكن أن يثيره التسليم من توتر في العلاقات بين الدول. فهــذا يــدل علــى أن مثــول المتهمــين 

وهــو مــا   بارتكاب جرائم دولية أمام المحكمة الجنائية الدوليــة يتطلــب تعــاون كلتــا الــدولتين،

ــات  ــام التزام ــتهم أم ــا تســليم الم ــوب منه ــة المطل ــا لأن الدول ــه واقعي يصــعب الحصــول علي

متضاربة، أولها التزام التعاون مع المحكمــة وتســليم المــتهم المتواجــد علــى إقليمهــا، وثانيهــا 

 .1الالتزام بما يقتضيه القانون الدولي وعلاقاتها مع الدول الأخرى فيما يخص الحصانة

ا جدلاً أن الموضوع المطلوب التعــاون بشــأنه، هــو تســليم شــخص مــا يتمتــع لو فرضن 

ما للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الأخيــر هــو مــن أولئــك المتمتعــين بالحصــانة   بجنسية دولة

ذ إن التزمــت الدولــة   -كرئيس دولة مثلاً الــذي يكــون فــي زيــارة لدولــة أخــرى-الدولية   حينئــٍ

) 86وسلمت الشخص المعني للمحكمة فوارً استناداً إلى المــادة (المقدم إليها الطلب بالتعاون  

) حســب الأحــوال، فــإن هــذا الأمــر ســيكون دون شــك عمــلاً غيــر قــانوني، وغيــر 87أو (

مشروع، ويشكل انتهاكاً صــارخاً لمبــدأ الحصــانة الدبلوماســية الــذي أحاطــه العــرف الــدولي 

يــة، وهــذا المبــدأ هــو الأســبق رســوخاً مــن وميثاق الأمم المتحدة واتفاقياتهــا بالرعايــة والحما

   .2النظام الأساسي للمحكمة الجنائية

بتفعيل مــن  وبالنسبة لتحقيق العدالة في إفريقيا من خلال تدخل المحكمة الجنائية الدولية

مجلس الأمن، فإن الحصانة تعد أهــم عقبــة فــي طريــق المحكمــة، كــون الــدول التــي زارهــا 

 "البشــير"ترفض التعاون مع المحكمــة للقــبض علــى    "ر البشيرعم"الرئيس السابق للسودان  

فــي يوليــوز  مورينـو أوکـامبو"وتسليمه إليها. فمنذ إعلان المــدعي العــام الســابق للمحكمــة "
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، "البشــير"، بأنه توجه إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصــدار مــذكرة توقيــف فــي حــق 2008

بيــان، وتعهــدت فــي المقابــل بمواصــلة ردت الخرطوم بشكل فــوري بأنهــا لا تعتــرف بهــذا ال

جهود السلام فــي دارفــور. ورفــض "علــي عثمــان طــه" نائــب الــرئيس الســوداني مــا ســماه 

"ادعاءات المدعي العام للمحكمــة، وقــال بأنهــا كاذبــة وباطلــة، وأضــاف بــأن الســودان لــيس 

أكــد   الاتجــاه،وفــي نفــس  وبالتالي فلا ولايــة لهــا عليــه.  عضوا في المحكمة الجنائية الدولية،  

الرئيس الســوداني الســابق، أن الســودان لــن يســلم شــعرة مــن أي مــواطن للمحكمــة الجنائيــة 

 . 1الدولية"

وانسجاما مع الموقف الرسمي من تدخل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الســودان، قــال 

"أن  :"عمــر البشــير""غــازي صــلاح الــدين"، كبيــر مستشــاري الــرئيس الســوداني الســابق 

وم ستعمل كل ما بوسعها لعرقلــة وإعاقــة عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي قضــية الخرط

اتهام رئيس البلاد بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمــة الإبــادة الجماعيــة 

 .2في دارفور"

، قــام هــذا الأخيــر بزيــارات لقبض على الرئيس السوداني الســابقوبعد إصدار أمري ا

ارج إفريقيا. وقد علمت الدائرة التمهيدية الثانيــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لبلدان داخل وخ 

لحضــور قمــة   جمهورية الکونغو الديمقراطيـةإلى    "البشير"، بزيارة  2014فبراير    26في  

مــن نفــس الشــهر.   27و   26السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيــا (كوميســا) يــومي  

ونغو تقديم توضيحات بشأن عــدم وفائهــا بــالتزام التعــاون على إثر ذلك طلبت الدائرة من الك

قانونيــة حالــت دون   إکراھـاتمع المحكمة. وفي ردها، أعلنت جمهورية الكونغو عن وجــود  

 3وتسليمه إلى المحكمة. "البشير"القبض على  

، حيث إذا كان من واجب الكونغو كدولة طــرف الحصانة  قانوني في  إکراهويتمثل أول  

لتســليمه إليهــا، بموجــب   "البشــير"في نظام روما، التعاون مع المحكمة والقبض علــى الســيد  

 
العدد    -1 الدولية،  السياسة  الدولية: الأبعاد والمخاطر، مجلة  الجنائية    ،2008، أکتوبر  174هاني رسلان، السودان وأزمة المحكمة 

 . 193 .ص
 .91 .، ص2009أمير فرج یوسف، المحكمة الجنائية الدولية ومشكلة دارفور، دار المطبوعات الجامعية،  - 2

3- SARA MONIKA HENNINGSSON, Op.Cit, p. 82. 
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مــن النظــام نفســه، تفــرض  1)98/1) من نظامها الأساســي، فــإن المــادة (86و 27المادتين (

انة، حتى لا تتصــرف على المحكمة أن تحصل أولا على تعاون السودان للتنازل على الحص

جمهوريــة الكونغــو علــى نحــو يتنــافى مــع التزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي فيمــا يتعلــق 

 . 2بالحصانة كمبدإ راسخ في القانون الدولي والعلاقات الدولية

يتمتــع بالحصــانة المرتبطــة بوظائفــه   "عمــر البشــير"وحسب جمهورية الكونغــو، فــإن  

) من نظام روما لا تعتــد بهــذه الحصــانة، فــإن 27لمادة (كرئيس دولة، وعلى الرغم من أن ا

رئيس دولة عضــو فــي منظمــة الاتحــاد الإفريقــي التــي اتخــذت قــرار عــدم تعــاون   "البشير"

، عندما يتعلق الأمر بمحاكمة زعيم إفريقــي لا 2013أكتوبر    12أعضائها مع المحكمة يوم  

ن التعــاون مــع المحكمــة والقــبض زال يمارس وظائفه الرئاسية. وبناء على هــذا القــرار، فــإ

على الرئيس السوداني يتعارض مع التزامــات جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فيمــا يخــص 

 .    3الحصانات

ذلك، توصلت المحكمة أن عدم تعاون الكونغو كدولة طرف في نظــام رومــا ب   ارتباطاو 

ى اللجوء لمجلس الأمــن حال دون قيامها بتحقيق العدالة لضحايا دارفور. ما دفع بالمحكمة إل

 .  4كونه المحيل لحالة دارفور إلى المحكمة

 
 ) من نظام روما على ما یلي:  98تنص المادة ( - 1
أو    -1 تقديم  طلب  توجه  أن  للمحكمة  يجوز  مع لا  یتنافى  نحو  على  تتصرف  أن  الطلب  إليها  الموجه  الدولة  من  يقتضي  مساعدة 

التزاماتها بموجب القانون الدولي، فيما یتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم  
ا أجل  من  الثالثة  الدولة  تلك  تعاون  على  أولا  تحصل  أن  المحكمة  الحصانةتستطع  عن   .لتنازل 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم یتطلب من الدولة الموجّه إليها الطلب أن تتصــرف على نحــو لا یتفق مع التزاماتها بموجب 2 -
تحصل  اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسِلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن  

 أولا على تعاون الدولة المرسِلة لإعطاء موافقتها على التقديم. 
2- La cour pénale internationale, La chambre préliminaire II, SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN), 
LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Décision relative à la coopération de la 
République démocratique du Congo concernant l’arrestation et la remise d’Omar Al Bashir à la 
Cour, 9 avril 2014, No ICC-02/05-01/09, p. 9. 

 PDFcpi.int/CourtRecords/CR20-https://www.icc.03714_14متوفر على الرابط: 
 .2019 غشت  29خميس تاريخ تصفح الموقع: ال

3- Ibid, p. 10. 
4- Sara Monika Henningsson, op.cit, p. 83. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_03714.PDF
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عن التعاون مع المحكمة والقبض على الرئيس السوداني   جمهورية التشادكما امتنعت  

، خلال مشاركته في قمة تجمع دول الســاحل والصــحراء المنعقــدة فــي "عمر البشير"السابق  

. لذلك لجــأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى مجلــس الأمــن 2010يوليوز    21انجامينا يوم  

زمــة فــي حــق التشــاد لعــدم وفائهــا بــالتزام لاوجمعية الدول الأطــراف لاتخــاذ الإجــراءات ال

م روما كونها طرفــا فيــه، وقــرار مجلــس الأمــن التعاون مع المحكمة الذي يفرضه عليها نظا

 .  1) كونها عضوا في منظمة الأمم المتحدة1593رقم (

عن التعاون مع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي تنفيــذ   جمهورية مالاويوامتنعت كذلك  

مذكرتي القبض على الرئيس السوداني السابق، خلال حضوره قمة الســوق المشــتركة لــدول 

أكتوبر أحاط مســجلُ  13. وفي يوم 2010أكتوبر  14قيا (الكوميسا) في شرق وجنوب إفري 

المحكمة، سفيرَ جمهورية مالاوي في بروكسيل، علماً بزيارة البشير المرتقبة لبلاده، وذكــره 

بالواجبات الملقاة على عاتق جمهورية مالاوي بموجب نظام روما، فيما يخص القبض علــى 

محكمة، وبإمكانية لجوء المحكمة إلى مجلس الأمن في حــال الرئيس السوداني وتسليمه إلى ال

 .3من نظام روما 2)87/7إخلال مالاوي بالتزام التعاون، وفق ما تنص عليه المادة (

 
1- La cour pénale internationale, La chambre préliminaire 1, SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN), 
LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Décision informant le Conseil de sécurité 
de l’Organisation des Nations Unies et l’Assemblée des États parties au Statut de Rome du récent 
séjour d’Omar Al Bashir en République du Tchad, 27 août 2010, N° : ICC‐02/05‐01/09, p. 4. 

 cpi.int/CourtRecords/CR2010_05795.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 .2019 غشت  29لخميس تاريخ تصفح الموقع: ا

) من نظام روما على إمكانية لجوء المحكمة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن 87تنص الفقرة السابعة من المادة (  - 2
 في حال غياب التعاون، وفق ما یلي: 

ارسة المحكمة "في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما یتنافى وأحكام هذا النظـام الأساسي ويحول دون مم
وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام. يجوز للمحكمـة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى  

 .مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة"
3- La cour pénale internationale, La chambre préliminaire 1, SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN), 
LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Rectificatif à la Décision rendue en 
application de l’article 87‐7 du Statut de Rome relativement au manquement par la République du 
Malawi à l’obligation d’accéder aux demandes de coopération que lui a adressées la Cour aux fins 
de l’arrestation et de la remise d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 13 décembre 2011, N° : 
ICC‐02/05‐01/09, paragraphes: 5-6. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_05795.PDF
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كما طلــب مــن الســلطات المختصــة فــي مــالاوي استشــارة المحكمــة فــي حــال وجــود  

) مــن النظــام 97ة (صعوبات تمنع بلاده من تنفيذ طلب التعــاون وفــق مــا تــنص عليــه المــاد

 .1الأساسي

، لجــأت "البشــير"وأمام رفض جمهورية مالاوي التعاون مع المحكمة بســبب حصــانة  

تخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات فــي هذه الأخيرة إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطــراف لا

قــرار ا وفق ما يــنص عليــه نظــام رومــا فــي بابــه التاســع، وكــذلك  لعدم وفائها بالتزامه  هاحق

ــم ( ــة رق ــا 1593الإحال ــة لوظائفه ــول دون أداء المحكم ــدول يح ــاون ال ــاب تع ــون غي )، ك

 .  2وسلطاتها التي يقُِرّها النظام الأساسي

وارتباطــا بالحصــانة، باعتبارهــا المبــرر الــذي تســتند إليــه الــدول الإفريقيــة الرافضــة 

ومــن بينهــا جمهوريــة   شــأن،فــي هــذا الللتعاون مع المحكمة استجابةً لقرار الاتحاد الإفريقي  

مالاوي وتشاد، ترى الدائرة التمهيدية الأولــى أنــه لا يحــق لجمهــوريتيَْ مــالاوي وتشــاد، ولا 

) مــن نظــام رومــا، 98/1للاتحاد الإفريقي نفسه تبرير رفض التعاون بالاستناد إلــى المــادة (

مها الأساسي، فهــي لأن الدول عندما تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بمصادقتها على نظا

)، وبــذلك لا تحــول 27/2تتنازل ضــمنيا عــن حصــانات رؤســائها كمــا تــنص عليــه المــادة (

الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قــد تــرتبط بالصــفة الرســمية للشــخص، ســواء 

 

 cpi.int/CourtRecords/CR2012_00951.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 .2019 غشت 30جمعة تاريخ تصفح الموقع: ال

مشاکل  من    ) من نظام روما على ما یلي: "عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا الباب وتُحدد فيما یتصل به97تنص المادة (  -1
تلك الدولة مع المحكمة، دون تأخير، من أجل تسوية المسألة. وقد تشمل هذە المشاکل، في  قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذە، تتشاور  

 جملة أمور، ما یلي:
 . عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب -أ

في حالة طلب بتقديم الشخص، یتعذر، رغم بذل قصارى الجهود، تحدید مكان وجود الشخص المطلوب، أو يكون التحقيق الذي    -ب
 جري قد أکد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة الموجه إليها الطلب ليس الشخص المسمى في الأمر.أُ 

 .أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي یتطلب أن تخل الدولة الموجّه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى  -ج
2- Sara Monika Henningsson, op.cit, p. 90. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_00951.PDF
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كانت في إطار القوانين الوطنية أو القانون الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها علــى 

 .  1خصهذا الش

وردا على رأي الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمــة المتعلــق بــرفض كــل مــن جمهوريــة 

التشاد ومالاوي التعاون مع المحكمة بشأن تنفيــذ أمــري القــبض فــي حــق الــرئيس الســوداني 

ينــاير   9، أكدت مفوضــية الاتحــاد الإفريقــي فــي مــؤتمر صــحفي يــوم  "عمر البشير"السابق  

 على ما يلي:  2012

المحكمة تحاول بضغطها على الدول الإفريقية تغييــر مبــدأ أساســي يقــره القــانون   أن  -

 .الحصانة الشخصيةالدولي العرفي وهو مبدأ  

 ) من نظام روما من مضمونها.98/1أن المحكمة بسلوكها هذا، تفُرغ المادة ( -

) الــذي أحــال بموجبــه الحالــة فــي 1593أن مجلس الأمن لم يشــر فــي قــراره رقــم (  -

 فور، إلى تنازل الدول عن حصانة رؤسائها من عدمه.دار

) مــن نظــام رومــا نصــت علــى المبــادئ العامــة للقــانون الجنــائي 27/2أن المــادة ( -

الدولي، وبذلك لا يمكن تطبيقها إلا في إطار العلاقة بين المحكمة والمتهم. لهذا فالتنازل عــن 

يمكــن أن يكــون نابعــا مــن إرادة  الحصانة من عدمه قرار ســيادي مــرتبط بــإرادة الدولــة ولا

 .2خارجية

واتساقا مع قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بعدم تعــاون الــدول الأعضــاء مــع المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة فــي القضــايا المتعلقــة بالرؤســاء الأفارقــة الــذين لا زالــوا فــي ســدة الحكــم، 

سوداني الســابق، وتســليمه رفضت العديد من الدول الإفريقية الأخرى القبض على الرئيس ال

إلى المحكمة، وفي مقدمتها جنوب إفريقيا، أوغندا، إفريقيا الوســطى، كينيــا، مصــر، إثيوبيــا، 

 
1- La cour pénale internationale, La chambre préliminaire 1, SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN), 
LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Rectificatif à la Décision rendue en 
application de l’article 87‐7 du Statut de Rome relativement au manquement par la République du 
Malawi à l’obligation d’accéder aux demandes de coopération que lui a adressées la Cour aux fins 
de l’arrestation et de la remise d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, paragraphe: 40. 
2- Sara Monika Henningsson, op.cit, p p. 91-92. 
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رواندا، والمغرب. وعلى الرغم من لجوء المحكمة الجنائيــة الدوليــة، أكثــر مــن مــرة، ســواء 

دول الأطــراف إلى مجلس الأمن باعتباره المُحيل لحالة دارفور إلــى المحكمــة، أو جمعيــة ال ــ

عندما يتعلق الأمر برفض إحدى الدول الأطراف في نظام روما التعاون معهــا لتنفيــذ أمــري 

، فإنه لحد كتابة هذه السطور لم تتُخذ أي نوع مــن الإجــراءات "عمر البشير"القبض في حق  

 الكفيلة بالضغط على الدول للتعاون مع المحكمة.

العسكري الانتقالي فــي الســودان، الــذي أطــاح وإذا أخذنا بعين الاعتبار قرار المجلس  

إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،   خيــر، القاضي بعدم تسليم الأ"عمر البشير"بالرئيس السابق  

فإن المتابعة القضائية للرئيس السوداني الســابق، خاصــة فــي ظــل توظيــف القــانون الجنــائي 

الدولي، لــن تبــرح مكانهــا، وســيبقى تحقيــق العدالــة فــي هــذه الحالــة مــرتبط بمــدى اســتجابة 

طيع المحكمــة السلطات الوطنية  الســودانية، وبــإرادة الــدول التــي مــن دون تعاونهــا لــن تســت 

تحقيق غايتها من تدخلها في السودان، والمتمثل بالأساس في إنصاف ضحايا الجرائم الدولية 

التي ارتكبت في إقليم هذا القطر الإفريقي. وما دامت الدول متشــبتة بحصــانة رؤســائها، ولا 

 تستطيع التنازل عنها، مستغلة حالة التعارض بين نصوص نظام روما المرتبطة بالحصــانة،

 فإن هذه الأخيرة ستبقى أهم معيقات تحقيق العدالة في الحاضر والمستقبل.    
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 خل للإفلات من العقاب في إفريقيا المبحث الثاني: مبدأ التکامل کمد

يعد مبدأ التكامل من المبادئ المهمة التي يقوم عليها القضاء الجنائي الدولي الدائم الذي 

تمثله المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كونــه يضــع الحــدود الفاصــلة بــين مــا يخــتص بــه القضــاء 

الــوطني، ومــا يــدخل ضــمن اختصــاص هــذه المحكمــة، خاصــة إذا علمنــا أن رســم حــدود 

لتشجيع الدول المتخوفة مــن التــدخل فــي شــؤونها الداخليــة   اختصاصها يعد ضرورة أساسية

على الانضمام إلى نظام روما، ذلك أن هذا المبــدأ يعطــي الأولويــة للقضــاء الــوطني، ليبقــى 

تدخل المحكمة تكميليا للنقص الذي يعرفه القضــاء علــى صــعيد الــدول. بمعنــى آخــر، ينعقــد 

ء الوطني في تحقيق العدالــة بســبب عــدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بعد فشل القضا

القدرة أو عدم الرغبة في فعل ذلك. ولمعالجة مبدإ التكامل كأهم التحديات التــي تعيــق تــدخل 

مبــررات اعتمــاده فــي نظــام رومــا فــي المحكمة في إفريقيا، يستحسن الوقوف على ماهيته و 

ن الســلطات الســودانية على أن نعالج الإجراءات القضائية التي قامت بها كل م ــ  ،مطلب أول

 .  ائية الدولية لهذه الإجراءات في مطلب ثانٍ والليبية لتحقيق العدالة، وتقييم المحكمة الجن 

 ول: ماھية مبدأ التکامل ومبرراتهالمطلب الأ

يمكن اعتبار مبدأ التكامل من أهم الركائز التــي تقــوم عليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

كونه ينظم العلاقة بين القضاء الوطني والمحكمة، ويجعل من هذه الأخيرة قضــاءً تكميليــا لا 

يحق له التدخل إلا بعد استنفاذ الإجــراءات القضــائية المحليــة (الفــرع الأول) وقــد تــم تبريــر 

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية بمبررات تتعلق بحماية السيادة الوطنية للــدول، إدراجه  

 ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب (الفرع الثاني).  

 وأشکاله.   الفرع الأول: ماھية مبدأ التکامل

يعتبر مبدأ التكامل مــن أهــم الأســس التــي يقــوم عليهــا القــانون الجنــاني الــدولي الــدائم 

 الأولى) ولا ينحصر في شكل واحد بل تتعدد أشكاله وصوره (الفقرة الثانية).(الفقرة 
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 الفقرة الأولى: ماھية مبدأ التکامل 

دَّ  القضــاء الجنــائي فــي المجتمــع الــوطني، ومنــذ القــدم، واحــدا مــن أهــم المقومــات  عــُ

المؤسساتية لإقامــة العــدل بــين أفــراد المجتمــع، بهــدف مكافحــة الإجــرام ومعاقبــة وإصــلاح 

 المجرم، وإنصاف المجني عليه، وحماية أمن وسلامة المجتمع.

وفي العصر الحديث، اشتدت حاجــة المجتمــع الــدولي أيضــا إلــى إيجــاد قضــاء جنــائي 

دولي، ليكون أحد أهم المؤسسات الدولية ذات الطبيعة القانونية والقضائية، للحد من الويلات 

تها شــنت وب والنزاعــات المســلحة التــي التي عانت منها الأمم والشــعوب، الناجمــة عــن الحــر

الدول ضد بعضها البعض، بما في ذلــك الانتهاكــات الجســيمة التــي ارتكبــت بحــق الإنســانية 

 المتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها.

وحيث أن الحروب الحديثة، ولا سيما الحرب العالمية الأولى والثانية، قــد خلفــت آثــارا 

دمرة بحق الإنسانية، فإن مسار تطور القــانون الــدولي قــد أظهــر الحاجــة الملحــة للمجتمــع م

الدولي إلى قضاء جنائي دائم يرتكز على مقومات الشــرعية الجنائيــة الدوليــة، دون أن يبقــى 

رهين دوره التقليدي القائم على صفة الانتقام المضــاد للجريمــة الدوليــة، والمتخــذ صــيغة رد 

جهة مرتكبي هــذه الجــرائم، إذ يظهــر مــرة بصــيغة عمــل عســكري أو سياســي الفعل في موا

مضاد، أو أن يظهر بصيغة تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة ومؤقتــة، تقاضــي المنهــزمين 

 . 1في هذه الحرب أو تلك، دون ضوابط موضوعية تسري على جميع الحالات

، المحكمة الجنائية الدولية. 1998وتلبية لهذه الحاجة، أنشأ المجتمع الدولي في يوليوز  

ه، بمعنــى أنهــا لا تتــدخل للتحقيــق ل ــلا للقضــاء الــوطني، وليســت بــدي  مکملــةبحيــث تعتبــر 

والمحاكمة على الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، إلا إذا لم يقم القضاء الــوطني للدولــة 

صيل بواجبه بسبب عجزه وعدم قدرته القيام بذلك، أو لعــدم رغبتــه فــي ذات الاختصاص الأ

. وهــي بــذلك تمــارس وظيفــة رقابيــة علــى الأنظمــة القضــائية للــدول فــي 2إجــراء المحاكمــة

 
بالاسكندرية،   -ضاري خليل محمود  - 1 المعارف  الهيمنة، منشأة  قانون  أم  القانون  الدولية: هيمنة  الجنائية  المحكمة  یوسف،  باسيل 

 . 245 .بدون طبعة، ص
الدولي   - 2 الجنائية  المحكمة  حول  روما  معاهدة  في  التكامل  مبدأ  النباوي،  عبد  التاسعة محمد  السنة  والقانون،  القضاء  مجلة  ة، 

 . 29 .، ص2016دجنبر  166والخمسون، العدد 
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محاكمتهــا للقــائمين بانتهاكــات قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، والقــانون الــدولي لحقــوق 

 .1الإنسان

التكامــل فــي مــتن النظــام الأساســي  تعريــف محــدد لمبــدإوعلى الرغم من عــدم وجــود  

، 3، والفقــرة العاشــرة مــن ديباجــة النظــام2للمحكمة الجنائية الدولية، فقد نصت المادة الأولــى

على أن الهدف من إنشاء محكمة جنائية دولية، يتمثل في أن تكون مكملة للأنظمــة القضــائية 

في الحالات التي قد تغيب فيها إجراءات المحاكمة وفقا للأنظمــة المــذكورة   الجنائية الوطنية،

عديمــة الفعاليــة. إذ لــيس مــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تحــل محــل تكون  أو  

المحاكم الوطنية وأن تعفــي الــدول مــن المســؤولية التــي تتحملهــا، وتفــرض عليهــا أن تــردع 

 .4يالجرائم الدولية على الصعيد الوطن 

وبذلك يمكن اعتبار مبدأ التكامل بمثابة الحجر الأساس الذي بنُيِ عليه النظام الأساســي 

للمحكمة الجنائية الدولية، وذلــك بهــدف تجــاوز الــنقص الــذي يمكــن أن يمــس عمــل القضــاء 

الجنائي الوطني في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، بسبب عــدم القــدرة، أو الرغبــة فــي 

 .5ين بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةمحاكمة المتهم

وجدير بالذكر، أن محكمة نورمبورغ اعترفت بالاختصــاص القضــائي الــوطني بصــفة 

أصيلة، طالما أنه قد باشر اختصاصه إزاء الجرائم التي تــدخل ضــمن اختصاصــها، ويمكــن 

ندن التي أنشئت بموجبها هذه المحكمــة، والتــي فهم ذلك من خلال المادة السادسة من اتفاقية ل

 
1- Salvatore Zappala, Op.Cit, p. 129. 

2 -  " یلي:  ما  على  روما  نظام  من  الأولى  المادة  السلطة    تنص  لها  دائمة  هيئة  المحكمة  وتكون  دولية،  جنائية  محكمة  بهذا  تنشأ 
الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام  لممارسة اختصاصها على  

. ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا  مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنيةوتكون المحكمة    .الأساسي
 .النظام الأساسي"

دیباجة    - 3 العاشرة من  الفقرة  النظام  تنص  بموجب هذا  المنشأة  الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  تؤكد  وإذ   " یلي:  ما  نظام روما على 
 ". مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنيةالأساسي ستكون 

ة، الجزائر، الطبعة  عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية: معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، دیوان المطبوعات الجزائري   - 4
 . 218 .، ص2005الأولى 

5- Almokhtar Ashnan, Le principe de complémentarité entre la cour pénale internationale et la 
juridiction pénale nationale, Thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’Université François - 
Rabelais de Tours, 2015-2016, p. 31. 
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ــه  ــى أن           "لا يوجــد فــي ھــذا الاتفــاق أي نــص مــن شــأنه أن يســيء إلــى ســلطة نصــت عل

ــي  ــي ستنشــأ ف ــبلا، أو الت ــة أو محــاکم الاحــتلال المنشــأة ق أو اختصــاص المحــاکم الوطني

، ويؤكد هــذا المعنــى نــص المــادة الأراضي الحليفة أو في ألمانيا لمحاکمة مجرمي الحرب"

"فـي کـل الأحـوال، إذا قـررت المحکمـة أن العاشرة من نفــس الاتفاقيــة، والتــي قضــت بأنــه  

جماعة أو منظمة ما، ھي ذات طبيعة إجرامية، فإنه يحق للسلطات المختصة في کـل دولـة 

ينتمـي  موقّعة أن يمثل أمام محاکمها الوطنية أو العسکرية  أو محاکم الاحـتلال أي شـخص

 إلى ھذه الجماعة أو المنظمة الإجرامية".

ويلاحظ من هذه الصياغة أن الاختصاص ينعقد في بادئ الأمر إلى المحــاكم الوطنيــة، 

ثم يكملها في الاختصاص المحاكم العســكرية، وتليهــا محــاكم الاحــتلال، وهــو نــص صــريح 

 .1بالتكامل بين المحاكم بأنواعها الثلاثة

الجن  المحكمتان  بمبدأ وأما  أخذتا  فقد  ورواندا،  السابقة  ليوغوسلافيا  الدوليتان  ائيتان 

المتلازم   أو  المتزامن  الأسبقية    «Juridiction concurrente»الاختصاص  إعطاء  مع 

للمحكمتين الدوليتين المذكورتين (يوغوسلافيا السابقة ورواندا) على القضاء الوطني للدول،  

الدوليتي  (المحكمتين  الطرفين  إن  أخرى)  بحيث  جهة  من  الوطنية  والمحاكم  جهة  من  ن 

يمكنهما بسط ولايتهما للمحاكمة عن الأفعال في نفس الوقت، غير أن كلما وقع تنازع في  

 . 2الاختصاص فإن الأولوية تمنح للمحكمتين الدوليتين على حساب القضاء الوطني 

أن تطلب في أي وقت من الأوقات م المحكمتين،  لهاتين  أنه يجوز  المحاكم  بمعنى  ن 

المادة  النص عليه في كل من  تم  تتخلى عن اختصاصها لمصلحتهما، وهذا ما  الوطنية أن 

) من  8/2) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا، والمادة (9/2(

الدولية لرواندا. وكمثال على ذلك، يمكن أن نذكر الأمر   الجنائية  للمحكمة  النظام الأساسي 

والذي    1994نونبر    8لتخلي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا في  با

"، الأمر  Dusko Tadicطلبت بموجبه من القضاء الألماني التخلي عن النظر في قضية " 

 
الأو   -1 الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الدولي،  الجنائي  القضاء  في  التكامل  مبدأ  السراج،  محمد  الفتاح  تاريخ  -لىعبد  بدون 

 . 13-12 .ص ص ،للطبع
 . 31-30 .صص محمد عبد النباوي، مرجع سابق،   -2
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في   لاهاي  إلى  المتهم  بتحويل  الألمانية  القضائية  السلطات  له  امتثلت  أبريل    24الذي 

ت القضائية أمام القضاء الألماني كانت على وشك الوصول إلى  ، رغم أن الإجراءا1995

 .1مرحلة المحاكمة 

القضاء   على  الأولوية  الدوليتين  الجنائيتين  المحكمتين  إعطاء  في  السبب  أن  ويبدو 

بمقتضى   الأمن  مجلس  أنشئتا من طرف  مؤقتتان  كونهما محكمتان  في  سنده  يجد  الوطني، 

الم السابع من ميثاق الأمم  لذلك الفصل  الدوليين،  بالحفاظ على الأمن والسلم  المتعلق  تحدة، 

أراد النظام العام الدولي أن يمنحهما اختصاصا حصريا للمحاكمة من أجل الأفعال الجرمية  

 .2الخطيرة التي ارتكبت في البلدين المذكورين وأدت إلى انعدام الأمن والسلم بالمنطقتين 

الدولية،    الجنائية  للمحكمة  إلى بسط  وبالنسبة  الدولة صاحبة الاختصاص  فإن مبادرة 

ولايتها القضائية على جرائم تدخل ضمن اختصاصها يخضع لمراقبة المحكمة بموجب مبدإ 

التحقيق أو المحاكمة الجارية أو التي   التكامل الذي ينص عليه نظام روما، فإذا وجدت أن 

يجري   أو  جرى  أو  الجدية،  إلى  يفتقد  الدولة  تلك  قضاء  بشكل  يجريها  أو  المحاباة  بقصد 

العادلة، فإنها تسحب الاختصاص   الدولية لجدية المحاكمات  صوري لا ينسجم مع المعايير 

 .3من القضاء الوطني للدولة المعنية وتقرر مقبولية الدعوى أمامها 

التحقيق   إجراء  على  الوطني  القضاء  وقدرة  جدية  مدى  تحديد  في  المحكمة  وتعتمد 

جر يخص  فيما  (والمحاكمة  المادة  مقتضيات  على  اختصاصها،  تدخل ضمن  من  17ائم   (

كانت   إذا  أمامها  المرفوعة  الدعوى  مقبولية  بعدم  التصريح  يلزمها  الأساسي، حيث  نظامها 

 الدولة ذات الاختصاص: 

التحقيق   - في  راغبة  غير  الدولة  تكن  لم  ما  الدعوى،  نفس  في  تحقيقا              تجري 

 قادرة على ذلك.أو المقاضاة أو غير 

 
الدولي    -1 في الاختصاص  التكامل  مبدأ  القانون خالد حساني،  كلية  الدولية، مجلة  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  في  والوطني 

 . 19 .، ص2016، مارس 13العالمية، السنة الرابعة، العدد 
 . 31 .محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص - 2
 . 33 .المرجع نفسه، ص - 3
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أجرت تحقيقا في الدعوى، وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكــن القــرار   -

 ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو قدرتها على المقاضاة.

إذا كان الشخص المعني قد سبق له أن حــوكم علــى الســلوك موضــوع الــدعوى، ولا   -

) من نظام روما، التي تنص 20المادة (يمكن للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة الثالثة من  

 على عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس السلوك.

 .  1إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراءً آخر -

والجدير بالذكر، أن هذا النص أثار جدلا واسعا وكبيرا بــين ممثلــي الــدول فــي مــؤتمر 

بعض أن استخدام تعبير تحديد المقصود بعدم الرغبة أو عدم القدرة، حيث رأى الروما حول  

أو غير قادرة لهما تفسير واسع ومرن، مما قد يترتب عليه التضييق والحــد مــن   غير راغبة،

اختصاص المحكمة، بالإضافة إلى صعوبة إثبات عدم الرغبة لتعلقهــا بالنيــة، كمــا أن إثبــات 

عبا في بعض الأحوال لعدم القدرة على الحصول على المعلومــات عدم القدرة يصبح أمرا ص

الكافية حول الانهيار الجزئي أو الكلي للنظام القضــائي الــوطني. وقــد فضــل الــبعض خــلال 

المفاوضات المتعلقة بإنشاء المحكمة استخدام عبارتي غير فعالة، وغير متــاح، علــى أســاس 

لمحاكم الوطنية، حيث ينصب عــدم الفعاليــة علــى أنهما يقدمان معيارا موضوعيا لتقييم أداء ا

الإجــراءات القضــائية أمــام المحــاكم الوطنيــة، فــي حــين تنصــب عــدم الإتاحــة علــى النظــام 

القضائي برمته، غير أن هذه الآراء لم يؤخذ بها وصدر النص كمــا جــاء فــي الفقــرة الأولــى 

 ة.)، إذ تم الإبقاء على عدم الرغبة وعدم القدر17من نص المادة (

وفي السياق ذاته، فقد ثار جدل كبير بين وفود الدول المشاركة في مؤتمر رومــا حــول 

مسألة من يقع عليه عبء إثبات عدم الرغبة، وعدم القدرة، حيث انقسمت الدول إلى فريقين، 

يرى بأن عبء الإثبات يكون على السلطات الوطنية استنادا إلى أن الدولة هي   الفريق الأول

تأكيــد اختصاصــها، وعليهــا إثبــات أنهــا اضــطلعت بــالأمر بحســن نيــة، ولــيس التي بادرت ب 

كوسيلة لسلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإذا اضطلعت هذه الأخيرة بعبء إثبــات 

عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها، فإن ذلك سيشــكل إســاءة فــي حــق تلــك الدولــة، وأن عــبء 

 
 ) من نظام روما.17/1انظر نص المادة ( - 1
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باعتبار أنها هي التي تملك أفضل الأدلــة علــى كفــاءة   الإثبات على الدولة يكون أكثر إيجابية

 نظامها القضائي.

مــن الوفــود المشــاركة فــي مــؤتمر رومــا الدبلوماســي، فقــد رأى أن أما الفريق الثـاني  

وبــالاطلاع علــى  إثبات عدم الرغبة أو عــدم القــدرة.  تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بعبء

يتبين أنها قــد صــيغت علــى أســاس أن المحكمــة   ،) من نظام روما الأساسي17نص المادة (

الجنائية الدولية هي التي يقع عليها عبء الإثبات، ويبــدو أن مــا قــرره النظــام الأساســي هــو 

الأرجح تماشيا مع القواعد العامة في القانون المدني، حيث إن البينة علــى مــن ادعــى وعلــى 

ثبات في القانون الجنائي أن النيابة المدعى عليه أن يثبت عكس ذلك، ومن المقرر بالنسبة للإ

 .  1العامة تقع عليها إثبات التهمة ضد المتهم وعلى المتهم بأن يأتي بأدلة النفي

غير أن أولويــة القضــاء الــوطني لإجــراء التحقيــق والمحاكمــة ليســت مطلقــة، ذلــك أن 

غيــر قــادرة علــى   الدولة المعنية تفقد الأولوية في ذلك، إذا تبين للمحكمة أنها غير راغبــة أو 

 ) من نظام روما.  17الاضطلاع باختصاصها، وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (

 وتعتبر الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المحاكمة في الأحوال التالية:

جــرى الاضــطلاع بــالإجراءات، أو يجــري الاضــطلاع بهــا أو جــرى اتخــاذ القــرار  -أ

الوطني، بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة فــي 

 .2اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة الخامسة

ويمكن أن تندرج في هذا المقام المحاكمات والأبحاث والتحقيقات الصورية غير الجادة 

ات قضائية، دون أن تصــل إلــى درجــة التي يرُاد بها فقط إعطاء الانطباع على وجود إجراء

من الجدية والعمق في البحث والتحري عــن الجــرائم، وتحديــد المســؤوليات عنهــا، أو القيــام 

ــات،  ــهود الإثب ــتدعاء ش ــض اس ــرين، أو رف ــخاص آخ ــؤولية لأش ــل المس ــاورات لتحوي          بمن

 أو تهديدهم لثنيهم عن الشهادة مثلا.

 
 . 254-253 .ص  ، صمرجع سابقخالد حساني،  - 1
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   دور أحكام لا تتفق مع الســياق العــام للمحاكمــة، كما يمكن أن يندرج في هذا الصدد ص

أو صدور أحكام مخففة عقابا عن جرائم في غاية الخطــورة، أو صــدور عفــو أو إعفــاء مــن 

العقوبة بما لا يتلاءم مع نظام روما الذي لا يقر أي حصانات أو إعفاءات لفائدة المدانين من 

 .1الدولية  أجل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية

حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات، بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم   -ب

 . 2الشخص المعني للعدالة

ويمكن أن نستنتج عدم وجود نية حقيقية في إجراء المحاكمة، من التــأخيرات المتكــررة           

إذا كانــت الســلطات لا   أو التأخيرات لآجال بعيدة والتي تتخــذ لأســباب غيــر موضــوعية، أو 

تبادر إلى تنفيذ الإجراءات والتدابير التي يــتم مــن أجلهــا التأجيــل، بحيــث يبــدو أن الســلطات 

غير جادة في البحث أو التحقيق في القضية، وأنها ترمي إلى تمديد الإجراءات من أجل عدم 

 .3الاضطرار إلى اتخاذ قرار حاسم بشأنها

تج  -ج لا  أو  الإجراءات  تباشر  بوشرت لم  أو  نزيه  أو  مستقل  بشكل  مباشرتها         ري 

المعني   الشخص  تقديم  نية  مع  الظروف،  هذه  في  يتفق،  لا  نحو  على  مباشرتها  تجري  أو 

 .4للعدالة 

للتحقيق  الضرورية  الإجراءات  اتخاذ  عن  المختصة  الدولة  إمساك  ذلك  من        ويقصد 

إلى  أو  اللجوء  وكذلك  اللازمة،  والتحريات  الأبحات  مباشرة  كعدم       إجراءات  المحاكمة، 

ممارسة   من  التملص  محاولة  منها  يستفاد  والتي  القضية  موضوع  عن  بعيدة  تحقيقات  أو 

 اقعة بشكل محايد ونزيه.  الاختصاص القضائي على الو 

المحاكمة غير   أو  التحقيقات  تباشر  التي  القضائية  السلطات  تبين أن  إذا  الشأن  وكذلك 

مستقلة في قراراتها، وأنها تخضع للسلطات السياسية أو لجهات أخرى تؤثر في قراراتها.  

د الإنسانية، وهي جريمة  بتكييف جريمة ضد  الدولة  تقوم  أن  السياق  هذا  في  ولية  ويندرج 

 
 . 35-34 .ص محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص - 1
 /ب) من نظام روما.2/ 17المادة ( - 2
 . 35 .محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص -3
 /ج) من نظام روما. 17/2المادة ( -4
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قتل   جريمة  أنها  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  في  الداخلة  الجرائم  من  خطيرة 

العام  الحق  جرائم  من  القضاء 1عادية  اختصاص  من  للإفلات  المماطلة  وسائل  ذلك  ومن   ،

الدولي مثل قيام السلطات القضائية الصربية بمتابعة الرئيس "ميلوزوفيتش" من أجل قضية 

ع أموال  الجنائية  اختلاس  المحكمة  أمام  الجماعية  الإبادة  جريمة  عن  متابعته  لتلافي  امة 

الدولية المؤقتة ليوغوسلافيا السابقة. ومن ذلك أيضا إصدار عقوبات مخففة في حق مدانين  

 .2من أجل جرائم دولية خطيرة 

 الفقرة الثانية: أشکال مبدأ التکامل 

الدولي  تشمل صور   القضاء  بين  الجن التكامل  المحكمة  في  المتمثل  الدولية  الدائم  ائية 

الوطني  تنفيذ    والقضاء  في  التكامل  على  علاوة  والإجرائي،  الموضوعي،  الجانب  من  كل 

 العقوبة. 

يتعلقو  الموضوعي،  با   فيما  نطاق    فيرتبطلتکامل  في  تقع  التي  الجرائم  بأنواع 

لها الاختصاص ع ينعقد  الدولية، بحيث  الجنائية  المحكمة  التحديد، متى  اختصاص  لى وجه 

كان القضاء الوطني غير مختص بهذه الجرائم. فصفة الموضوعية هنا تتعلق بالجرائم محل  

الواردة في   الجرائم  الداخلي على تجريم  الجنائي  القانون  لم ينص  إذا  أنه  الاختصاص، أي 

 
بين    -1 الفرق  الأساسي  النظام  العادية  یوضح  الإنسانيةالجرائم  الدولية    والجرائم ضد  الجنائية  المحكمة  اختصاص  في  تدخل  التي 

 بثلاث طرق:
ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي". كما ینبغي أن  ": بالنسبة للأفعال التي تمثل جرائم، كالقتل، ینبغي أن تكون قد  أولا

ء من هجوم واسع النطاق أو منهجي. لكن كلمة "هجوم" هنا لا تعني  يكون مرتكب الجريمة على علم بأن هذا الفعل أو الشروع فيه جز 
هجوما عسكريا، وقد تشير إلى قوانين وإجراءات إدارية كالإبعاد والنقل القسري. وعلاوة على ذلك، فإن هذا اللفظ يستبعد جرائم الأفراد  

 المتفرقة وغير المترابطة.
 . "لة أو منظمة: ینبغي أن تكون قد ارتكبت "عملا بسياسة دو ثانيا
: ینبغي أن تكون قد ارتكبت في إطار "سياسة دولة ما أو تنظيم". وبالتالي، فإنها يمكن أن ترتكب من قبل ممثلي الدولة أو أفراد ثالثا

ضد   الجرائم  ترتكب  أن  يمكن  كما  للحكومات.  التابعة  التصفية  كعصابات  إذعانهم،  أو  بموافقتهم  أو  تحريضهم  على  بناء  يعملون 
 .نية تنفيذا لسياسات منظمات، كجماعات المتمردین، لا صلة لها بالحكومةالإنسا

انظر: الفيدرالية الديمقراطية لحقوق الإنسان، تقرير حول المحكمة الجنائية الدولية والسودان: الوصول للعدالة والمجني عليهم، عدد   -
 . 2006مارس  -441/2

 https://www.fidh.org/IMG/pdf/CPI_Soudan.pdfمتوفر على الرابط: 
 . 2019 شتنبر 5خميس تاريخ تصفح الموقع: ال

 . 36-35 .ص بق، صمحمد عبد النباوي، مرجع سا - 2

https://www.fidh.org/IMG/pdf/CPI_Soudan.pdf
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الاختص صاحبة  تعتبر  الدولية  الجنائية  المحكمة  فإن  روما،  نظام  من  الخامسة  اص  المادة 

 .1الأصيل في تحقيق ومحاكمة المتهمين بهذه الجرائم 

وفي المقابل، إذا كانت دولة ما ينص قانونها الداخلي على تجريم الجرائم الواردة في 

المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة وتعاقب مرتكبيها، وكانت هذه الدولة طرفـا في 

ال فإن  اختصاصه،  وباشر قضاؤها  دور  اتفاقية روما  لها  يكون  الدوليـة لا  الجنائيـة  محكمة 

 .2وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها

أهمها   لعل  المشاكل،  من  العديد  تعترضه  التكامل  من  النوع  هذا  أن  الإشارة  وتجدر 

التفسير الواسع لبعض الأفعال التي تمثل جرائم بموجب النظام الأساسي، وفي ذات الوقت 

في   تعتبر جرائم  المادة (لا  في  يظهر  ذلك  مثال على  وأبرز  الوطنية.  /ح)  7/1التشريعات 

، والإشكالية الأساسية هنا تتمثل في تحديد  3التي تعتبر الاضطهاد من الجرائم ضد الإنسانية 

مثل   إلى سلوكيات عدة،  يشير  أن  يمكن  معنى ملائم للاضطهاد، لأن اصطلاح الاضطهاد 

نسب مساوية لطائفة ثانية، وعدم تمثيلهم في المجالس  عدم تمثيل طائفة معينة في الحكومة ب 

البرلمانية بذات النسب، وعدم التوسع في إقامة أماكن العبادة لهم في دولة لا تسمح بممارسة  

 .4هذه الشعائر إلا في مناطق محددة، أو تسمح بها وفق نظام وأسلوب وإجراءات محددة

المجرمة بمقتضى نظام روما، إمكانية    وأهم ما ينتج عن التفسير الواسع لبعض الأفعال

السيادة، خاصة وأن نظام روما أجاز انعقاد   شؤون الداخلية للدول، والمس بمبدإالتدخل في ال

على   بناء  قراراته  يصدر  الذي  الأمن  حالة من طرف مجلس  بإحالة  للمحكمة  الاختصاص 

 اعتبارات سياسية. 

 
محاربة    - 1 في  الوطني  والقضاء  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  بين  التكامل  حساني،  القضاء خالد  مجلة  الدولية،  الجرائم 

 . 23 .، ص2015الجنائي، العدد الأول، السنة الأولى، شتاء/ربيع 
الدولي    -2 القانون  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  الوطنية،  المحاکم  مواجهة  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  نزار،  عمروش 

 . 87 .، ص2011-2010سنة الجامعية ، كلية الحقوق، ال1والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر
: "اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو  /ح) من نظام روما على ما یلي7/1تنص المادة (  -3

المسلّم    ) أو لأسباب أخرى من3عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دینية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة (
اختصاص  في  تدخل  جريمة  بأية  أو  الفقرة  هذە  في  إليه  مشار  فعل  بأي  یتصل  فيما  وذلك  يجيزها،  لا  الدولي  القانون  بأن  عالميا 

 المحكمة". 
 . 57 .عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص -4
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النصوص التجريميــة، قــد دفــع   ولعل هذا التخوف من التوسع في تفسير بعض من هذه

واضعي أحكام النظام الأساسي إلى وضع قيدين لهــا للابتعــاد بأحكــام النظــام الأساســـي عــن 

 :الأهواء والمعايير الشخصية

 القيد الأول:  -

فقــد نصــت المــادة التاســعة مــن النظــام الأساســي فــي فقرتهــا الأولـــى أنـــه: "تســـتعين 

) وتعُتمــد هــذه الأركــان 8) و(7) و(6تطبيــق المــواد (المحكمة بأركان الجرائم فــي تفســير و 

، كما نصــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة ..."بأغلبيـة ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف

 :"يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب :على أنه

 دولة طرف. أي -أ

 القضاة بالأغلبية المطلقة.  - ب

 المدعي العام.  -ج

 .وتعُتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف

 القيد الثاني:

)  22/2وهو الذي يضيق من التوسع في تفسير بعض الجرائم، وورد نصه في المادة (

نظام روما:   نطاقه عن طريق  "من  توسيع  يجوز  ولا  دقيقا،  تأويلا  الجريمة  تعريف  ل  يُؤَوَّ 

حالة   الإدانـةالقياس، وفي  أو  المقاضاة  أو  التحقيق  الشخص محل  يفسر لصالح    "الغموض 

 وهذا القيد من المبادئ التي نصت عليها أغلب القوانين الجنائية الداخلية في العالم. 

من   بعض  تفسير  في  التوسع  عدم  معينة  لدرجة  يضمن  القيد  هذا  بأن  نقول  أن  يمكن 

و  وتدخل ضمن  دولية،  جرائم  تعد  بأنها  لها  الأفعـال  وينعقد  الدولية،  الجنائية  المحكمة  لاية 

  .1الاختصاص في حالة عدم وجود تشريعات وطنية تجرم هذه الأفعال 

التكامل   أن  الباحث  يرى  روما،  نظام  وضعها  التي  القيود  هذه  من  الرغم  وعلى 

الموضوعي بين المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الوطنية يبقى ذو صفة نسبية،  

 
 . 88 .عمروش نزار، مرجع سابق، ص - 1
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نه يقتصر على جرائم محددة ويغفل أخرى أشد خطورة على الإنسانية، كجريمة الإرهاب  لأ

خلال   نشاطا  عرفت  التي  بالبشر  الاتجار  وجريمة  بالمخدرات،  الاتجار  وجريمة  الدولي، 

ارتكب   فإذا  الدولية.  الإعلام  وسائل  معظم  صورها  تناقلت  والتي  الأخيرة  الليبية  الأزمة 

الجرائم   من  جريمة  يحمل  شخص  التي  الدولة  تحاكمه  ولم  روما،  نظام  في  الواردة  غير 

تبقى   الدولية  الجنائية  المحكمة  فإن  إقليمها،  على  الجريمة  ارتكب  التي  الدولة  أو  جنسيتها 

الذي تنص   بنص"  إلا  وفق مبدأ "لا جريمة  عاجزة عن محاكمته لأنه خارج عن ولايتها، 

 ) من نظامها الأساسي.22/1عليه المادة (

فتتعلق  وبال التكامل  صور  من  الثانية  للصورة  الإجرائي،  نسبة  به  بالتکامل  ويقصد 

الحالات   في  للفصل  الدولية  الجنائية  المحكمة  تباشرها  التي  الإجراءات  في  التكامل 

الوطني   القضاء  إعطاء  هو  التكامل  مبدأ  تطبيق  جوهر  أن  والثابت  عليها،  المعروضة 

نوع   أي  غياب  في  لكن  الأصيل،  ينعقد  الاختصاص  الوطني،  القضاء  أمام  الإجراءات  من 

الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي بناءً على طلب الدول الأطراف في النظام الأساسي كما  

) أو بناءً على طلب دولة غير طرف في نظام روما وفق  14/أ،  13،  12ورد في المواد (

/ب)، أو إذا 13للمادة (  ) أو بناءً على إحالة مجلس الأمن طبقا12/3ما نصت عليه المادة (

 .1) 15/أ، 13فتح المدعي العام تحقيقا من تلقاء نفسه كما جاء في المادتين (

) من نظام روما التعبير الحقيقي عن التكامل الإجرائي بين  20ويمكن اعتبار المادة (

الجنائية   المحكمة  اختصاص  انعقاد  يمُنع  حيث  الوطني،  والقضاء  الدولية  الجنائية  المحكمة 

 لدولية في نظر الدعوى في حالاث ثلاث، وهي: ا

 .2إذا نظرت المحكمة الجنائية الدولية في الدعوى سابقا، وحكمت بالبراءة أو الإدانة -

إذا نظرت المحكمة الجنائية الدولية في الدعوى سابقا، وحكمت بــالبراءة أو الإدانــة،     -

 .1ريمة ذاتهافإنه لا يجوز لأي محكمة أخرى محاكمة الشخص نفسه عن الج 

 
المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني في محاربة الجرائم الدولية، مجلة القضاء الجنائي،  خالد حساني، التكامل بين اختصاص  -1

 . 26 .، ص2015العدد الأول، السنة الأولى، شتاء/ربيع 
لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي،    ) من نظام روما على ما یلي: "20تنص الفقرة الأولى من المادة (  -2
 .حاکمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكّل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها"م
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عند قيام محكمة جنائية أخرى بإجراء محاكمة المتهم ذاته عن الجرم نفسه، بشرط    -

أن تتسم هذه المحاكمة بشروط النزاهة والاستقلالية وطبقا لأصول المحاكمات المعترف بها  

 .2في القانون الدولي. ففي هذه الحالة لا ينعقد اختصاص المحكمة 

) الدول أن تبلغ المحكمة في غضون شهر  18/2ألزمت المادة (إضافة إلى ذلك، فقد  

واحد من تلقي ذلك الإشعار، بأنها تجري أو أنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في  

في  إليها  المشار  تلك  من  تشكل جرائم  قد  التي  بالأفعال  يتعلق  فيما  القضائية  حدود ولايتها 

الدولة يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء  المادة الخامسة، وبناءً على طلب تلك  

 .  3الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق، بناءً على طلب المدعي العام 

) من نظام روما، تهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ 18وبذلك يمكن أن نقول بأن المادة (

لأنظمة القضائية الوطنية، وفي الوقت ذاته تحَُدّ  التكامل في علاقة المحكمة الجنائية الدولية با 

 . 4من سلطات سلطات المدعي العام للمحكمة، وتعمل على فرض رقابة على صلاحياته 

النظام  أشار  والإجرائي،  الموضوعي  التكامل  من  ذكرناه  أن  سبق  ما  إلى  بالإضافة 

إلى   العقوباتالأساسي  تنفيذ  في  الوطنية  التکامل  التشريعات  اعتمدها    بين  التي  والعقوبات 

منه، السابع  الباب  في  الأساسي  (  النظام  المادة  نصت  "80حيث  أنه:  على  هذا  )  في  ليس 

الدول من   يمنع  أو يحول  الباب ما  الوطنية،  قوانينها  المنصوص عليها في  العقوبات  توقيع 

ويشير هذا     .دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب"

للعقوبات  الوطنية  السلطات  تطبيق  بين  تعارض  وجود  عدم  إلى  واضح  بشكل  النص 
 

لا تجوز محاکمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من   ) من نظام روما على ما یلي: "20تنص الفقرة الثانية من المادة (  -1
 .لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها" ) كان قد سبق5تلك المشار إليها في المادة (

الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك    ) من نظام روما على ما یلي: "20تنص الفقرة الثالثة من المادة (  -2
المحكمة فيما یتعلق بنفس السلوك إلا إذا  ) لا يجوز محاکمته أمام  8) أو المادة ( 7) أو المادة (6يكون محظورا أيضا بموجب المادة (
 :کانت الإجراءات في المحكمة الأخرى 

 قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.  -أ
ال  -ب القانون  بموجب  بها  المعترف  المحاکمات  وفقا لأصول  النزاهة  أو  بالاستقلال  تتسم  بصورة  تجر  في هذە  لم  أو جرت،  دولي، 

 .الظروف، على نحو لا یتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة
الدولية  -3 الجرائم  محاربة  في  الوطني  والقضاء  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  بين  التكامل  حساني،  سابقخالد  مرجع   ، ،      

 . 27 .ص
4- Almokhtar Ashnan, Op.Cit, p. 200. 
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ص، وبين العقوبات الواردة في أحكام المنصوص عليها في قوانينها متى انعقد لها الاختصا

 .1النظام الأساسي

النظام   العاشر من  الباب  حدد  العقوبة،  تنفيذ  في  التكامل  النوع من  هذا  وتأسيسا على 

الأساسي حدود العلاقة بين المحكمة والدولة التي سيتم تنفيذ العقوبة على إقليمها، حيث نلحظ  

الإشراف على تنفيذ أحكام السجن وفقا للأوضاع  من هذه النصوص، إعطاء المحكمة سلطة  

 .2السائدة في الدولة التي ستقرر المحكمة أن تنفذ فيها العقوبة 

التي للدولة  الوطنية  للقوانين  والغرامة  المصادرة  تدابير  تنفيذ  نظام روما   هذا، وترك 

تؤثر أو  تمس  وألا  الدولية  الجنائية  المحكمة  بها  تأمر  أن  بشرط  التنفيذ،  على حقـوق    قبلت 

الأطراف الثالثة حسنة النية، وعلى الدول الأطراف العاجزة عن تنفيذ أوامر المصادرة أن  

تقوم بكل التدابير اللازمة لاسترداد قيمة الأملاك والأصول والعائدات التـي أمـرت المحكمة  

المادة   نـص  في  جاء  لما  طبقا  النية  حسنة  بالأطراف  ذلك  يمس  ألا  شريطة  بمصادرتها، 

 . ) من نظام روما2ف/109(

كما أن دولة التنفيذ لا يجوز لها تخفيض العقوبة أو الإفراج عن الشـخص قبـل انقضاء 

 مدة العقوبة المقررة من طرف المحكمة الجنائية الدولية.

المادة ( ) من نظام رومـا،  104وبخصوص نقل السجين من دولة لأخرى فقد نصت 

  .3لية نقل السجناء إلى دولة قبلت استقباله وبموافقته على أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدو 

بقي أن نشير في النهاية إلى أن إحالة مجلس الأمن حالة إلى المحكمة الجنائيــة الدوليــة 

المحالة إلى المحكمــة مــن   حالة ليبيالا يؤثر على مبدأ التكامل، ويبدو هذا واضحا من خلال  
 

 . 63 .فتاح محمد سراج، مرجع سابق، صعبد ال -1
 ) من النظام الأساسي للمحمة الجنائية الدولية، والتي تنص عليه وفق ما یلي:106نجد هذا في نص المادة ( -2

تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية   -1" تنفيذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعایير التي  يكون 
 مقبولة على نطاق واسع.

يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذە الأوضاع متفقة مع المعایير التي تنظّم معاملة السجناء والمقررة   -2
أکثر أو أقل يُسرا من الأوضاع   بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذە الأوضاع

 تاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ.الم
   تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية."  -3

 . 92 .عمروش نزار، مرجع سابق، ص - 3
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عبــد الله "طــرف نفــس المجلــس، حيــث ســمحت المحكمــة للقضــاء الــوطني الليبــي بمحاكمــة 

 . "سيف الإسلام القذافي"، في حين لم تسمح له بمحاكمة  "السنوسي

 : مبررات اعتماد التکامل القضائي الفرع الثاني

اســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يعود السبب في إدراج مبدأ التكامل ضمن النظام الأس

ضمان احتــرام ســيادة الــدول مــن خــلال إتاحــة الفرصــة للقضــاء الــوطني لكــي يشــارك   ىإل

المحكمة في الاختصاص بمحاكمة مرتكبي الجرائم التــي حــددتها المــادة الخامســة مــن نظــام 

روما الأساسي (الفقــرة الأولــى) ووضــع حــد لإفــلات مرتكبــي الجــرائم الدوليــة مــن العقــاب 

 (الفقرة الثانية).

 الدول : ضمان احترام سيادةىالفقرة الأول

يعتبر مبدأ السيادة المتساوية بين الدول من المبادئ الرئيسية التــي يقــوم عليهــا القــانون 

مــن ميثــاق الامــم المتحــدة، كمــا يــرتبط   1)2/1الدولي المعاصر، وفق ما تنص عليه المادة (

 .2من الميثاق) 2/7ارتباطا وثيقا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول (المادة 

ونتيجة لتخوف بعض الدول من تدخل المحكمة الجنائية الدوليــة فــي شــؤونها الداخليــة، 

أثارت علاقة المحكمة بالقضاء الوطني خلافا بين وفود الدول المشــاركة فــي مــؤتمر رومــا، 

 تمثل في وجود اتجاهين متناقضين، اتجاه مؤيد، وآخر معارض.

يرى أنصار هــذا الاتجــاه أن انعقــاد الاختصــاص الاحتيــاطي للمحكمــة الاتجاه المؤيد:  

الجنائية الدولية لا ينتقص من سيادة الدول الأطراف في نظام رومــا، كــون الــدول الأطــراف 

قبلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالمصادقة على نظامها الأساسي، أمــا الــدول التــي 

بموجــب نــص المــادة   ممارسة المحكمـة الجنائية الدوليــة لاختصاصــها  فهي تقبل  ،لم تصادق

 .بصدد جريمة معينة بمحض إرادتها  ) من نفس النظام،12/3(

 
لى مبدأ المساواة في السيادة بين جميع  تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على ما یلي: " تقوم الهيئة ع  -1

 أعضائها".
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن    تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على ما یلي: "  -2

الأعضاء أن يعرضوا مثل هذە المسائل لأن لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي  تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 
 هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع". تحل بحكم هذا الميثاق، على أن 
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ذلك إلى  بالنسـبة    ،بالإضافة  أجنبيـا  قضاءً  تعتبر  لا  الدولية  الجنائية  المحكمة  فإن 

ي إنشائها من الدول  دولة أجنبيـة شاركت ف  هيئة مستقلة لا تمثل أي  للقضاء الوطني، كونها

ستساهم فـي الإجراءات الخاصة   ،الـدول الأعضاء فيهاأن  الأطراف في نظام روما، كمـا  

 .1بالتسيير كتعيين القضاة مثلا 

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية    الاتجاه المعارض: 

ق عدم  أو  الطرف  الدولة  رغبة  عدم  بسبب  التحقيق  لاختصاصـاتها،  إجراء  على  درتها 

 والمحاكمة، يعتبر مساسا بسيادة هذه الدولة، وتدخلا في شؤونها الداخلية. 

والمتابعـة   للتحقيـق  الدولة،  إقليم  داخل  التحرك  في  العام  المدعي  سلطات  أن  كما 

بناءً علـى  المتهمين،  القبض على  ومباشرة  فيها  المشكوك  الأماكن  وتفتيش  الشهود  وسماع 

صادرة إليه من دولة عضو أو غير عضو، يعد مـن الانتهاكـات الخطيـرة لسيادة    معلومات

 .2الدول حسب رأي هذا الاتجاه

لهذا اتفق ممثلو الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي، على ألا تكون العلاقة  

بينه  كانت  التي  كتلك  والمحكمة  الوطني  القضاء  بين  وبين    -الوطنيالقضاء  -الموجودة 

الدوليتين الجنائيتين الخاصتين ليوغوسلافيا سابقا ورواندا، حين كانت تقوم هذه   المحكمتين

العلاقة على أساس الاختصاص المشترك والمتزامن، مع أسبقية وأولوية اختصاص هاتين  

اختصاص   يكون  أن  على  المجتمعون  واتفق  الوطني،  القضاء  اختصاص  على  المحكمتين 

 . 3نائية الدولية تكميليا واحتياطيا لاختصاص القضاء الجنائي الوطني المحكمة الج 

كما تباين الموقف الدستوري من وجود تعارض بين إنشاء محكمة جنائية دولية تتدخل  

الوطني  القضاء  انعدام رغبة  حالة  بارتكاب جرائم دولية، في  المتهمين  لمحاكمة  الدول    في 

 عدم قدرته، وبين مسألة السيادة الوطنية.   أو 

 
 . 76. عمروش نزار، مرجع سابق، ص - 1

 . 77 .صالمرجع نفسه،  - 2
 .24ص. ، ، مرجع سابقساسي محمد فيصل - 3
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) من  54ففي فرنسا، توجه كل من الرئيس الفرنسي، والوزير الأول بموجب الفصل (

الفرنسي لمعرفة ما إذا كان الانضمام إلى نظام   الفرنسي، إلى المجلس الدستوري  الدستور 

 ) قراره  في  الدستوري  المجلس  دستوريا، وخلص  تعديلا  يتطلب  الصادر 408-98روما   (

 .  1، إلى أن الانضمام إلى نظام روما يتطلب إجراء تعديل دستوري 1999يناير    22بتاريخ 

النظام    بين  تعارض  وجود  بعدم  الفرنسي  الدستوري  المجلس  أكد  نفسه  القرار  وفي 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وممارسة السيادة الوطنية، ذلك أن احترام السيادة الوطنية  

ي الدوليين،  لا  والأمن  السلم  تعزيز  إلى  تهدف  دولية  لتعهدات  فرنسا  إبرام  أمام  عقبة  مثل 

بها   الالتزام  يتم  التي  التعهدات  وأن  العام،  الدولي  للقانون  العامة  المبادئ  احترام  وضمان 

حماية   مهمتها  دائمة  دولية  جنائية  محكمة  إنشاء  على  تنص  أن  يمكن  الغرض  لهذا  تحقيقا 

للإنسان عن طريق حظر الانتهاكات الأكثر خطورة لهذه الحقوق، وتملك    الحقوق الأساسية

الدولي   المجتمع  قلق  تثير  التي  الدولية  الجرائم  أخطر  عن  المسؤولين  محاكمة  صلاحية 

بأسره، وأنه فيما يتصل بهذا الهدف، فإن الواجبات التي تفرضها مثل تلك الالتزامات تكون  

النظ  بغض  الأطراف  الدول  لكل  الدول  ملزمة  بقية  جانب  من  تنفيذها  ظروف  عن  ر 

 .2الأخرى 

تعـارض  عـدم  أقر  حينما  ذلك،  من  أبعد  الفرنسي  الدستوري  المجلس  ذهب  كما 

 :اختصاص المحكمة مع الدستور الفرنسي بقوله

الاضـطلاع   علـى  قـادرة  غيـر  أو  المقاضاة  في  راغبة  غير  الدولة  كانت  "إذا 

جو  أو  كلي  انهيار  بسبب  عـدم  بالإجراءات  بسـبب  أو  الـوطني  القضائي  لنظامها  هري 

 .3توافره، فلا يوجد تعارض مع الشروط الأساسية لممارسة السيادة الوطنية" 

 
1- Le Conseil constitutionnel, Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999. 

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/98408DC.htm     متوفر على الرابط:
 . 2019 شتنبر 12خميس تاريخ الزيارة: ال

 . 21 . خالد حساني، مرجع سابق، ص - 2
 . 95 .عمروش نزار، مرجع سابق، ص - 3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/98408DC.htm
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الحماية  في  الدستوري  الحق  "أن  معتبرا  الإسباني،  الدولة  مجلس  أقره  الأمر  ونفس 

و  الإسبانية،  المحاكم  تكفلها  التي  الحماية  على  يقتصر  لا  الفعالة  إلى القضائية  يمتد  قد  إنما 

 .1الهيئات القضائية التي تقبل إسبانيا باختصاصها" 

دولة  رعايا  لمحاكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة  تدخل  أن  إلى  إذن،  نخلص  أن  يمكن 

معينة، أو إجراء تحقيقات على إقليم هذه الدولة، لا يشكل انتهاكا لسيادة هذه الأخيرة، وذلك  

قض هيئة  المحكمة  أن  إلى  الدول  بالنظر  عليها  صادقت  دولية  معاهدة  بموجب  أنشئت  ائية 

الأطراف بمحض إرادتها. كما أن تدخل المحكمة في الدول غير الأطراف بناءً على إحالة 

مجلس الأمن، يتيح لهذه الدول محاكمة المتهمين بالانتهاكات بمعرفة قضائها الوطني، وفقا  

تحجج بمبدأ السيادة من طرف بعض الدول،  لما يسمح به مبدأ التكامل. وبذلك يمكن اعتبار ال

 مجرد ذريعة لعدم الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. 

 : محاربة الإفلات من العقاب الفقرة الثانية 

النظام   في  التكامل  مبدأ  إقرار  خلال  من  تحقيقها  أرُيد  التي  الغايات  بين  من  لعل 

ة، عدم المساس بسيادة الدول، دون إغفال محاربة الإفلات الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي 

 . 3على الجرائم الأكثر خطورة موضع الاهتمام الدولي 2من العقاب

حيث اتفقت أغلب الدول المشاركة في إنشاء المحكمة، على اعتبار اختصاصها غير 

الوطني للقضاء  والأصيل  الأول  الاختصاص  ينعقد  بل  الأولوية،  أساس  على  قبل    قائم 

لكونها مصدر   تمر دون عقاب  ألا  الدولية يجب  الجرائم  أن  الدولية، ذلك  الجنائية  المحكمة 

 
 .105 .دحماني عبد السلام، مرجع سابق، ص - 1
قانوناً أو فعلًا، من مساءلة مرتكبي الانتهاکات    - 2 التمكُّن،  العقاب" عدم     برفع دعاوى جنائـية أو مدنـية    -يُقصـد ب "الإفلات من 

نظراً إلى عدم خضوعهم لأي تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم ومحاکمتهم، والحكم عليهم، إن ثبتت    -أو إداريـة أو تأدیبـية  
 .يهم، بعقوبات مناسبة وبجبر الضرر الذي لحق بضحاياهمالتهمة عل

) من جدول الأعمال  17، لجنة حقوق الإنسان، الدورة الحادية والستون البند (انظر، الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -
المبادئ مجموعة  باستيفاء  المعنية  أورنتليتشر  ديان  المستقلة  الخبيرة  تقرير  بتاريخ  لمكاف المؤقت،  العقاب،  من  الإفلات  فبرایر    8حة 

 . 6، ص E/CN.4/2005/102/Add.1، رقم الوثيقة: 2005
 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/CN.4/2005/102/Add.1متوفر على الرابط: 

   .2019 نبرشت  12خميس تاريخ الزيارة: ال
3- Almokhtar Ashnan, Op.Cit, p. 242. 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/CN.4/2005/102/Add.1
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تهديد للسلم والأمن والرفاه في العالم، وأنه يجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال  

 تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.

الدولية   الجرائم  الوطني اختصاصه في معاقبة مرتكبي  القضاء  يباشر  لم  إذا  أنه  غير 

المحاكمة   تكون  عندما  أو  عليها،  القدرة  عدم  أو  المحاكمة  إجراء  في  الرغبة  عدم  بسبب 

والصحيحة،  المُقنعة  المحاكمة  أصول  على  قائمة  غير  أو  جدية،  غير  أو  وشكلية      صورية 

الدولة التنازل الإرادي عن الاختصاص فيما يتعلق    أو بناء على رغبة  نفسها ورضاها في 

الدولية   الجنائية  للمحكمة  الاختصاص  حينئذ  ينعقد  العقوبة،  وتقرير  والمحاكمة  بالتحقيق 

 . 1استنادا إلى مبدأ الاختصاص التكميلي قصد ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب

تقوم بمهمت المحكمة  الدولة العضو في  العقاب، وطالما أن  ها في محاربة الإفلات من 

فإن المحكمة تكتفي بدور المراقب ولا يحق لها التدخل، لكن إذا أخلت هذه الدولة بهذا الدور 

الدولي   الجنائي  القضاء  من  المرجوة  الأهداف  مع  كليا  أو  جزئيا  يتعارض  بما  وقامت 

فف  المقترفة،  الجرائم  بردع  القيام  تقاعست عن  أو  نظام روما،  يحق  بمقتضى  الحالة  هذه  ي 

 . 2للمحكمة التدخل لمكافحة الإفلات من العقاب الذي فشل القضاء الوطني في محاربته 

في   التحقيق  إلى  الوطنية  المحاكم  يدفع  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الرقابي  الدور  هذا 

ى  الجرائم المرتكبة على أراضيها بصفة جدية ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وعدم السعي إل

التغطيـة علـى الأفعال التي لها ولاية للمقاضاة عليها، والتي تعد من الجرائم الأشد خطورة 

 .سواء على المستوى الداخلي أو الدولي

وبذلك فأهمية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليس في حقيقة دورهـا التكميلـي كخطوة  

الخطيرة فحسب، بل سينعكس على   الجرائم  بتنشـيطنحو قمع  الوطنيـة  دورها في    المحاكم 

 . 3القيام بمهامها بالنظر في الجرائم الدولية، وهو مـا يرسـي قواعـد العدالـة النزيهة 

 
حساني،    -1 الدوليةخالد  الجرائم  محاربة  في  الوطني  والقضاء  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  بين  سابقالتكامل  مرجع   ، ،     

 . 22 .ص
جدلية    -2 على ضوء  الدولة  لرئيس  الجنائية  الدولية  المسؤولية  حسينة،  دار بلخيري  الجنائي،  الدولي  والقانون  العام  الدولي  القانون 

 . 116 .الهدى، الجزائر، بدون طبعة، ص
 . 78 .عمروش نزار، مرجع سابق، ص -3
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لإجراءات القضائية تقييم المحکمة الجنائية الدولية لالمطلب الثاني: 

 رفور وليبيا الوطنية المتخذة في حالة دا

ية لقضاء الدول الأطراف، أو غير الأطــراف فــي وفقا لمبدإ التكامل الذي يعطي الأولو 

نظام روما، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتهمين بارتكــاب جــرائم دوليــة إلا 

إذا تبين لها، بعد تقييمها للاجراءات القضائية على الصعيد الوطني، أن قضاء الدولة المعنية 

نصــاف الضــحايا، الأمــر الــذي ينطبــق مــع غير قادر، أو غير راغب فــي تحقيــق العدالــة وإ

 تدخلها في كل من السودان (الفرع الأول) وليبيا (الفرع الثاني).

وموقف    الفرع الأول: طبيعة الإجراءات القضائية المتخذة في السودان، 

 الجنائية منها المحکمة

بعد تدويل قضية دارفــور بســبب جســامة الانتهاكــات والتــدخل الخــارجي فــي الأزمــة، 

حاول النظام الســوداني، مســتغلا مــا يتيحــه لــه مبــدأ التكامــل، تفعيــل القضــاء الــوطني لمنــع 

المحكمة الجنائية الدوليــة مــن التــدخل (الفقــرة الأولــى)، إلا أن هــذه الأخيــرة، وبعــد تقييمهــا 

لوطنية في السودان، أصدرت أوامر للقبض على عــدد مــن المتهمــين، للإجراءات القضائية ا

 (الفقرة الثانية).    "عمر البشير"وفي مقدمتهم  

 حالة دارفورالفقرة الأولى: الإجراءات القضائية الوطنية في 

السوداني  النظام  بين  دارفور  في  المسلح  النزاع  عن  نتجت  التي  للانتهاكات  نتيجة 

من   الجنجاويد  دارفور وميليشيا  قضية  أضحت  أخرى،  جهة  من  التمرد  وحركات  جهة، 

منظمات دولية حكومية وغير حكومية،    وموضوع تحقيق  قضية تشغل الرأي العام الدولي،

مجلس   أعمال  جدول  قضايا  أهم  من  الثالثة،  الألفية  من  الأولى  العشرية  في  بذلك،  لتصبح 

) الذي بموجبه  1564القرار (الأمن الذي أصدر عدة تقارير دولية تخص النزاع، أبرزها  

أنشئت لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، وقرار إحالة النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية  

 ).1593الذي يحمل رقم (

ونتيجة لذلك، أنشأت الحكومة السودانية العديد من الآليات للتحقيق في انتهاكات حقوق  

بارتكابها. ففي  الإنسان التي عرفها نزاع دارفور، ومعاقبة   ، أنشأ  2004ماي    8المتهمين 
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السابق   السوداني  البشير"الرئيس  السودانية،    " عمر  التحقيق  الهيئة  لجنة  هذه  كُلفت  وقد 

المؤلفة من عشرة أعضاء بمهمة جمع المعلومات عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان  

التي أنشِئت  قيق البرلمانية  ولجنة التح.  1من جانب الجماعات المسلحة في ولايات دارفور

الوطنية رقم ( الجمعية  لقرار  والتنمية  20032) في دجنبر  38وفقا  السلم والأمن  لتعزيز   ،

دارفور،   إقليم  الاغتصاب  في  مکافحة  الاغتصاب ولجان  جرائم  في  بالتحقيق  كُلفت  ،  3التي 

لمحاكمة المتهمين بأعمال السطو المسلح، والجرائم المرتكبة    4كما أنشِئت محاكم متخصصة

ضد الدولة، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وتعكير صفو النظام العام، وبذلك فهي محاكم  

 مختصة في محاكمة عناصر حركات التمرد ضد الحكومة السودانية دون غيرهم.  

المتحدة   للأمم  العام  الأمين  زيارة  في  وأثناء  بيان 2004يوليوز    3للسودان  ، صدر 

بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور، التزمت السودان  مشترك 

حقوق   انتهاكات  على  العقاب  من  للإفلات  نهاية  لوضع  ملموسة  تدابير  باتخاذ  خلاله  من 

في فورا  بالتحقيق  الحكومة  تعهدت  الغاية،  ولهذه  الإقليم.  في  حالات    الإنسان  جميع 

الانتـهاكات، بمـا فيهـا الحـالات التي نبهتها إليها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وغيرهما  

 .5من المنظمات 

 
الدولية بشأن دارفور،    -1 التحقيق  لجنة  تقرير  المتحدة، مجلس الأمن،  الوثيقة:  2005فبرایر    1منظمة الأمم  ،  S/2005/60، رقم 

 .456الفقرة 
 https://undocs.org/ar/S/2005/60متوفر على الرابط: 
 . 2019 برشتن  13الجمعة  تاريخ تصفح الموقع:

 .463المرجع نفسه، الفقرة  -2
العـدل    -3 قانونية عـن وزارة  لها، ومستشارة  بمحكمـة الاسـتئناف، رئيسة  قاضـية  ثلاثـة أعضـاء،  اللجان مـن  لجنة من هذە  تألفت كل 

بمهمة اللجان  وكُلفت  النساء،  اللجـان من  فكـان جميـع أعضـاء  دارفـور  التحقيق في جرائم الاغتصî وضـابطة شـرطة.  ـاب في ولایـات 
العدل في   .الـثلاث إلى وزير  تقرير  تقديم  أداء ولایتـها، وطُلب منها  أجـل  المحلـي مـن  العـام  المـدعي  اللجان سـلطات مكتـب  وخُولت 

 .غضون أسبوعين من بدء أعمالها
 من المرجع نفسه. 468و 467انظر: الفقرتين  -
إلى   2003، وحُوّلـت المحـاکم في عـام  2001يم بموجـب حالـة الطـوارئ في دارفـور في عـام  أُنشئت مبـدئيا كمحـاکم خاصـة بمراسـ  -4

القضـاء مرسوما في   وقـد أصـدر رئـيس  المتخصصـة في غـرب    2003مـارس    28محـاکم متخصصـة.  المحكمـة  أولا،  بموجبـه  أنشـأ 
 دارفـور، وفعل الشيء ذاته فيما بعد في شمال وجنوب دارفور.  

 . 443و 441ن االفقرت  ،المرجع نفسه، انظر -
 .465المرجع نفسه، الفقرة  -5

https://undocs.org/ar/S/2005/60


 
297 

 

المحكمة   إلى  دارفور  في  المرتكبة  الانتهاكات  إحالة  ظل  وفي  الالتزام،  لهذا  وتنفيذا 

السوداني  الحكومة  أقامت  الأمن،  مجلس  طرف  من  الدولية  في  الجنائية    2005يونيو    7ة 

دارفور،   بأحداث  الخاصة  الجنائية  المالمحکمة  من  الاختصاص  لنزع  الجنائية  وذلك  حكمة 

لمبدإ العام   الدولية وفقا  المدعي  الوطني، خاصة وأن  للقضاء  الذي يعطي الأولوية  التكامل 

 .1"مورينو أوكامبو" كان قد أعلن قبل يوم واحد عن بدء التحقيق في أحداث دارفور

(و  رقم  القرار  هو  لإنشائها  القانوني  الأساس  العدل  702كان  وزير  اعتمده  الذي   ،(

/ه) من قانون المجلس القضائي 10السيد "جلال الدين محمد عثمان" بما يتماشى مع المادة (

والمادتين (1986لعام   و 6،  قانون 14( )  من  لعام  )  الجنائية  وتتكون  1991 الإجراءات   .

قاضٍ  من  الخاصة  وهي    المحكمة  الاستئناف.  محكمة  من  وقاضيين  العليا،  المحكمة  من 

الجنائي   القانون  في  الواردة  بالجرائم  الأخص  وجه  على  تتعلق  التي  القضايا  في  مختصة 

السوداني، وتلك التي أشارت إليها اللجنة القومية لتقصي الحقائق. وحسب سير الإجراءات 

با المتهم  إعلام  نظريا  ينبغي  المحكمة،  تلك  أيام أمام  بـثلاثة  الجلسة  قبل  إليه  الموجهة  لتهم 

يمثله محامٍ  المحكمة  على الأقل، ومن حقه أن  الجلسات علنية إلا في حال قررت  ، وتكون 

وزارة   تنشئها  خاصة  استئناف  محكمة  أمام  الحكم  استئناف  ويمكن  ذلك،  عكس  الخاصة 

 .2العدل

والفاشر. وق بنيالا  الخاصة بمنطقة دارفور،  المحكمة  د نظرت في ست دعاوى  ومقر 

قضية اغتصاب أحد أفراد قوات الدفاع   ، تراوحت بين2005في الفترة بين يونيو وأكتوبر  

حوادث سطو  اء الهجوم على إحدى الحافلات، و الشعبية فتاة في السادسة عشر من العمر أثن 

م  مسلح وقتل ارتكبها جنود في الجيش، وصولاً إلى قضية سرقة ثمانية رؤوس من الغنم. ول

 
 . 2006منظمة هيومن رایتس ووتش، نقص الإدانة: المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور، یونيو  -1

 https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/ij/sudan0606/sudan0606ar.pdfمتوفر على الرابط: 
  .2019 شتنبر 14السبت  تاريخ الزيارة:

الد   -2 الجنائية  المحكمة  تقرير حول  الإنسان،  لحقوق  الدولية  المجني عليهم، عدد  الفيدرالية  للعدالة وحقوق  الوصول  والسودان:  ولية 
 .13 .، ص2006مارس  – 441/2

 http://www.iccnow.org/documents/Fidh_SudanICCReport_Mar06_ar.pdfمتوفر على الرابط: 
 . 2019 شتنبر 14السبت لموقع: تاريخ تصفح ا

https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/ij/sudan0606/sudan0606ar.pdf
http://www.iccnow.org/documents/Fidh_SudanICCReport_Mar06_ar.pdf
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شغلون مناصب في  جرائم حرب، كما لم يكن فيها متهمون ممن ي  تشمل أيٌّ من هذه القضايا

 .1أو الإدارة المدنية أو الميليشيات القوات المسلحة 

أن يقــوم وفــد مــن  2005يونيــو   29واقترح سفير الســودان لــدى الأمــم المتحــدة فــي   

 .مة الخاصة لضمان الشفافيةالمحكمة الجنائية الدولية بمراقبة المحاكمات أمام المحك

 تمــس بنزاهــةناك خمسة عوامل أساسية  وفي نظر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ه

 محكمة دارفور الخاصة:  وجدية

اختصاص المحكمة الفعلي الذي لا يشتمل تحديدا على جــرائم نظــام رومــا الأساســي   -

 التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 صرامة مقتضيات الإثبات. -

 الحصانة ضد الملاحقة القضائية التي تسري على قوات الشرطة والجيش. -

عدم وجود ضمانات للمحاكمة العادلــة، وبــالأخص صــعوبة الوصــول عمليــا للتمثيــل   -

 القانوني، وسبل التصرف حيال الاعترافات خلال المحاكمة.

 .2حماية المجني عليهم -

ايتس ووتــش" فــإن توقيــت إنشــاء المحكمــة، يــوحي بوجــود وحسب منظمة "هيومن ر 

دافع لإنشائها غير ضــمان المســاءلة وتحقيــق العدالــة لضــحايا جــرائم الحــرب فــي دارفــور، 

خاصة وأن تصريحات كبار المسؤولين في السودان توضــح أن إبطــال اختصــاص المحكمــة 

سودانية الخاصــة. ففــي أحــد الجنائية الدولية كان واحداً من أهم أهــداف إنـــشاء المحكمـــة الـــ

) 17التصريحات الصادرة عن وزارة العدل الســودانية وردت إشــارة واضــحة إلــى المــادة (

والتي توجب علـــى تلـــك المحكمــة اتخــاذ   ،من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 
الكتاب رقم    -1 الدولية في دارفور،  الجرائم  العقاب: مسؤولية الحكومة السودانية عن  هيومن رایتس ووتش، تعزيز حالة الإفلات من 
 . 63 .، ص2005)، دجنبر  17(

 https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/darfur1205arwebwcover.pdfمتوفر على الرابط: 
 . 2019شتنبر  16الاثنين  تاريخ تصفح الموقع: 

 . 13 .المرجع نفسه، ص -2

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/darfur1205arwebwcover.pdf
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دولة لهــا   القرار بأن الدعوى غير مقبولة "إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة فـي الدعوى

ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بـالتحقيق أو المقاضاة أو غيــر   ،ولاية عليها

قادرة على ذلك". وقد صرحت الســلطات الســودانية مــراراً وتكـــراراً بأنهــا لــن تتعــاون مــع 

صــة المحكمة الجنائية الدولية لأن السودان قادر على معاقبة المسؤولين عــن الانتهاكــات الخا

 .  1بنزاع بدارفور

تستطيع   لن  بدارفور  الخاصة  الجنائية  المحكمة  فإن  الدولية،  العفو  منظمة  وحسب 

تحقيق العدالة للضحايا، ما لم يخضع النظام القضائي في السودان برمته لتعديلات جوهرية  

ليصبح قادرا على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وبذلك وصفتها هذه المنظمة بخطة  

بارتكاب  ال الحقيقيين  للمتهمين  الدولية وملاحقاتها  الجنائية  المحكمة  السودانية لإبعاد  حكومة 

 .2الجرائم في دارفور 

وجه   على  النساء  حق  في  وحشية  الجرائم  أشد  من  الاغتصاب  جريمة  وباعتبار 

بارتكابها في   المتهمين  لمعاقبة  الخطوات  السودانية بعض  الحكومة  اتخذت  فقد  الخصوص، 

سس على النوع في  2005ر، ابتداءً من  دارفو  ، حيث شكّلت لجنة حكومية بشأن العنف المؤَّ 

جنوب دارفور، وقدمت المساعدة الفنية لتحسين قدرة الأجهزة المختصة بتنفيذ القانون على  

، ليس لضحايا العنف الجنسي أي "هيومن رايتس ووتش "وحسب منظمة    .إجراء التحريات

ولعد لفقرهن  للانتصاف،  القوانين سبل  إلى  إضافة  بشكاياتهن،  الشرطة  عناصر  مبالاة  م 

السودانية التي تمنح المتهمين بالاغتصاب، والذين معظمهم من الشرطة والجيش، الحصانة  

 .3القضائية

 
 المرجع نفسه. - 1

2- Amnesty International, Saudan : Le tribunal chargé de jurer les crimes commis au darfour 
manque de crédibilité, 5 juillet 2017, AFR 54/059/2005. 

   /https://www.amnesty.be/infos/actualites/articleمتوفر على الرابط: 
 . 2019شتنبر  16الاثنين  تاريخ تصفح الموقع: 

 . 2008أبريل  6هيومن رایتس ووتش، تقرير حول عدم الانتصاف لضحايا العنف الجنسي في دارفور،  -3
 https://www.hrw.org/ar/report/2008/04/06/255723متوفر على الرابط: 

 . 2019شتنبر  16الاثنين  تاريخ تصفح الموقع: 

https://www.hrw.org/ar/report/2008/04/06/255723
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واستنادا إلى تقييم لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، فإن نظام العدالة السوداني غير  

من القوانين السارية في    وكثير. فور وغـير راغـب في ذلـكقادر على معالجة الحالة في دار

السودان تخــالف المعــايير الأساســية لحقــوق الإنســان. والقــوانين الجنائيــة السودانية لا  

تحرّم بالقدر الكافي جرائم الحرب والجرائم ضـد الإنسـانية، مـن قبيـل الجـرائم الـتي ترتكب  

الجنائيـة يتضـمن أحك الفعالـة  في دارفـور، وقـانون الإجـراءات  المقاضـاة  امـا تحـول دون 

السوداني وعدم   العدالة  ثقة معظم الضحايا في نظام  إلى عدم  على هذه الأعمال. بالإضافة 

التي   والتدابير  دارفور.  في  المرتكبة  الخطيرة  الجرائم  المسؤولين عن  محاكمة  على  قدرته 

كـبير،   نقـص  يشـوبها  الأزمة  لمعالجة  الآن  حتى  الحكومة  حـد اتخذتها  إلى  فعالـة  وغـير 

علــى  العقـاب  مـن  التــام  الإفـلات  يسـوده  منــاخ  إيجـاد  في  أسـهم  الــذي  الأمـر  بعيـد، 

 . 1انتهاكات حقوق الإنسان في دارفـور

وأمام هذا الواقع، أوصت لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، بإحالة حالة دارفور إلى 

 المحكمة الجنائية الدولية. 

الفقرة الثانية: تقييم المحکمة الجنائية الدولية للإجراءات القضائية الوطنية في 

 السودان

روما نظام  لاخت بموجب  مكملا  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  يكون  صاص  ، 

المحاكم الوطنية، أي من شأن اتخاذ المحاكم السودانية، وخاصة المحكمة الجنائية الخاصة 

بارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية،   بدارفور تدابير صادقة في حق المتهمين 

وجريمة الإبادة الجماعية أن يمنع تدخل المحكمة الجنائية الدولية في السودان. وعلى الرغم 

تو  قادر من  السوداني غير  القضائي  النظام  أن  نتيجة مفادها  إلى  الدولية  التحقيق  لجنة  صل 

تقييمه   بتقديم  ملزَم  العام  المدعي  فإن  لذلك،  دارفور وغير مستعد  الجرائم في  على معالجة 

 .2الخاص بهذه المسألة 

 
 .7 .منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، مرجع سابق، ص - 1
هيومن رایتس ووتش، تعزيز حالة الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم الدولية في دارفور، مرجع سابق،   - 2

 . 62 .ص
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مارس   واصل  2005منذ  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  دارفور  حالة  إحالة  تاريخ   ،

مكتب المدعي العام تقييمه لمعرفة ما إذا كانت دولة السودان قد حققت بشكل جاد مع الذين 

حاكمتهم،  أو  دارفور  في  وقعت  التي  الخطيرة  الجرائم  عن  الكبرى  المسؤولية        يتحملون 

معهم   تحُقق  أنأو  الأخير  في  ليقتنع  تحُاكمهم،  "أحمد    أو  من  كل  ارتكبها  التي  الجرائم 

و"علي  آخرون   هارون"  وقادة  البشير"  "عمر  السابق  السوداني  والرئيس  لا    ،كوشيب" 

قضائية  تخضع   ألإجراءات  العام  المدعي  ويرى  السودان.  في  القضايا محلية  جميع  ن 

المعروضة أمام القضاء السوداني تم اختيارها من ملفات المحاكم العادية، ولا تضم جرائم  

 . 1تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

الإجراءات  نجاح  دون  تحول  كثيرة  عقبات  هناك  للمحكمة،  العام  المدعي  وحسب 

الوطنية في محاكمة المتهمين الحقيقيين بارتكاب الجرائم الدولية. وهذه العقبات تشمل توجيه  

وممارسة  ال ضد  التهديدات  عن  التعذيب  فضلا  الأمن،  دوائر  تدخل  من  ذلك  وغير  شهود 

حصانات المسؤولين. الأمر الذي توصل إليه الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي  

ويرى    .والمعني بدارفور، والذي يرأسه "تابو مبيكي" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق

ة والمصالحة في دافور تتمثل في غياب  المدعي العام أن العقبات الرئيسية في طريق العدال

الحكومة   طرف  من  دارفور  في  يحدث  زال  وما  حدث  ما  وإنكار  السياسية،  الإرادة 

السودانية، فضلاً عن حجب الحقائق، والحرب والخوف وانعدام الأمن، والضعف في أداء  

ا بالجرائم  يتعلق  القانون والنظام، والإفلات من العقاب فيما  تنفيذ  لمرتكبة في  الشرطة وفي 

القانون للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، والفشل في   دارفور، وعدم الرغبة في استخدام 

السلك   في  المؤهلين  الموظفين  من  كاف  عدد  وجود  وعدم  القضائي،  النظام  إصلاح 

 . 2القضائي

 
إلى مجلس الأمن   - 1 الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  للمدعي  الثاني عشر  التقرير  العام،  المدعي  الدولية، مكتب  الجنائية  المحكمة 

 . 10 .)، ص1593التابع للأمم المتحدة عملًا بقرار مجلس الأمن رقم (
 5C5E-cpi.int/NR/rdonlyres/A06E1FCF-https://www.icc-4684متوفر على الرابط: 

 . 2019شتنبر   18الأربعاء تاريخ تصفح الموقع: 
المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن   - 2

 . 5 .)، ص1593للأمم المتحدة عملًا بقرار مجلس الأمن رقم (التابع 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A06E1FCF-5C5E-4684
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بإجراء    2005يونيو    6ونتيجة لذلك، شرع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في  

يوليوز  تحقيق بعد الأول من  إقليم دارفور  ارتكُِبت في  أنها  يزُْعَم  .  20021ات بشأن جرائم 

في   "أحمد    2007أبريل    27لتصُدر  السيد  بحق  اعتقال  أوامر  الأولى  التمهيدية  الدائرة 

،  2هارون"، وزير الدولة للداخلية والمسؤول عن مكتب أمن دارفور، والسيد "علي كوشيب" 

الجن "قائد   الإنسانية    "جاويد ميليشيا  ضد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  السوداني  للنظام  الموالية 

، وارتباطا بالأحداث نفسها، أصدرت الدائرة التمهيدية  2012مارس    1وجرائم حرب. وفي  

، الذي كان آنذاك وزيراً للداخلية  3الأولى أمراً بالقبض على "السيد عبد الرحيم محمد حسين" 

الد وزير  بعد منصب  فيما  وجرائم حرب.  وشغل  الإنسانية  جرائم ضد  ارتكاب  بتهمة  فاع، 

السيد   كان  الجرائم،  هذه  فيه  ارتكبت  الذي  الوقت  للسيد    " حسين"وفي  المباشر  الرئيس  هو 

 . 4بصفته وزيراً للداخلية  "هارون"

 

  cpi.int/NR/rdonlyres/-https://www.iccمتوفر على الرابط:  
 . 2019شتنبر   18الأربعاء تاريخ تصفح الموقع: 

 . 161جمال كدوري، مرجع سابق، ص.  -1
اسمه الكامل، علي محمد عي عبد الرحمان، زعيم قبلي وعضو في قوات الدفاع الشعبي، وكان عقيد العقداء في كامل منطقة    - 2

وادي صالح في دارفور، ويعتقد أنه كان من كبار قادة ميليشيا الجنجاويد في دارفور، ومتهم بارتكاب جرائم حرب كالجرائم المبينة في  
) من نظام روما بين  7، وجرائم ضد الإنسانية كالجرائم المبينة في المادة (2004ومارس    2003بين غشت  ) من نظام روما  8المادة (
 في منطقة دارفور. 2006و 2003عامي 

التمهيدية  - الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة  وعلي  الأولى  انظر:  هارون  أحمد  ضد  العام  المدعي  بالسودان،  دارفور  في  الحالة   ،
-ICC، رقم الوثيقة:  2007یونيو    4موجه إلى جمهورية السودان بشأن القبض على علي كوشيب وتقديمه للمحكمة،  کوشيب، طلب  
 . 3، ص.  2/05-01/07

 cpi.int/CourtRecords/CR2007_02937.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019شتنبر   19الخميس  تاريخ تصفح الموقع:

السودان    -3 حكومة  في  الداخلية  وزير  منصب  يشغل  التحقيق  محل  الجرائم  وقت  كان  سوداني  مواطن  حسين،  محمد  الرحيم  عبد 
 وهو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.والمبعوث الخاص للرئيس السوداني عمر البشير إلى دارفور، 

انظر: المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، الحالة في دارفور بالسودان، المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين،    -
 . 11 ص.   ،ICC-01/12-02/05، رقم الوثيقة: 2012مارس  1أمر بالقبض على عبد الرحيم محمد حسين، 

 file:///C:/Users/dell/Desktop/CR2012_03862.PDFمتوفر على الرابط: 
 . 2019شتنبر  20جمعة تاريخ تصفح الموقع: ال

م للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، التقرير الخامس عشر للمدعي العا  -4
 . 2)، ص. 1593التابع للأمم المتحدة عملًا بقرار مجلس الأمن رقم (

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02937.PDF
file:///C:/Users/dell/Desktop/CR2012_03862.PDF
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وفي نفس السياق، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  

بناءً على الطلب الذي أودعه المدعي العام عملا بالفقرة الأولى من المادة ،  2009مارس    4

السابق  58( السوداني  الرئيس  بالقبض على  أمرا  البشير")،  المعلومات 1" عمر  بينت  . وقد 

أن   العام  المدعي  عليها  حصل  البشير"التي  حرب    "عمر  جرائم  بارتكاب  وأمر  خطط  قد 

جري عن  فضلا  الإنسانية،  ضد  الجماعيةوجرائم  الإبادة  بالهجمات    2مة  وأمر  دارفور.  في 

 .3"الفور، والمساليت، والزغاوة"التي شردت قبائل  

وبالنســبة للطــرف الآخــر مــن النــزاع، والــذي يتمثــل فــي حركــات التمــرد، طلبــت    

"عبــد  ، القــبض علــى2015ينــاير  19ان، في المحكمة الجنائية الدولية من جمهورية السود

الله بندا أبكر نورين" قائد عسكري في حركة العدل والمساواة المناهضــة للحكومــة، لاتهامــه 

 . 4زاع الذي عرفه إقليم دارفوربارتكاب جرائم حرب خلال الن 

 
 . 162جمال كدوري، مرجع سابق، ص.  -1
بأن    - 2 تصرف بقصد خاص لإهلاك جماعات الفور    "عمر البشير"ترى الدائرة التمهيدية الأولى، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد 

 ثنية إهلاکا جزئيا؛  والمساليت والزغاوة الا
بأن    للاعتقاد  معقولة  أسبابا  هناك  أن  آنفا،  المذكورة  للأسباب  ترى،  البشير"وإذ  باعتب   "عمر  ارە مرتكب جريمة غير  مسؤول جنائيا، 

  :/أ) من النظام الأساسي عن25/3مباشر أو شريكا غير مباشر، بموجب المادة (
 /أ) من النظام الأساسي؛6الإبادة الجماعية بالقتل، وفقا لمفهوم المادة ( -1
 ) 3)/ب) من النظام الأساسي؛ 6الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفقا لمفهوم المادة ( -2
يقصد -3 أحوال معيشية  بفرض  الجماعية  (  الإبادة  المادة  لمفهوم  وفقا  مادي،  إهلاك  في  التسبب عمدا  النظام 6بها  /ج) من 

 الأساسي؛ 
) المادة  بموجب  یبدو،  البشير  على عمر  القبض  أن  ترى  لضمان  58/1وإذ  المرحلة  هذە  في  الأساسي، ضروريا  النظام  من   (

قيامه بعرقل المحكمة وعدم  أمام  النظام الأساسي  حضورە  بموجب  أنه مسؤول عنها  یدعى  التي  الجرائم  بشأن  الجاري  التحقيق  ة 
 وعدم استمرارە في ارتكاب الجرائم المذكورة آنفا .

انظر، المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، الحالة في دارفور بالسودان، المدعي العام ضد عمر حسن أحمد   -
 . 8، ص.  ICC-02/05-01/09، رقم الوثيقة: 2010یوليوز  12بالقبض على عمر حسن أحمد البشير،   البشير، أمر ثانٍ 

 cpi.int/CourtRecords/CR2010_04829.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
 . 2019شتنبر  20جمعة تاريخ تصفح الموقع: ال

المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن   -3
 . 2)، ص. 1593التابع للأمم المتحدة عملًا بقرار مجلس الأمن رقم (

 متهم بارتكاب: -4
جريمة الحرب المتمثلة في استعمال العنف ضد الحياة عن طريق القتل، سواء ارتُكبت أو شُرع في ارتكابها؛ بالمعنى المقصود    -1

 ) من النظام الأساسي؛ 1/ج/8/2في المادة في ( 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_04829.PDF
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قــردة" المنســق العــام للعمليــات العســكرية فــي الجبهــة المتحــدة  وبمــا أن "إدريــس أبــو 

للمقاومة، قد أعرب، وفقاً للمدعي العام، عن رغبته في المثــول أمــام المحكمــة، الأمــر الــذي 

م الأساسي، /أ/ب) من النظا58جعل إصدار أمر بالقبض لا يبدو ضرورياً لأغراض المادة (

مــاي  14فإن المحكمة الجنائيــة الدوليــة اكتفــت بإصــدار أمــر لحضــوره أمــام المحكمــة يــوم 

ضــد التي وجههــا المــدعي العــام هم ت وقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولى اعتماد ال  2009.1

ثبــات وجــود أســباب جوهريــة للاعتقــاد اعتبرت أن الأدلة لم تكن كافية لإ"أبو قردة"، كونها  

فــي ارتكــاب تلــك  غيــر مباشــرأو  مباشــر يتحمل المسؤولية الجنائيــة كشــريك "أبا قردة"بأن  

 .2الجرائم

، 2019يونيــو    19وفي بيانهــا المقــدم لمجلــس الأمــن بشــأن الحالــة فــي دارفــور يــوم  

أعلنت المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الســيدة "فــاتو بنســودة" أن أوامــر القــبض 

، وأكــدت "عمــر البشــير"الخاصة بالسودان ما زالت سارية المفعول، رغم الإطاحة بالرئيس 

اون مــع الســلطات الســودانية، تفعــيلا لمبــدأ التكامــل، لمحاكمــة علــى اســتعداد المحكمــة التع ــ

 

ات مستخدمة  جريمة الحرب المتمثلة في تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركب - 2 
 ).3/ه/8/2في مهمة من مهام حفظ السلام بالمعنى المقصود في المادة (

 .) من النظام الأساسي5/ه/2/ 8جريمة الحرب المتمثلة في النهب بالمعنى المقصود في المادة ( -3
العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين،    انظر: المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، الحالة في دارفور بالسودان، المدعي  -

المحكمة،   إلى  وتقديمه  نورين  أبكر  بندا  عبد الله  على  القبض  أجل  من  السودان  جمهورية  إلى  موجّه  رقم  2015ینایر    16طلب   ،
 .5، ص. : ICC-02/05-03/09الوثيقة

 cpi.int/CourtRecords/CR2015_00428.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط: 
                             .2019شتنبر  21سبت تاريخ تصفح الموقع: ال

العام ضد بحر إدريس أبو قردة، أم  - 1 بالسودان، المدعي  التمهيدية الأولى، الحالة في دارفور  الدائرة  الدولية،  الجنائية  ر  المحكمة 
 . 6 .، صICC-02/05، رقم الوثيقة: 2009ماي  7بحضور بحر إدريس أبو قردة، 

 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_03558.PDFمتوفر على الرابط: 
 . 2019شتنبر  21سبت تاريخ تصفح الموقع: ال

قردة  - 2 أبو  إدريس  بحر  العام ضد  المدعي  بالسودان،  الحالة في دارفور  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  بيان المحكمة   ،
 . ICC-CPI-20100208-PR495ة: ، رقم الوثيق2010فبرایر  8صحفي، بتاريخ  

 B2D8-45A7-1913-cpi.int/NR/rdonlyres/A1DAAC78-https://www.icc-متوفر على الرابط: 

 . 2019شتنبر  21سبت التاريخ تصفح الموقع: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_00428.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_03558.PDF
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A1DAAC78-1913-45A7-B2D8-271383F38A41/281523/PR495_ARA2.pdf
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المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور والذين صدرت في حقهم أوامر القــبض، أمــام 

 .1القضاء السوداني بكل تجرد وحياد

الفرع الثاني: طبيعة الإجراءات الوطنية في الحالة الليبية وموقف المحکمة  

 منها  الجنائية 

بمعرفة   تحاكمهم  أن  الليبية  السلطات  حاولت  السابق،  النظام  رموز  على  القبض  بعد 

للإجراءات  تقييمها  وبعد  الدولية،  الجنائية  المحكمة  أن  إلا  الأولى)  (الفقرة  الوطني  قضائها 

القضائية المتخذة في ليبيا ومتابعتها للنزاع الدائر هناك، أصدرت أوامر قبض في حق عدة  

 هم (الفقرة الثانية). متهمين لمحاكمت 

 الوطنية في الحالة الليبية الفقرة الأولى: الإجراءات القضائية 

بعد القبض على رموز النظام الليبي السابق، بدأت الإجراءات القضائية الوطنية التي  

عبد  "، و "سيف الإسلام القذافي"قيل أنها لم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة. حيث أكد  

السنوسي احتجازهما   "الله  فترة  طوال  قانوني  مستشار  مع  تواصل  دون  احتجزا  أنهما 

مختلفين   محققين  أن  ووتش"  رايتس  "هيومن  لمنظمة  القذافي  نجل  وأكد  واستجوابهما. 

للمخ  وترويج  واغتصاب  قتل  بجرائم  الاعتراف  على  انتفاضة  أكرهوه  أثناء  . 2011درات 
 

یوم    - 1 الأمن  لمجلس  المقدم  بنسودا"  "فاتو  السيدة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة  المدعية  بيان  في  جاء  ما  أهم  یونيو   19من 
 ):1593، عملا بالقرار (2019

يراً. فالوضع الذي كان لا تزال أوامر القبض الخمسة التي أصدرتها المحكمة جميعها سارية، وإن كانت الظروف قد تغيرت تغيراً كب   -
سائداً في السابق قد انتهى. وقد تمت الإطاحة بالسيد عمر البشير وقُبض عليه ووُضع قيد الاعتقال ووُجهت إليه اتهامات بارتكاب 

هارون،  جرائم داخل السودان. وقد ورد أيضاً أن مشتبهين بهما آخرين في الحالة في دارفور، هما السيد عبد الرحيم حسين والسيد أحمد  
 . قيد الاعتقال في الخرطوم

الجنائية   - المحكمة  لقضاة  یبرهن  أن  يستطع  لم  لمحاکمتهم، ما  المحكمة  إلى  بهم  المشتبه  بنقل هؤلاء  قانوناً  السودان ملزماً  یزال  لا 
الراسخ المنصوص عليه في  الدولية أنه راغب في مقاضاتهم حقاً في الدعاوى نفسها وقادر عليها. وتماشياً مع مبدأ التكامل، وهو المبدأ  

الحالة في   بهم في  المشتبه  السودان لضمان مثول  السلطات في  أنخرط في حوار مع  بأن  استعداد  نظام روما الأساسي، فإني على 
دارفور أمام قضاء مستقل ومتجرد، سواء في إحدى قاعات المحكمة هنا في لاهاي أو في السودان. فاستمرار الإفلات من العقاب ليس 

 ر. والمجنيّ عليهم في الحالة في دارفور يستحقون أن تستمع المحكمة لهم أخيراً. بخيا
انظر: المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، بيان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في دارفور، عملًا   -

 . 2019یونيو  19)،  2005( 1593بقرار المجلس 
 UNSC-otp-stat-cpi.int//Pages/item.aspx?name=190619-https://www.icc- متوفر على الرابط: 

 . 2019شتنبر  22الأحد تاريخ تصفح الموقع: 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190619-stat-otp-UNSC-Darfur-Sudan&ln=Arabic
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الأوأضاف   أفراد  من  معظمهم  في  كانوا  المحققين  "مأمورون"  ن  بأنهم  أبلغوه  الذين  نيابة 

للقذافي)،   المعارضين  (من  سابقين  مقاتلين  على  أيضاً  اشتملوا  لكنهم  إليه،  اتهامات  بتوجيه 

وأفراد لم يكن يعرفهم وأفراد "عسكريين". و أنه وقع على جميع الأقوال والاعترافات التي 

وبالنسبة   العامة.  النيابة  طرف  من  أمامه  طلبه  ف  "للسنوسي"وضعت  القاضي  رفض  قد 

  .1بالاطلاع على الشهادات التي أدلى بها الشهود في حقه 

بدء الانتفاضة يوم   بارتكاب جرائم منذ  للمتهمين عدة تهم    15وكان الادعاء قد وجه 

، وحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتمثل أهم التهم، في تجنيد المرتزقة  2011فبراير  

لنظام   المعارضين  المدن  لقتل  ومعاقبة  المعارضين،  وممتلكات  أموال  ومصادرة  القذافي، 

وقطع   الوقود  محطات  وتدمير  العشوائي  بالقصف  للنظام  مناهضة  تظاهرات  عرفت  التي 

قتل   قرار  واتخاذ  والتخطيط  الشرقية،  المنطقة  الوقود عن  إمدادات  والكهرباء، وقطع  الماء 

ائب وفرق تفجير، وارتكاب أعمال تهدف  المتظاهرين في طرابلس، وإنشاء كتائب إعدام وكت 

 .2إلى إشعال حرب أهلية 

عبد  "وكذلك بحق    "القذافي"بحق نجل   إجراءاتها الوطنية وبعد إقرار التهم، تابعت ليبيا

السنوسي  القذاف"الله  كبار مسؤولي عهد  وغيرهما من  فبدأت،  من   محاكمة ي،  بهما  المشتبه 

 
 المرجع نفسه. - 1
، وهو تاريخ بدء الانتفاضة 2011فبرایر    15وجه الادعاء العدید من التهم إلى المتهمين على ذمة جرائم یزعم أنها ارتكبت من    - 2

من مراجعة نسخة من لائحة الاتهامات، التي تشمل "دعم الكتائب المؤيدة  هيومن رایتس ووتش  ضد القذافي، وما تلاە. وقد تمكنت  
و"توفير   بالمال"  قبلية  للقذافي  مسلحة  جماعات  و"إنشاء  الليبية"،  الجنسية  بعضهم  ومنح  المرتزقة  وتجهيز  و"تجنيد  والذخيرة"  السلاح 

و"تنفيذ  المعارضة"،  أفراد  واحتجاز  السجون  لتفجير  خطط  و"وضع  مفخخة"،  سيارات  و"تجهيز  اللوجستي"  والدعم  بالسلاح  وتزويدها 
م ألغام أرضية" و"إنشاء جيش إلكتروني للتحريض على القتل"، و"توزيع المخدرات  غارات جوية على أهداف مدنية بما في ذلك باستخدا

القصف   على  و"التحريض  المعارضة"،  وأفراد  المواطنين  أملاك  و"مصادرة  القذافي]"  قوات  مع  [المقاتلين  والمتطوعين  الجيش  على 
قطع الماء والكهرباء عن المدن التي هبت ضد النظام  العشوائي للمدن التي هبت ضد النظام"، و"تدمير محطات الوقود في بنغازي" و" 

(مصراتة والزاوية والزنتان)"، و"قطع إمدادات الوقود عن المنطقة الشرقية" و"إنشاء جماعة لتدمير محطة التقوية في مجمع السدرة وقتل  
المتظاهرين في طرابلس"، و"إنشاء كتائب إعدام وكتائب   تفجير"، و"ارتكاب أعمال تهدف  حراسها" و"التخطيط واتخاذ قرار قتل  وفرق 

أعمال على  و"التحريض  أهلية"،  حرب  الثورة"، اغتصاب    لاستفزاز  لهزيمة  منهجية  كأداة  عليها  والموافقة  بالقوة  جنسية  ومواقعة 
الليبي   العربي  الشعب  و"إهانة  عامة"،  أموال  و"تبدید  ذلك"  على  والموافقة  المعارضين  آلاف  وسجن  اعتقال  على  علناً  و"التحريض 

 .بوصفهم بالجرذان والخونة" و"منع آخرين من ممارسة السياسة بالقوة". ولا تنطبق جميع الاتهامات على جميع المتهمين
فبرایر    13انظر: هيومن رایتس ووتش، ليبيا: نجل القذافي ومسؤولون سابقون محتجزون في غياب الإجراءات القانونية السليمة،    -

2014 . 

https://www.hrw.org/ar/news/2014/02/13-0
https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/14
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طرف المحكمة الجنائية الدولية، ومعهما خمسة وثلاثين شخصاً آخر معظمهم من مسؤولي  

  2014مارس   24، يوم  2011عهد القذافي المتهمين بجرائم خطيرة أثناء انتفاضة ليبيا في  

جلسات    في وعقدت  طرابلس.  في  بالهضبة  والتأهيل  الإصلاح  بمؤسسة  خاصة  محكمة 

 .1ماي من نفس السنة  11أبريل و  27و  14المحاكمة اللاحقة أيام 

بل   في طرابلس،  للمحاكمة  جلستين  أول  في  المحكمة  بقاعة  القذافي  نجل  يتواجد  ولم 

في أي جلسة من جلسات الاتهام، حيث رفض    "القذافي"ظل في الزنتان. كما لم يظهر نجل  

رئيس قوة الحراسة التي تحتجزه الامتثال لاستدعاء النيابة العامة لنقله إلى طرابلس بسبب  

 .2هناك الوضع الأمني المتقلب

المغلقة  التلفزيونية  بالدائرة  يسمى  ما  السلطات  أقامت  ليبيا،  في  الأمن  ونظرا لانعدام 

وكان  الترتيب.  هذا  على  وافقوا  قد  كانوا  إذا  ما  يتضح  لم  أنه  رغم  المتهمين،  لمحاكمة 

) من قانون  243) و(241قد تبنى قانوناً لتعديل المادتين (  2014مارس    24البرلمان في  

بالشهادة عبر  بالإدلاء  للمتهمين والشهود وغيرهم  بحيث يسمح  الليبي،  الجنائية  الإجراءات 

وسائل الاتصال الحديثة دون الاضطرار للتواجد في قاعة المحكمة. وينص القانون على ألا  

 .3تستخدم هذه الإجراءات إلا في القضايا العاجلة وإذا خاف المسؤولون على سلامة المتهم 

م الهواء وبالرغم  على  المحاكمات  ببث  للسماح  الليبي  القانون  تعديل  تم  قد  أنه  ن 

المحكمة    ،باشرةم منعت  كما  جزئي.  بشكلٍ  بعضها  وبثُّ  جميعها،  الجلسات  بثّ  يجر  لم 

مراقبة المحاكمات ووصول العامة إليها. ومُنع مراقبو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من  

 ً  .20144اعتباراً من يونيو   حضور إجراءات المحاكمة شخصيا

 
، ليبيا: الحكم النهائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن نجل القذافي، "يجب على السلطات الوطنية الامتثال هيومن رایتس ووتش  - 1

 . 2014ماي  21للحكم"، 
 https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/21/253816متوفر على الرابط التالي: 

 . 2019شتنبر  24الثلاثاء ريخ تصفح الموقع: تا
 المرجع نفسه. -2
 المرجع نفسه. -3
منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، التخوف من أن يطيح غياب معایير المحاکمة العادلة في قضية مسؤولي النظام السابق    -4

 . 2015یوليوز  29بحق الضحايا في الوصول إلى العدالة، 

https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/21/253816
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وسبعة آخرين    "عبد الله السنوسي "، رفقة  1"الإسلام القذافي"وقد تم الحكم على سيف  

بالإعدام السابق  النظام  في  المسؤولين  كبار  باسم 2من  عُرفت  التي  المحاكمة  واستمرت   .

تاريخ صدور  ،  2015يوليوز    28إلى    2014مارس    24محاكمة رموز النظام السابق من  

 . 3الأحكام 

القضاء   أمام  المحاكمة  إجراءات  شابت  فقد  ووتش"،  رايتس  "هيومن  منظمة  وحسب 

والدولية التي تنص على ضمانات المحاكمة    4الوطني الليبي عدة خروقات للقوانين المحلية 

نذ  أنه لم يتواصل مع محام من اختياره م  "سيف الإسلام القذافي"العادلة لأي متهم. حيث أكد  

 

 lyby-fy-laadl-jl-mn-arabic/mhmwn-https://www.libyanjustice.org/news-متوفر على الرابط: 
 . 2019شتنبر   25الأربعاء  تاريخ تصفح الموقع:

ي قد اعتمد قانونا للعفو العام بعد ساعات فقط من الحكم على رموز النظام السابق، وقد منح تجدر الإشارة هنا إلى أن البرلمان الليب  -1
فبرایر تاريخ انطلاق الانتفاضة إلى  15هذا القانون جميع الليبيين بمن فيهم سيف الإسلام القذافي العفو العام عن الجرائم المرتكبة منذ 

ته على ما یلي:" مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يعفى عفوا  تاريخ صدور القانون، وينص هذا القانون في ماد
تاريخ   الفترة من  ارتكبوا جرائم خلال  الذین  الليبيين  الدعوى    2011فبرایر    15عاما عن جميع  القانون، وتنقضي  وحتى صدور هذا 

ية المترتبة عليها وتمحى من السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى  الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائ 
 توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون". 

في شأن العفو العام. اتخذە مجلس النواب الليبي في اجتماعه العادي الرابع والثلاثين    2015) لسنة  6للمزيد، انظر: القانون رقم (  -
 .  2015یوليوز   28بتاريخ 

،  منصور ضو، وآمر الحرس الثوري  البغدادي المحموديومن بين المسؤولين السابقين الذین حكم عليهم بالإعدام رئيس الوزراء    - 2
منذر مختار ، والعميد  دامان  ميلاد سالم، ورئيس فرع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس  أبو زيد دوردةورئيس جهاز الأمن الخارجي  

عضو هيئة   وعويدات غندور النوبي أبوصوفةالضابط بإدارة المخابرات العسكرية،    عبد الحميد عمار وحيدة عامر، والعقيد  الغنيمي
) آخرين بعقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد. وبرئ  51التدريس في كلية الحقوق بجامعة طرابلس. وحكَم على (

 .صحة عقلية دون أن يحكَم عليهأربعة متهمين وأحيل شخص واحد إلى م
یوليوز   القذافي،  عهد  من  مسؤولين  على  بالإعدام  الحكم  الدولية،  العفو  منظمة  انظر:  الوثيقة:2015للمزيد،  رقم   ،                      

MDE 19/2191/2015 . 
 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1921912015ARABIC.pdf متوفر على الرابط:

 . 2019شتنبر   26الخميس تاريخ تصفح الموقع: 
 المرجع نفسه. -3
في    -4 الصادر  ليبيا  دستور  ا  2011يضمن  الرابع  بابه  عادلة  الخفي  محاکمة  من  الاستفادة  في  الحق  القضائية،  بالضمانات  ص 

) كالآتي: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء  31والاستعانة بمحام من أجل الدفاع. وينص على ذلك في المادة (
ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء    حتى تثبت إدانته في محاکمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

  .وفقاً للقانون"

https://www.libyanjustice.org/news-arabic/mhmwn-mn-jl-laadl-fy-lyby-
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1921912015ARABIC.pdf
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نونبر   في  عليه  المقدمة  2011القبض  التهم  على  للاطلاع  فرصة  على  يحصل  لم  وأنه   ،

 . 1ضده 

زيارة  من  يتمكنوا  لم  المتهمين،  عن  الدفاع  في  المشاركين  المحامين  أغلب  أن  كما 

، وهو سجن ذو إجراءات أمنية مشددة يحتجز فيه  " سجن الهضبة"موكليهم على انفراد في  

والموالين له، رغم حصولهم على تصريح    "القذافي"ابقين في عهد  كثير من المسؤولين الس

الخاصة  المواد  إلى  الوصول  في  صعوبات  وجود  على  وأكدوا  العامة.  النيابة  من  بذلك 

) شهر، وتتألف من آلاف الوثائق، ومن بينها  22بالقضية التي جمعها الادعاء على مدى (

 .2) شاهد تقريبا 240إفادات نحو (

" لمنظمة  بالوكالة  المدير  إيبس"  "توماس  يرى  ذاته،  السياق  أجل  وفي  من  محامون 

لم تضمن حق المتهمين في    2015يوليوز    28" أن الأحكام الصادرة في  العدالة في ليبيا

المحاكمة العادلة، وهي بالتالي تقوّض إمكانية تحقيق العدالة لضحايا أحداث الأزمة الليبية.  

ات قد حرمت الضحايا وأفراد عائلاتهم من الإنصاف بتحقيق العدالة، وبذلك، تكون الإجراء

 ".وحالت دون التأكّد من أنّ مرتكبي الجرائم يتحمّلون فعلاً مسؤولية أفعالهم

الليبي على النطق   بقدرة القضاء الوطني  يتعلق  من جهةٍ أخرى، تطُرح الشكوك فيما 

ا الأوضاع  تردّي  نتيجة  ومحايدة،  مستقلة  الدعاوى بقراراتٍ  أنّ  وباعتبار  ليبيا،  في  لأمنية 

عن   فعلياً  متوقفاً  يعتبر  ككل،  ليبيا  في  فالقضاء  السياسية.  الناحية  من  حساسة  المطروحة 

فبراير   منذ  جنائية  2014العمل  دعاوى  باستثناء  القضايا،  جميع  في  البت  يخص  فيما   ،

بقصد القضائية  الهيئات  ضد  العنف  أعمال  ارتفاع  بسبب  وذلك  الإجراءات   نادرة،  عرقلة 

 . 3القضائية والتأثير عليها 

 
الامتثال    -1 الوطنية  "يجب على السلطات  القذافي،  نجل  بشأن  الدولية  الجنائية  للمحكمة  النهائي  الحكم  ليبيا:  هيومن رایتس ووتش، 

 . سابقللحكم"، مرجع 
 في، مرجع سابق.منظمة العفو الدولية، الحكم بالإعدام على مسؤولين من عهد القذا -2
منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، التخوف من أن يطيح غياب معایير المحاکمة العادلة في قضية مسؤولي النظام السابق    -3

 بحق الضحايا في الوصول إلى العدالة، مرجع سابق. 
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 راءات القضائية الوطنية في ليبيا الفقرة الثانية: تقييم المحکمة الجنائية الدولية للإج

ينبني تدخل المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة في دولة معينة على مبدأ التكامل،  

دا ما  الوطني  للقضاء  الأولوية  الأخير  هذا  المتهمين  ويعطي  محاسبة  في  وراغبا  قادرا  م 

 .، كما بيناه سابقابارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة

ذلكو   النظافقد  ،  بناءً على  عليهمخضع رموز  القبض  بعد  السابق  الليبي    ، للمتابعة   م 

وصدرت في حقهم أحكام نهائية كما بيناه في الفقرة السابقة. إلا أن المحكمة الجنائية الدولية  

،  "خالدمحمد  التهامي  "، و " محمود الورفلي" ، و"سيف الإسلام القذافي"طالبت بتسليم كل من  

لقدرة ورغبة النظام القضائي   "عبد الله السنوسي" بينما أقرت بعدم مقبولية الدعوى في حق  

 ليبي، وتحقيقه في السلوك نفسه المتابع بشأنه المتهم أمام المحكمة. ال

القذافي"بالنسبة  و  الإسلام  المحكمة  "لسيف  في  الأولى  التمهيدية  الدائرة  أصدرت   ،

، في  2012الجنائية الدولية قراراً يقضي برفض الطعن الذي قدمته ليبيا، بتاريخ فاتح ماي  

السيد   بشأن  التحقيق  بأن  ليبيا في طعنها  المرفوعة ضده. وأكدت  القضية   " القذافي"مقبولية 

يه، ويشمل السلوك نفسه الذي ورد في في ليبيا يجري على نحو نشط منذ أن ألقي القبض عل

الص القبض  المحكمةأمر  عن  في  ادر  راغبة  أنها  إلى  ذلك،  عن  فضلاً  ليبيا  وأشارت   .

الاضطلاع بالتحقيق وأنها قادرة على ذلك حقاً، وبيّنت ما أحرزته من تقدم وما واجهته من  

إلى   النزاع  بعد  ما  مرحلة  من  انتقالها  في  ورامصاعب  الجهود  لديمقراطية،  على  كزت 

أنها  إلى  للمشكلات الأمنية. ونوهت  القضائية والتصدي  القدرات  بناء  المبذولة في مضمار 

 .1"القذافي"تحتاج إلى مزيد من الوقت لكفالة إنجاز العدالة في قضية السيد 

وفي ردها على الطعن الذي قدمته السلطات الليبية، خلصت المحكمة الجنائية الدولية  

يتعلق   محاكمة    بقدرةفيما  على  الوطني  القذافي"القضاء  الإسلام  بذلت "سيف  ليبيا  أن   ،

بناء   إعادة  أجل  والدولية، جهودا من  الإقليمية  والمنظمات  الوطنية  الحكومات  بمساعدة من 

 
موجز القرار الصادر  العام ضد سيف الإسلام القذافي،    المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، الحالة في ليبيا، المدعي  -1

 .2-1ص.  ة المرفوعة على السيد القذافي، صبشأن مقبولية القضي 
 -https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/pr911/Summary-of-the-Decisionمتوفر على الرابط: 

   .2019 شتنبر 27لجمعة تاريخ تصفح الموقع: ا
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العدالة الانتقالية   القانون، وتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأمور منها  مؤسساتها واستعادة سيادة 

للغاية. لكن وعلى الرغم من ذلك، رأت المحكمة أن تحديات عديدة  في ظل ظروف عصيبة  

القضائية ممارسة   في ممارسة سلطاتها  تواجه مصاعب  فتئت  ما  ليبيا  وأن  قائمة،  تزال  لا 

كاملة في كل أنحاء إقليمها أو فيما يتعلق بجوانب ذات صلة بهذه القضية، ما يجعل نظامها  

الوارد  "غير متوافر"القضائي   المادة (  بالمعنى  النظام الأساسي. وخلصت  17/3في  ) من 

 المحكمة إلى أن عدم التوافر بدا جليا في ثلاثة أمور نوردها كالآتي: 

مــن مكــان احتجــازه فــي الزنتــان إلــى عهــدة  "القــذافي"لم تتمكن ليبيا من نقــل الســيد   -

 .الدولة

اللازمــة، وعلــى عــدم قــدرة الســلطات الليبيــة علــى الحصــول علــى إفــادات الشــهود  -

 السيطرة بشكل كامل على بعض مرافق الاحتجاز، وتوفير الحماية الكافية للشهود.

، نظراً إلــى "القذافي"وجود عقبات عملية تعترض الحصول على تمثيل قانوني للسيد   -

الحالة الأمنية في ليبيا، والخطر الذي يواجهه المحامون الموكلون للدفاع عن المنتســبين إلــى 

بما   "القذافي"السابق، ما يقف عائقاً في سبيل المضي قدماً في الإجراءات بشأن السيد  النظام  

   .1يتفق مع القانون الليبي

علــى الاضــطلاع   غيـر قـادرةأن ليبيــا  إلى  وبناءً على هذه الأسباب، توصلت المحكمة  

ومقاضاته، وبذلك لــم تتنــاول المحكمــة إن كانــت ليبيــا راغبــة  "القذافي"بالتحقيق بشأن السيد 

 .2حقا في إجراء التحقيق ومحاكمة المتهم

ســيف الإســلام ") مــن نظــام رومــا، قــدم 20/3) و(19/ج) و(17/1وعمــلا بــالمواد (

طعنا في مقبولية الدعوى المقامة عليه بالمحكمــة، لأنــه حــوكم أمــام القضــاء الليبــي   "القذافي

ذاته الذي ادعــاه المــدعي العــام، وأنــه لا يجــب أن يحُــاكم علــى الجريمــة ذاتهــا   على السلوك

في المقبولية، لأنه في   "القذافي"، رفضت المحكمة طعن السيد  2019أبريل    5مرتين. وفي  

 
 . 4المرجع نفسه، ص.  - 1
 . 5 .المرجع نفسه، ص - 2
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مــن النظــام )  20/3(و  /ج)  17/1(لــم يحــاكم فــي ليبيــا وفقــا للمعنــى الــوارد بالمــادة  نظرها  

 .1ي في جوهر المسألة أمام القضاء الوطنيالأساسي لعدم صدور حكم نهائ 

ولم تعترف المحكمة بالعفو الذي استفاد منه في ليبيا، لأن العفو والصفح عن مرتكبــي  

الأعمال الخطيرة التي تمثل جرائم ضــد الإنســانية، مــن قبيــل القتــل العمــد، لا يتماشــيان مــع 

ســيف "أن الــدعوى المقامــة علــى    حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. ولذلك تعتبــر المحكمــة

 .2مقبولة أمام المحكمة  لا تزال "الإسلام

، فإن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدوليــة قــد "بعبد الله السنوسي"وفيما يتعلق  

أكتــوبر  11، قــرار الــدائرة التمهيديــة الأولــى الصــادر فــي 2014يوليــوز  24أيــدت يــوم 

 ، الذي يــنص علــى عــدم مقبوليــة الــدعوى أمــام المحكمــة، وبــذلك اعترفــت بالولايــة2013

 .  3الحصرية للقضاء الليبي على محاكمة المتهم

مع    بالتعاون  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  الأمم  بعثة  أصدرته  الذي  التقرير  إلى  وبالنظر 

، بشأن إجراء المحاكمة  2017فبراير    21مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في  

ب العام والقضاء الليبيين في المقاضاة  الليبية لرموز النظام السابق، والذي يشيد بجهود النائ 
 

، بقولها: "مع تدهور الوضع في ليبيا  "إلهام السعودي"في هذا السياق، صرحت مدیرة "منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا"    -1
من جدید، وازدياد الاضطرابات، فإن التأکيد على مقبولية الدعوى ضد سيف الإسلام القذافي يشير إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية 

السبيل ال ليبيا. ويصدر هذا القرار في وقت حاسم، مما یؤكد على الحاجة إلى الالتزام بسيادة بكونها  العدالة في  وحيد للوصول إلى 
 القانون، وحاجة ليبيا إلى إنشاء آليات المساءلة المستدامة والفعالة لوضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة." 

الة في ليبيا، المحكمة الجنائية الدولية تؤكد مقبولية الدعوى ضد سيف الإسلام القذافي،  للمزيد، انظر: منظمة محامون من أجل العد  -
 . 2019أبريل  09بتاريخ 

  https://www.libyanjustice.org/news-arabic/lmhkm-ljny-y-ldwly-tw-kwd-aal-qbwمتوفر على الرابط: 
 . 2019 شتنبر 28سبت تاريخ تصفح الموقع: ال

المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، الحالة في ليبيا، التقرير السابع عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى    - 2
 . 4-3ص.  )، ص1970حدة عملا بقرار المجلس (مجلس الأمن التابع للأمم المت 

   -ARA.pdf https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/190508-rep-otpمتوفر على الرابط:               
 . 2019 شتنبر 28سبت تاريخ تصفح الموقع: ال

المحكمة الجنائية الدولية دائرة الاستئناف، الحالة في ليبيا، قضية المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي،    - 3
والمعنون "قرار بشأن مقبولية   2013أکتوبر    11حكم بشأن استئناف السيد عبد الله السنوسي قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في  

 . 3، ص. ICC-01/11-01/11 OA 6، رقم الوثيقة: 2014یوليوز  24 السنوسي"، الصادر بتاريخ  قضية عبد الله
 cpi.int/CourtRecords/CR2014_09234.PDF-https://www.iccمتوفر على الرابط:  

 . 2019 نبرشت 29حد تاريخ تصفح الموقع: الأ

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/190508-rep-otp-UNSC-libya-ARA.pdf
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المحاكمات  بأصول  تتعلق  خطيرة  نفسه عن مخاوف  الوقت  في  ويعرب  الدعوى،  هذه  في 

المدعية العامة    تن قد أعلكما يشير إلى وجود مصاعب تواجهها العدالة الجنائية في ليبيا، ف

تتابع الإجراءات الوطنية التي تخص هذه الدعوى، لتقرر ما إذا كانت وقائع جديدة قد أنها  

أن   عليه  بناء  الأولى  التمهيدية  الدائرة  قررت  الذي  الأساس  تلغي  أن  شأنها  ومن  نشأت 

 .1أمام المحكمة  غير مقبولة "السنوسي "الدعوى المقامة على السيد 

الورفلي"  بوسيف  السيد "محمود مصطفى  أمْرَيْ    2أما  المحكمة في حقه  فقد أصدرت 

، لارتكابه جرائم حرب  2018يوليوز    4، والثاني في  2017غشت    15قبض، أولهما في  

من   ابتداءً  فيها  الأحداث  اندلاع  بعد  ليبيا  التي عرفتها  الأحداث  .  2019فبراير    15خلال 

بتاريخ   التمهيدية الأولى للمحكمة،  الدائرة  ،  2013أبريل    18وبالموازاة مع ذلك أصدرت 

ضد   وجرائم  حرب،  جرائم  بارتكاب  لاتهامه  خالد"  محمد  "التهامي  حق  في  بالقبض  أمرا 

. وجاءت هذه القرارات بناءً على المعلومات التي حصلت عليها المحكمة، والتي  3الإنسانية 

من   كل  على  المقامة  الدعوى  بأن  خالد"و   "الورفلي"تفيد  محمد  لأي   "التهامي  تخضع  لم 

 . 4تحقيق أمام القضاء الوطني الليبي كونه صاحب الاختصاص الأصيل 
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 .2)، ص.  1970مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس (
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بوسيف   - مصطفى  محمود  العام ضد  المدعي  قضية  ليبيا،  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة  انظر: 
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 خاتمة

الجنائية   العدالة  مسار  في  مهمة  تحول  نقطة  الدولية  الجنائية  المحكمة  إنشاء  شكل 

كافيا   يعد  لم  دولية  تجريمية  لقواعد  المتضمنة  الدولية  الاتفاقيات  اعتماد  أن  حيث  الدولية، 

لتزامات المترتبة عنها، بل كان يتطلب تعزيزها بآليات تنفيذية تتماشى مع  لمجابهة خرق الا

من  الإفلات  لظاهرة  حد  بوضع  وكفيلة  للأفراد،  الدولية  الجنائية  المسؤولية  مبدأ  تطور 

 العقاب.

للانضمام    داخلية  نزاعات مسلحة  تعرف  التي  الإفريقية خاصة  الدول  لذلك سارعت 

ا المتسمة بالعنف إلى المحكمة قصد معاقبة المسؤولين عن  إلى نظام روما، وأحالت أوضاعه

الإنسان.   لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  لقواعد  الجسيمة  الانتهاكات 

جمهورية   من  كل  حالة  في  الأطراف  الإفريقية  الدول  قِبل  من  المحالة  الحالات  وتمثلت 

 الوسطى، ومالي. الكونغو الديمقراطية، أوغندا، جمهورية إفريقيا 

ولم يقتصر تفعيل المحكمة على الدول الأطراف، بل أحال مجلس الأمن حالة كل من  

) (2005دارفور  وليبيا  في  2011)  تحقيقا  نفسه،  تلقاء  من  العام،  المدعي  فتح  كما   ،(

 الانتهاكات التي عرفتها أزمة ما بعد الانتخابات في كل من كينيا وساحل العاج.

تنتمي  والملاحظ أن معظم   تتعلق بدول  الدولية  المُحالة إلى المحكمة الجنائية  الحالات 

إلى قارة إفريقيا، على الرغم من وجود نزاعات مسلحة دولية في مناطق أخرى من العالم،  

وأفغانستان  العراق  في  حدث  كما  الإفريقية،  الداخلية  المسلحة  النزاعات  من  وحشية  أكثر 

العدالة الجنائية  وسوريا وفلسطين. الأمر الذي يضفي ط ابع الانتقائية والكيل بمكيالين على 

 الدولية التي تسعى المحكمة لتحقيقها بعد اعتماد نظام روما. 

قانونيا وسياسيا، كونها     إفريقيا جدلا  الدولية على  الجنائية  المحكمة  تركيز  أثار  وقد 

أفارقة يتمتعون  تدخلت في دول إفريقية غير أطراف في نظام روما، وتسعى لمحاكمة قادة  

 

 UNSC-otp-icc-report-cpi.int/itemsDocuments/191024-www.icc-متوفر على الرابط: 
 . 2019شتنبر  30تاريخ تصفح الموقع: الاثنين  
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بالحصانة الدبلوماسية. الأمر الذي ترتب عنه تبني الدول الإفريقية ومنظمة الاتحاد الإفريقي  

أوامرها   لتنفيذ  معها  التعاون  عدم  قرار  اتخاذ  حد  وصلت  للمحكمة،  معادية  لمواقف 

 وأحكامها، والتهديد بالانسحاب الجماعي من نظام روما. 

مة الجنائية الدولية والدول الإفريقية، فإن تدخلها في  وفي ظل توتر العلاقة بين المحك 

القارة أصبح بعيدا عن تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، والذي يتمثل أساسا في القضاء  

على ظاهرة الإفلات من العقاب وإنصاف ضحايا الجرائم الدولية، خاصة في الحالات التي 

 الة دارفور وليبيا. كان توظيف القانون أبرز سماتها، وأخص بالذكر ح 

  قد خلصنافومن خلال معالجتنا لموضوع تدخل المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا، 

 إلى النتائج التالية:

والانتهاكات   - بالعنف  اتسمت  مسلحة  نزاعات  شهدت  الإفريقية  الدول  من  العديد  أن 

الإن لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  لقواعد  لتقارير  الجسيمة  وفقا  سان، 

منظمة   أنشأتها  التي  الدولية  التحقيق  لجان  وكذا  حكومية،  وغير  حكومية  حقوقية  منظمات 

الأمم المتحدة، الأمر الذي أعطى شرعية لتدخل المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا، خاصة  

/أ)  13(  في الدول التي أحالت أوضاعها الداخلية إلى المدعي العام للمحكمة بموجب المادة

وغير   ونزيهة،  مستقلة  قضائية  أنظمة  على  الدول  هذه  توفر  عدم  أن  كما  روما.  نظام  من 

قادرة في كثير من الأحيان على محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية تدخل ضمن  

 اختصاص المحكمة، عزز من شرعية تدخل هذه الأخيرة. 

الإفريقية    - الدول  كان مصدرها  التي  الإحالات  روما، طغت  أن  نظام  في  الأطراف 

سعت   حيث  الضحايا،  وإنصاف  الجنائية  العدالة  تحقيق  بدل  السياسية  الاعتبارات  عليها 

الحكومات من خلال إحالة أوضاعها الداخلية، إلى الانتقام من المعارضين السياسيين وقادة  

الإفريقية السياسية  الأنظمة  معظم  وأن  خاصة  لها،  المناهضة  المسلحة  تتصف    الحركات 

 بالاستبدادية والاستفراد بالحكم، دون اعتبار للمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميا.  
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وقد بدا هذا واضحا في حالتي كل من جمهورية أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى،  

"حركة   هزيمة  حكومته  في ظل عجز  موسوفيني"،  "يوري  الأوغندي  الرئيس  سعى  حيث 

للمقاومة"،   الرب  قتال  جيش  على  لثنيهم  الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  قادتها  محاكمة 

الحكومة الأوغندية، ودفعهم إلى الاستسلام أو المصالحة وفق شروط يمليها النظام الحاكم. 

كما أن إفريقيا الوسطى، وعلى الرغم من تعاونها المكثف مع المحكمة الجنائية الدولية في  

الذين الأشخاص  تخص  التي  عن    القضايا  امتنعت  فقد  النزاع،  من  الآخر  للطرف  ينتمون 

المدعي   لوقف مساعي  المحكمة  وتعليق عمل  للتدخل  الأمن  إلى مجلس  وتوجهت  التعاون، 

 العام لفتح تحقيق في انتهاكات القوات الحكومية في حق المدنيين شمال البلاد. 

الدولية من قِبَل الدول    وتحَْتمَِل أن تكون هذه النقطة المتعلقة بتوظيف المحكمة الجنائية

الوطني والسلم  الأمن  عن  بعيدة  سياسية  أهداف  لتحقيق  الإفريقية،  الإقليمي،   الأطراف  أو 

خدمة لمصالح شخصية لرئيس الدولة والمقربين منه، كما هو الحال بالنسبة لحالة جمهورية  

 أوغندا، موضوع دراسة مستقبلية. 

تمت    - التي  الحالات  أن  خلصنا  إلى  كما  الأطراف  الإفريقية  الدول  قِبلَ  من  إحالتها 

المحكمة الجنائية الدولية، أو التي تم التحقيق فيها بمبادرة من المدعي العام، لم تثُرِْ مواقف 

الرغم   الدول أو من جهة منظمة الاتحاد الإفريقي. وعلى  للمحكمة، سواء من جهة  معادية 

" الكيني  الرئيس  لمتابعة  الإفريقي  الرفض  فإن من  روتو"،  "ويليام  ونائبه  كينياتا"  أوهورو 

هذا الرفض لم يكن حاضرا قبل تولي "أوهورو كينياتا" رئاسة كينيا، مما يدل على أن الدول  

استهدافها  ترفض  وإنما  العام،  المدعي  طرف  من  المحكمة  تفعيل  ضد  ليست  الإفريقية 

 لرؤساء الدول الإفريقية الذين مازالوا في السلطة.

هذا الاستنتاج، عدم تبني منظمة الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية لأي قرار وما يؤكد  

من شأنه أن يعيق عمل المحكمة في حالة ساحل العاج، علما أن التحقيق فيها تم بمبادرة من  

كينيا   حالة  في  الإفريقية  المواقف  اختلاف  في  السبب  أن  نقول  أن  يمكن  لذا  العام.  المدعي 

أن المتهم بارتكاب الجرائم الدولية في الحالة الأولى هو رئيس للدولة ما  وحالة ساحل العاج، 

 زال في سدة الحكم، بينما في الحالة الثانية هو رئيس سابق لدولة ساحل العاج. 
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مواقف   - الأمن  مجلس  طرف  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  تفعيل  أثار  المقابل،  في 

دول الإفريقية أو منظمة الاتحاد الإفريقي، وقد تم  إفريقية مناهضة للمحكمة، سواء من قِبل ال

المحكمة   إلى  اللتان أحيلتا  الحالتان  المواقف في حالة دارفور وليبيا، وهما  التعبير عن هذه 

الدول   تستخدمها  قانونية  أداة  الأفارقة  نظر  في  المحكمة  أصبحت  وقد  المجلس.  من طرف 

 حقيق وحماية مصالحها في القارة.  الغربية، في ظل التهافت الدولي على إفريقيا، لت

والتهديد   المحكمة،  مع  التعاون  عدم  قرار  باتخاذ  المواقف  هذه  ترجمة  تمت  وقد 

أن  بوروندي وكادت  به جمهورية  قامت  الذي  الأمر  نظام روما،  الجماعي من  بالانسحاب 

 تقوم به كل من جنوب إفريقيا، كينيا، وغامبيا.  

العظمى في قرارات مجلس الأمن بما فيها قرارات  وتنبع هذه المواقف من تحكم الدول  

الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا يمكن أن تسمح هذه الدول بإحالة حالات يكون فيها 

اختصاص   ضمن  تدخل  دولية  بجرائم  متهما  لها  الحليفة  الدول  مواطني  أو  مواطنيها  أحد 

أي   ضد  بحصانة  يتمتعون  يجعلهم  الذي  الأمر  عكس  المحكمة،  أمامها،  قضائية  متابعة 

القارة  دول  زعماء  تستهدف  انتقائية  عدالة  أمام  بأننا  يوحي  مما  الأخرى،  الدول  مواطني 

بإحالة  بالملموس  ثبت  ما  الغربية، وهو  للمصالح  المناوئين  الإفريقية، دون غيرهم، خاصة 

 كل من حالة دارفور وحالة ليبيا. 

الجنائية  - العدالة  لتحقيق  أهم معيق  القانون،    أن  توظيف  إفريقيا، في ظل  الدولية في 

في الرؤساء  يتمثل  الإفريقية  حصانة  الدول  مواقف  مقارنة  خلال  من  جليا  هذا  ويبدو   .

القبض   أوامر  تثر  لم  حيث  السودانية،  الحالة  في  المحكمة  تجاه  الإفريقي  الاتحاد  ومنظمة 

في وزارة الداخلية،   الصادرة  من المحكمة ضد كل من "أحمد هارون"، وزير دولة سابق

معادية   ومواقف  فعل  ردود  للحكومة،  الموالية  الجنجويد  ميليشيا  زعيم  كوشيب"  و"علي 

الرئيس   ضد  المحكمة  عن  الصادران  القبض  أمرا  أثار  حين  في  المحكمة،  ضد  للأفارقة 

البشير"، تباعا سنة   ، ردة فعل قوية ضد المحكمة  2010و   2009السوداني السابق "عمر 

 التحيز ضد إفريقيا.  واتهامها ب 
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الإفريقية   الدول  رفض  خلال  من  للمحكمة  المناوئة  المواقف  هذه  ترجمة  تمت  وقد 

"عمر   السابق  السوداني  الرئيس  على  للقبض  معها  التعاون  الإفريقي  الاتحاد  ومنظمة 

إفريقية   ودول  والمغرب  ومصر  وكينيا  إفريقيا  وجنوب  تشاد  دولة  زار  حيث  البشير"، 

 وف من القبض عليه وتسليمه للمحكمة.  أخرى، دون أدنى خ

وتستند الدول الإفريقية في موقفها المتمثل في رفض التعاون مع المحكمة للقبض على  

رؤساء الدول، على المكانة التي ما زالت تحتلها الحصانة في علاقاتها الثنائية أو في إطار  

) منه، والتي  98المادة (منظمة الاتحاد الإفريقي، كما تستند على نظام روما نفسه وخاصة  

تؤولها بأنها تسمح بعدم تعاون الدول مع المحكمة إذا كانت ستخل بالتزامات سابقة مرتبطة  

من   الأمريكية  المتحدة  الولايات  من طرف  فاضح  وبشكل  استغلاله  تم  ما  وهو  بالحصانة. 

الثالث،   العالم  العديد من الدول خاصة دول  ثنائية مع  أو ما يعُرف  خلال إبرامها لاتفاقيات 

باتفاقيات الحصانة، لحماية جنودها المنتشرين في جل بقاع العالم من المتابعة القضائية أمام 

 المحكمة الجنائية الدولية. 

المحكمة من طرف مجلس    - إلى  أوضاعها  إحالة  تمت  التي  الإفريقية  الدول  أن  كما 

التي   الحالات  مع  التعامل  في  المعايير  لازدواجية  المجلس  انتهاج  ظل  في  خاصة  الأمن، 

الإنسان،   لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  لقواعد  انتهاكات جسيمة  عرفت 

الجنا المحكمة  تدخل  الداخلية،  تعتبر  وتدخلا سافرا في شؤونها  بسيادتها،  الدولية مساسا  ئية 

رعاياها،  محاكمة  من  المحكمة  لمنع  نفسه  روما  نظام  يتيحه  ما  استغلال  إلى  عمدت  لذا 

الذي يعطي أولوية للقضاء الوطني، ولا يسمح للمحكمة بالتدخل إلا في  مبدأ التکامل  خاصة  

القدرة أو حالة فشل هذا القضاء في محاكمة المتهم الدولية بسبب عدم  ين بارتكاب الجرائم 

 عدم الرغبة.  

بأحداث   الخاصة  الجنائية  المحكمة  تأسيس  إلى  الحكومة  عمدت  مثلا  السودان  ففي 

المحكمة   طرف  من  أصلا  متابعين  غير  لأشخاص  صورية  محاكمات  وأقامت  دارفور، 

المحكمة   أمام  طعنت  فقد  لليبيا،  وبالنسبة  الدولية.  الخاصة  الجنائية  الدعوى  مقبولية  في 

في   وأصدرت  السابق،  النظام  إلى  منتمين  آخرين  وحاكمته رفقة  القذافي"،  الإسلام  "بسيف 



 
319 

 

، لتعفو عنه في الأخير بموجب قانون العفو العام الذي اتخذه 2015حقه حكما بالإعدام سنة  

 مجلس النواب الليبي في نفس السنة. 

الج  - المحكمة  أن  إلى  أيضا  توصلنا  الدولي،  كما  التعاون  الدولية في ظل غياب  نائية 

ستبقى محكمة عديمة الفعالية، بل محكمة من أجل لا شيء، الأمر الذي يمكن تفسيره بفشلها 

الإفريقية   الدول  رفض  أمام  الليبية  الأزمة  ولضحايا  دارفور  لضحايا  العدالة  تحقيق  في 

لصين وروسيا الانضمام لنظام  التعاون معها. كما أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية وا

 روما سيزيد من تعقيد مهمتها، وسيشجع مجرمي الحرب على التمادي في انتهاكاتهم. 
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 .المراجع باللغة العربيةأولا:  

 الکتب:  -1

السودن  - درار (خالد عبد الله)،  ...    أحمد  قانون  من  قليل  الدولية  الجنائية  والمحكمة 

 .2009كثير من سياسة، مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية،  

أحمد (فيدا نجيب)، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي    -

 . 2006الحقوقية، الطبعة الأولى  

الجنا  - الدولة  مسؤولية  (كريم)،  الداخلية آسو  النزاعات  في  الحرب  جرائم  عن  ئية 

والنشر،   للبحوث  موكرياني  مؤسسة  تحليلية،  قانونية  دراسة  نموذجا،  العراق  المسلحة: 

 . 2007الطبعة الأولى 

دراسة تطبيقية على    -أشرف (عبد العزيز الزيات)، المسؤولية الدولية لرؤساء الدول  -

 دار النهضة العربية، بدون طبعة.  -  إحالة البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

أكوديبا (نولي)، الحكم والسياسة في إفريقيا، الجزء الأول، ترجمة صبحي قنصوة،    -

 . 2003القاهرة، الطبعة الأولى   -المجلس الأعلى للثقافة 

القانونية    - الدولية: دراسة في الآليات  الأشعل (عبد الله)، السودان والمحكمة الجنائية 

 . 2010ودان، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، الطبعة الأولى لتمزيق الس

الراهنة،    - الدولية  التحولات  محك  في  العام  الدولي  القانون   ، (يوسف)  البحيري 

 .2015المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى  

ضد   - الجرائم  مرتكبي  معاقبة  الدولية:  الجنائية  العدالة  القادر)،  (عبد  البقيرات 

 .2005ية، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، الطبعة الأولى الإنسان 

 لائحة المراجع
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النهضة   - الدولي، دار  الجنائي  القضاء  التكامل في  الفتاح محمد)، مبدأ  السراج (عبد 

 بدون تاريخ للطبع.-العربية، القاهرة، الطبعة الأولى

محمد)  - (يوسف  ترالصواني  والثورة،  والإصلاح  الانتفاضة  العربي:  الربيع  جمة  ، 

 . 2013لطفي زكراوي، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة الأولى 

(وردة)   - المركز  الطيب  الدائمة،  الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  العدالة  مقتضيات   ،

 . 2015القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 

انضمامها  - ووجوب  ليبيا  لامين،  صالح  وفائز  الهوني)،  (محمد  للمحكمة    العربي 

 .2015الجنائية الدولية الدائمة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

المحكمة    - ضوء  في  الهيمنة  وقانون  الدولية  الجرائم  شمران)،  (سلمان  العيساوي 

 .2016الجنائية الدولية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى  

ية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون  بلخيري (حسينة)، المسؤولية الدول -

 الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، دار الهدى، الجزائر، بدون طبعة. 

بوبوش (محمد)، الأمن في منطقة الساحل والصحراء، دار الخليج، المملكة الأردنية    -

 .2017الهاشمية 

ئية الدولية: هيمنة القانون أم ضاري (خليل) ومحمود (باسيل يوسف)، المحكمة الجنا  -

 قانون الهيمنة، منشأة المعارف بالاسكندرية، بدون طبعة. 

للمعارف،    - العربي  المكتب  إفريقيا،  الحرب في  القادر (أيمن مصطفى)، جرائم  عبد 

 . 2015الطبعة الأولى 

الدولية، طوب  غربي (محمد)، الوجيز في التنظيم الدولي، دراسة تأصيلية للمنظمات  -

 .2011الرباط، الطبعة الثانية  -بريس

أنسام محمد الأسعد، معجم مصطلحات علم الاجتماع، دار    فيريول  - (جيل)، ترجمة 

 . 2011ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى 

قواسمية (هشام) ، المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين، دار الفكر    -

 . 2013والقانون بالمنصورة، الطبعة الأولى 
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الدول  - النزاعات  حماد،  الوطنية  كمال  الدار  النزاعات،  علم  في  قانونية  دراسة  ية 

 .1998الأولى للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة 

(هانس)  - انتقام كوكلر  أم  الطرق: عدالة عالمية  مفترق  في  الدولية  الجنائية  العدالة   ،

 . 2011الدار البيضاء، الطبعة الأولى -شامل؟ ترجمة محمد جليد، مطبعة النجاح

تر مايكل    - العالمية،  للنزاعات  الجديدة  الجغرافيا  الموارد:  على  الحروب    جمة كلير، 

 .2002دار الكتاب العربي،  ،بيروت ، عدنان حسن

مجموعة باحثين، مالي: عودة الاستعمار القديم، منتدى العلاقات العربية والدولية،     -

 .2014قطر، الطبعة الأولى 

في المغرب، منتدى العلاقات العربية    مجموعة مؤلفين، تجربة الإصلاح الدستوري   -

 . 2015والدولية، الطبعة الأولى  

دار   - إفريقيا،  في  المسلحة  النزاعات  تدويل  إبراهيم)،  الهادي  (عبد  لحويج  محمد 

 . 2017السلام للطبعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 

لعلمية، بيروت، الطبعة  محمد نصر (محمد)، المسؤولية الجنائية الدولية، دار الكتب ا  -

 . 2014الأولى 

الدولية    - الجنائية  المحكمة  قرارات  الإفريقي من  الموقف  كمال)،  (غادة  سيد  محمود 

 . 2016تجاه إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأولى 

مهدي (محمد عاشور)، المحكمة الجنائية والسودان: جدلية القانون والسياسة، مركز    -

 . 2010لبنان، الطبعة الأولى  -دة العربية، بيروتدراسات الوح 

موسى (أحمد بشارة)، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والنشر    -

 . 2009الجزائر،  –والتوزيع 

للثقافة    - البشير  دار  والمقاومة،  الغزو  الإفريقي:  الرعب  العزب)،  (عايدة  موسى 

 . 2014والعلوم، الطبعة الأولى  

العربية    - القضايا  تجاه  المتحدة  الغرب والأمم  ازدواجية معايير  الدين)،  هاشم (سيف 

 . 2016والإسلامية، دار عمان للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى 
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نجيب نصار، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، مركز دراسات   م ولي   -

 . 2014 العربية، الطبعة الثانيةالوحدة 

يوسف أبيكر (محمد)، محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائية الدولية: دراسة    -

مصر،   القانونية،  الكتب  دار  المعاصر،  الدولي  والقانون  الإسلامية  الشريعة  بين  مقارنة 

2011 . 

دار    - دارفور،  ومشكلة  الدولية  الجنائية  المحكمة  فرج)،  (أمير  المطبوعات  يوسف 

 . 2009الجامعية، 

يوسف (حسن يوسف)، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية، منشأة   -

 المعارف بالاسكندرية، بدون طبعة. 

 المجلات:  -2

(نبيلة)، إشكالية حصانة رؤساء وقادة الدول في نظام روما الأساسي، مجلة    أقوجيل  -

 . 2017، دجنبر 16المفكر، العدد 

الأساسي    - روما  نظام  بين  الإنسانية  ضد  الجرائم  مفهوم  يوسف)،  (سلوى  الأكيابي 

 .  4/2013والمواثيق الدولية، مجلة الحقوق، العدد 

ا  - النظام  إدارة  الكوت)،  (علي  عام  البشير  لأزمة  إدارة  2011لليبي  في  دراسة   ،

،  2017) دجنبر  05) العدد (01الأزمات السياسية، مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد (

 ألمانيا.-الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي، برلين

، مجلة السياسة 1593قراءة في القرار  :  ي (أحمد)، محاكمة مجرمي دارفورالرشيد  -

 . 41، المجلد 2006، يناير 163عدد الدولية، ال

إفريقية،    - قراءات  السمراء،  بالقارة  والنفط  النفوذ  إدارة  أفريكوم:  الزواوي (محمد)، 

 .2009العدد الرابع، شتنبر 

(أحمد غالب)، زيد عدنان محسن، واقع ومستقبل السيادة الوطنية في إفريقيا،    الشلاه  -

 .  2017مجلة دراسات إفريقية، العدد الثاني، السنة الأولى، أبريل 
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بمحاكمة    - الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  مدى  أحمد)،  (محمد  الشناوي 

 . 3/2015الحقوق، العدد ، مجلة 2011فبراير   17المسؤولين الليبيين إزاء أحداث ثورة 

السنة   - الثالث،  العدد  الحقوق،  مجلة  الدولي،  الجنائي  القضاء  (محمد)،  الطراونة 

 . 2003السابعة والعشرون، شتنبر 

السودان عن حماية حقوق الأشخاص    - العنزي (رشيد حمد)، مدى مسؤولية حكومة 

ة خاصة لقرارات مجلس المهجرين داخليا من دارفور وفقا لقواعد القانون الدولي مع إشار

 .2007، شتنبر 31، السنة 3الأمن الدولي ذات الصلة، مجلة الحقوق، العدد 

مجلس    - قرار  مشروعية  مدى  حسين)،  السلام  (عبد  والعنزي  حمد)  (رشيد  العنزي 

الرابع،   العدد  الحقوق،  مجلة  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  دارفور  في  الوضع  بإحالة  الأمن 

2011 . 

حمد) وسلمان (علي)، مساءلة القوات الأجنبية والعاملين معها في العراق  المختار (  -

قضائيا، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العراق، العدد الثاني،  

 .2017السنة التاسعة 

المصري (بلال)، علاقات الكيان الصهيوني الإفريقية تنمو والنظام العربي منهار،    -

  -الدراسات الإفريقية وحوض النيل، الصادرة عن المركز الديموقراطي العربي برلين   مجلة

 . 2018)، مارس  1) العدد (1ألمانيا، مجلد (

قراءات   - مجلة  والدولة،  القبيلة  بين  التأرجح  إفريقيا:  في  الهوية  (آدم)، صراع  بمبا 

 . 2016مارس -)، يناير27إفريقية، العدد ( 

النزاع  - (ناهض)،  المواجهة،  بوحماد  واستراتيجيات  إفريقيا  في  والعرقية  الاثنية  ات 

 .2017مجلة دراسات إفريقية، العدد الثاني، أبريل 

مجلة    - الإفريقية،  القارة  في  النفطية  الصين  مصالح  الله)،  (عبد  قحطان  حارث 

 .2018، العدد الأول، مارس 1الدراسات الإفريقية وحوض النيل، المجلد 

الوطني  حساني    - والقضاء  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  بين  التكامل  (خالد)، 

السنة الأولى، شتاء/ربيع   العدد الأول،  الجنائي،  القضاء  الدولية، مجلة  الجرائم  في محاربة 

2015 . 
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مع    - الدولي  التعاون  تفعيل  في  الأمن  مجلس  وصلاحيات  دور  (خالد)،  حساني 

، 24، العدد التسلسلي  4كلية القانون الكويتية العالمية، العدد  المحكمة الجنائية الدولية، مجلة  

 . 2018دجنبر 

النظام الأساسي   - الدولي والوطني في  التكامل في الاختصاص  حساني (خالد)، مبدأ 

العدد   الرابعة،  السنة  العالمية،  القانون  كلية  مجلة  الدولية،  الجنائية  مارس  13للمحكمة   ،

2016 . 

الرحمان    - (عبد  مجلة حمدي  إفريقيا،  في  والسياسية  العرقية  الصراعات  حسن)، 

 . 2004قراءات إفريقية، العدد الأول، أكتوبر 

الإفريقية    - القارة  في  الأهلية  والحروب  الخارجي  المتغير  ياس)،  (محمد  خضير 

 . 2017"السودان نموذجا"، مجلة دراسات إفريقية، العدد الأول، يناير  

مجتمعية والصراع على السلطة في إفريقيا: دراسة في داسي (سفيان)، الانقسامات ال  -

) العدد  إفريقية،  قراءات  مجلة  إفريقيا،  في  الدولة  بناء  وإشكالية  الاثنية  )،  33التعقيدات 

 . 2017شتنبر -يوليوز 

داسي (سفيان)، السلطة في إفريقيا: دراسة التعقيدات الاثنية وإشكالية بناء الدولة في   -

 . 2017شتنبر  -، يوليوز 33فريقية، العدد نيجيريا، مجلة قراءات إ

إفريقيا  - في  الفرنسي  الدور  بول)،  (يوناس  مانيال  ومستقبله،  ..دي  وحاضره  تاريخه 

 . 2012مارس  -قراءات إفريقية، العدد الحادي عشر، يناير 

رابح زغوني، تحدي بناء هوية وطنية جامعة في الدول متعددة الاثنيات في إفريقيا،    -

العلوم يونيو    مجلة  الثالث،  العدد  والاجتماعية،  بونعامة  2020الإنسانية  الجيلالي  جامعة   ،

 . خميس مليانة

رسلان (هاني)، السودان وأزمة المحكمة الجنائية الدولية: الأبعاد والمخاطر، مجلة    -

 . 2008، أكتوبر 174السياسة الدولية، العدد 

ا  - القارة  في  ومستقبلها  الطاقة  (نسرين)، مصادر  التحديات  رياض  في ظل  لإفريقية 

 . 2018السياسية والاقتصادية الدولية، مجلة دراسات إفريقية، العدد الرابع، مارس 
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عمر    - السوداني  الرئيس  اعتقال  لطلب  القانونية  الآثار  العزيز)،  عبد  (أيمن  سلامة 

 . 43، المجلد 2008أكتوبر  174البشير، مجلة السياسة الدولية، العدد 

السعود، تطور الصراعات والأزمات والنزاعات في القارة الإفريقية، مجلة  سمر أبو  -

 . 2019، يناير 39قراءات إفريقية، العدد 

على   - وانعكاساتها  الانتخابات"  بعد  ما  "أزمة  تطورات  العاج  ساحل  سيلا علاسان، 

 . 2012المسلمين"، مجلة قراءات إفريقية، العدد الحادي عشر، مارس 

ا  - (محمد)،  جامعة  شاعة  حوليات  الاثنية،  للنزاعات  المفسرة  النظرية  لمقاربات 

 ، الجزء الرابع.31، العدد 1الجزائر 

الأوسط:    - الشرق  في  الأمريكية  الخارجية  السياسة  الخالق)،  (عبد  محمد  شامل 

التحولات الجديدة في ظل إدارتي بوش الابن وباراك أوباما، مجلة تكريت للعلوم السياسية، 

 . 2014، دجنبر 1/ العدد 1سنة / ال1المجلد 

شبانة (أيمن)، النفط الإفريقي: عندما تتحرك السياسة الأمريكية وراء الموارد، مجلة    -

 .2012مارس   –، يناير 11قراءات إفريقية، العدد 

نحو    - والسعي  إفريقيا  في  الاثنية  النزاعات  حدة  (أسماء)،  شوفي  (مريم)،  شوفي 

 . 2018، يناير 2، المجلد 6العلوم السياسية والقانون، العدد تطبيق الديمقراطية، مجلة 

عالم   - لافريقيا،  الأروبي  والاستعمار  المسلمون  إبراهيم)،  الرزاق  (عبد  الله  عبد 

 . 1989، سنة 139المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 

وما حول المحكمة الجنائية الدولية،  عبد النباوي (محمد)، مبدأ التكامل في معاهدة ر  -

 .2016دجنبر  166مجلة القضاء والقانون، السنة التاسعة والخمسون، العدد 

العاج، تطورات أزمة ما بعد الانتخابات وانعكاساتها على    - علاسان (سيلا)، ساحل 

 .2012مارس   -المسلمين، مجلة قراءات إفريقية، العدد الحادي عشر، يناير 

الم  - مجلة  علوان  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  الإحالة  أحمد)، صور  (وائل  ذحجي 

 . 2015)، أبريل 10) المجلد (6الأندلس، العدد (

علوي (جعفر)، مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية المحدثة بموجب    -

 . 2016لث نظام روما، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد الثا
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هناء قيصران، العنف السياسي وأزمة بناء الدولة الوطنية في إفريقيا، مجلة العلوم   -

 . ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة2020الإنسانية والاجتماعية، العدد الثالث، يونيو 

اعتبارات   - بين  دارفور  مشكلة  تجاه  الأمريكية  السياسة  محمد)،  (أحمد  وهبان 

ودعاو  والعالم  المصلحة  الإسلام  دراسات  مركز  معاصرة،  كراسات  سلسلة  الأخلاقية،  ى 

 . 2011المعاصر، الخرطوم، السنة الرابعة، العدد الثاني، يونيو 

 الأطروحات:  -3

الجنائية    - المحكمة  على  السياسية  الاعتبارات  تأثير  (عمر رحومة عمر)،  رقيبة  أبو 

العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله  القانون    -الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 

والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  الجامعية:    -كلية  السنة  فاس،  المهراز،  ظهر 

2016/2017 . 

أطروحة    بن  - الدولية،  وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  بين  التمييز  زايد،  عيسى 

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، 

 . 2017-2016جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية: 

لصحراء، رسالة مقدمة لنيل  بوريشة (اعمر)، العلاقات الجزائرية الإفريقية جنوب ا  -

والعلاقات  السياسية  العلوم  كلية  الدولية،  والعلاقات  السياسية  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة 

 .2016"، فبراير 3الدولية، جامعة الجزائر" 

تريكي (فريد)، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني    -

القانونية، جامعة  والفقه الإسلامي، دراسة مقا العلوم  رنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في 

 . 2015-2014مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، السنة الجامعية 

هيمنة    - ظل  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الراهنة  التحديات  السلام)،  (عبد  دحماني 

الدكتو  لنيل شهادة  الدولي، أطروحة  تيزي وزو،  مجلس الأمن  راه، جامعة مولود معمري، 

 . 2012الجزائر، 

القانونية    - العلاقات  ضوء  على  التكامل  مبدأ  تطبيق  حدود  فيصل)،  (محمد  ساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي  

 .2014-2013بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية 
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الك (نبيلة)، الآليات المؤسساتية لإدارة التعدد الاثني، أطروحة مقدمة لنيل درجة  س  -

، كلية الحقوق  1جامعة باتنة    -تخصص علاقات دولية  –دكتوراه العلوم في العلوم السياسية  

 .2016-2015والعلوم السياسية، السنة الجامعية: 

الد  - الجنائية  للمحكمة  الإجرائي  النظام  (نجوى)،  لنيل  سديرة  مقدمة  أطروحة  ولية، 

شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام، جامعة منتوري، كلية الحقوق، قسنطينة، الجزائر،  

 . 2017-2016السنة الجامعية: 

سمصار (محمد)، مسؤولية الرؤساء والقادة أمام القضاء الجنائي الدولي، بحث مقدم    -

القانونية،   العلوم  في  العلوم  دكتوراه  درجة  الحاج  لنيل  جامعة  دولي،  قانون  تخصص: 

 . 2015-2014باتنه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية:  -لخضر

الدولية،    - الجريمة  مكافحة  في  الدولي  الجنائي  القضاء  دور  هشام)،  (محمد  فريجة 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي، جامعة  

 . 2014-2013يضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية:  محمد خ

السلام والعدالة،   - الدولية: مفارقة  الجنائية  كدوري (جمال)، مجلس الأمن والمحكمة 

العلوم   كلية  الله،  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  العام،  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة 

 .2014-2013فاس، السنة الجامعية:  -جتماعيةالقانونية والاقتصادية والا

الأمن    - على  وانعكاساتها  إفريقيا  في  الدولة  بناء  متطلبات  قصور  (علي)،  مدوني 

والعلاقات  السياسية  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة  فيها،  والاستقرار 

خيضر   محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  السنة الدولية،  الجزائر،  بسكرة، 

 .2013/2014الجامعية 

أطروحة    - الدولية،  الجنائية  المحكمة  عمل  في  الدول  ومكانة  دور  (ريمة)،  مقران 

جامعة   دولي،  جنائي  قانون  تخصص  العام،  القانون  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة 

 .2015/2016منتوري، كلية الحقوق، قسنطينة، الجزائر، السنة الجامعية: 

منطقة    - في  والتنمية  للأمن  الأروبي  الاتحاد  استراتيجية  آفاق  (سفيان)،  منصوري 

والعلاقات  السياسية  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة  الإفريقي،  الساحل 
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الجامعية   الجزائر،السنة  باتنة،  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الدولية، 

2016/2017. 

ال  - (نجيب)،  جرائم  نسيب  مرتكبي  ملاحقة  في  الدولي  والقضائي  القانوني  تعاون 

الإرهاب الدولي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي  

 . 2014-2013وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

 :  الرسائل الجامعية  -4

لسلم في مالي، الفرص والتحديات، مذكرة  الزايدي (توريرت)، ياسين لعزيز، بناء ا  -

  -قالمة-1945ماي    8مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم السياسية، جامعة  

 .2015-2014الجزائر، 

فيها:    - الديمقراطية  مسار  على  وتأثيرها  إفريقيا  في  الاثنية  النزاعات  (سمية)،  بلعيد 

العلوم   في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  نموذجا،  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 

منتوري جامعة  الحقوق،  كلية  الدولية،  والعلاقات  السنة    -قسنطينة-السياسية  الجزائر، 

 .2010-2009الجامعية 

لنيل    - مذكرة  الدولي،  الجنائي  القانون  في  الضحايا  حقوق  استيفاء  (نبيل)،  خديم  بن 

الحقوق في  الماجستير  العام-درجة  الدولي  القانون  بنسكرة  -تخصص  الحقوق    -جامعة  كلية 

 .2012-2011السنة الجامعية  -والعلوم السياسية

متغيرا  - ظل  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  (ياسمين)،  الدولية، بوسعدي  السياسة  ت 

والعلوم   الحقوق  كلية  السياسية،  العلوم  في  الماستر  شهادة  نيل  لاستكمال  مقدمة  مذكرة 

 . 2016/2017السياسية، جامعة مولود معمري، الموسم الجامعي 

بودن (زكرياء)، أثر التهديدات الأمنية في شمال مالي على الأمن الوطني الجزائري    -

مواجهتها   العلوم  2014-2010واستراتيجيات  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة   ،

السياسية، جامعة محمد لخضر، بسكرة،   والعلوم  الحقوق  الدولية، كلية  السياسية والعلاقات 

 .2015-2014الجزائر، السنة الجامعية  
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ليبيا    - حالة  دراسة  الإنساني،  الدولي  التدخل  قديح)،  (إبراهيم  ، رسالة 2011تيسير 

في   غزة،  ماجستير  الأزهر،  جامعة  الإدارية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  السياسية،  العلوم 

2013 . 

النزاعات    - تفجير  الطبيعية ودوره في  الموارد  الدين)، الصراع على  خرشي (حسام 

البحيرات العظمى، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في  المسلحة في إفريقيا: دراسة حالة 

-2015وطنية العليا للعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية:  العلوم السياسية، المدرسة ال

2016 . 

الجنائي    - القانون  قواعد  تنفيذ  في  ودورها  الدولية  الجنائية  المحكمة  (وفاء)،  دريدي 

القانونية  العلوم  في  ماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  دولي    -الدولي،  قانون  تخصص 

 . 2008/2009جزائر، السنة الجامعية: باتنة، ال -جامعة الحاج لخضر  -إنساني

 11رسولي (أسماء)، مكانة الساحل الإفريقي في الاستراتيجية الأمريكية بعد أحداث    -

الحاج  2001شتنبر   جامعة  السياسية،  العلوم  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة   ،

 .2011-2010لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

زواوي (نعيمة)، الصراعات الاثنية والدينية في إفريقيا: حالة نيجيريا، مذكرة مكملة    -

كلية العلوم السياسية،    -تخصص دراسات إفريقية-لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية  

 .2014-2013، السنة الجامعية 3جامعة الجزائر 

المحاكم    - العبادي، دور  أحمد محمد  تحديد جريمة  زياد  الخاصة في  الدولية  الجنائية 

الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، 

 . 2016-2015وسط، الموسم الجامعي: جامعة الشرق الأ 

إدارتي    - خلال  الأوسط  الشرق  تجاه  الأمريكية  الخارجية  السياسة  (إيناس)،  شيباني 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في    -دراسة تحليلية مقارنة  -ب والابن  جورج بوش الأ 

السنة    -باتنة   –العلوم السياسية، تخصص دبلوماسية وعلاقات دولية، جامعة الحاج لخضر  

 .2009/2010الجامعية 



 
331 

 

مذكرة    - الوطنية،  المحاكم  مواجهة  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  (نزار)،  عمروش 

، كلية  1ادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائرمقدمة لنيل شه

 . 2011-2010الحقوق، السنة الجامعية  

(دراسة   - الإفريقي  الساحل  منطقة  في  الفرنسية  الأمنية  الاستراتيجية  (دليلة)،  غدير 

ات دولية،  حالة مالي)، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص علاق

مرباح قاصدي  جامعة  واستراتيجية،  أمنية  الجامعي:    -دراسات  الموسم  -2014ورقلة، 

2015  . 

كمرشو (الهاشمي)، سلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية    -

–مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق    –دراسة قانونية لقضية إقليم دارفور    –

 . 2012/2013بسكرة، السنة الجامعية  –جامعة محمد خيضر   -ن دولي عامتخصص قانو 

ماهر أسامة (ناصر مسعود)، حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية:    -

جامعة   العام،  القانون  في  الماجستير  درجة  على  للحصول  مقدمة  رسالة  تحليلية،  دراسة 

 . 2017-2016 الأزهر، كلية الحقوق، غزة، الموسم الجامعي

الدولي    - القانون  لقواعد  الجسيمة  الانتهاكات  على  العقاب  فعالية  (مريم)،  ناصري 

الحاج  جامعة  الدولي،  الإنساني  القانون  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  الإنساني، 

 . 2009-2008لخضر، كلية الحقوق، باتنة، الموسم الجامعي 

   : الانترنت  -5

 :  دةموقع الأمم المتح -أ

 المحاضر الحرفية لمجلس الأمن:  -

مارس    31)، بتاريخ  5158الأمم المتحدة، مجلس الأمن، جلسة مجلس الأمن رقم (  -

 . S / PV.5158، رقم الوثيقة: 2005

 https://undocs.org/ar/S/PV.5158متوفر على الرابط: 

، رقم  2011فبراير    26)، بتاريخ  6491الأمم المتحدة، مجلس الأمن، جلسة رقم (  -

 .S/ PV.6491الوثيقة: 

https://undocs.org/ar/S/PV.5158
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 . https://undocs.org/ar/S/PV.6491متوفر على الرابط:  

، رقم  2011مارس    17)، بتاريخ  6498لسة رقم (الأمم المتحدة، مجلس الأمن، ج   -

 . S/PV.6498الوثيقة: 

 . https://undocs.org/ar/S/PV.6498متوفر على الرابط: 

الاثنين   )، المنعقدة بتاريخ8255الأمم المتحدة، مجلس الأمن، جلسة مجلس الأمن (  -

 . S/PV.8255، وثيقة رقم 2018ماي  14

 https://undocs.org/ar/S/PV.8255متوفرة على الرابط:  

 قرارات مجلس الأمن:  -

-  ) قرار رقم  الأمن،  المتحدة، مجلس  بتاريخ  748الأمم  ، رقم  1992مارس    31)، 

 . S/RES/748(1992الوثيقة: (

 https://undocs.org/ar/S/RES/748(1992)متوفر على الرابط:  

-  ) القرار  الأمن،  مجلس  المتحدة،  (808الأمم  رقم  جلسة  فبراير    22)،  3178)، 

 . S/RES/808 (1993)، رقم الوثيقة: 1993

 https://undocs.org/ar/S/RES/808(1993)متوفر على الرابط: 

)، الذي اتخذه المجلس في  935منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم، ( -

 . S/RES/935 (1994)، رقم الوثيقة: 1994يوليوز  1)، بتاريخ: 3400جلسته رقم (

 undocs.org/ar/S/RES/935(1994: ( متوفر على الرابط

القرار رقم (  -  نونبر    8،  )3453)، جلسة رقم (955الأمم المتحدة، مجلس الأمن، 

 .S/RES/955 (1994)، رقم الوثيقة:  1994

  /https://www.un.org/arabic/documents/basicالرابط:  على متوفر

)، بتاريخ  5040)، جلسة رقم ( 1590منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار (  -

 . S/RES/1564 (2004)، رقم الوثيقة: 2004شتنبر  18

   https://undocs.org/ar/S/RES/1564(2004)متوفر على الرابط: 

https://undocs.org/ar/S/PV.6491
https://undocs.org/ar/S/PV.6498
https://undocs.org/ar/S/PV.8255
https://undocs.org/ar/S/RES/748(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/808(1993)
https://www.un.org/arabic/documents/basic/rwanda.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/1564(2004)


 
333 

 

المتحدة، مجلس    - (الأمم  القرار  رقم (1593الأمن،  جلسة  بتاريخ  5158)،   ،(31  

 . S/RES/1593 (2005)، رقم الوثيقة: 2005مارس 

 https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)متوفر على الرابط: 

)، الذي اتخذه المجلس في 1962(  المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقممنظمة الأمم    -

 ) رقم  بتار 6458جلسته  الوثيقة:2010دجنبر    20يخ:  )،  رقم   ،S/RES/1962 

(2010) . 

 ) https://undocs.org/ar/S/RES/1962(2010متوفر على الرابط: 

المتحدة، مجلس الأمن،    - الأمم  بتاريخ  1970القرار ( منظمة  ،  2011فبراير  26)، 

 . *S / RES/1970 (2011) الوثيقة: رقم

 https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)متوفر على الرابط: 

-  ) القرار  الأمن،  مجلس  المتحدة،  بتاريخ  1973الأمم  رقم 2011مارس    17)،   ،

 . S/RES/1973 (2011)ثيقة الو 

 https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)متوفر على الرابط: 

-  ) رقم  قرار  الأمن،  مجلس  المتحدة،  رقم  2056الأمم  جلسته  في  اتخذه  الذي   (

 . S/RES/2056 (2012)  ، رقم الوثيقة:2012يوليوز   3، بتاريخ )6798(

 https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)متوفر على الرابط: 

-   ) رقم  قرار  الأمن،  مجلس  المتحدة،  رقم 2071الأمم  الجلسة  في  اتخذه  الذي   (

 S/RES/2071 (2012)، رقم الوثيقة: 2012أكتوبر   12)، بتاريخ 6846(

 https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)متوفر على الرابط: 

)،  6898)، الذي اتخذه في الدورة (2085قرار رقم ( حدة، مجلس الأمن،  الأمم المت  -

 S/RES/2085 (2012)، رقم الوثيقة: 2012دجنبر  20بتاريخ 

 https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)متوفر على الرابط: 

الأمن،  - المتحدة، مجلس  (  الأمم  رقم (2256القرار  جلسة  بتاريخ  7593)،   ،(22  

 ، S/RES/2256 (2015)، رقم الوثيقة:2015دجنبر 

https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
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 https://undocs.org/ar/S/RES/2256(2015)متوفر على الرابط: 

   التقارير: -

فاتح   - للفترة "من  الدولية  العدل  تقرير محكمة  الدولية،  العدل  المتحدة، محكمة  الأمم 

، رقم  4" ، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  2002يوليوز    31إلى    2001غشت  

 . (A/57/4)الوثيقة: 

 متوفر على الرابط: 

 ar.pdf-2002-reports/2001-cij.org/files/annual-https://www.icj 

منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، فاتح    -

 . S/2005/60، رقم الوثيقة: 2005فبراير 

 ocs.org/ar/S/2005/60https://undمتوفر على الرابط: 

والاجتماعي  - الاقتصادي  المجلس  المتحدة،  الدورة  الأمم  الإنسان،  حقوق  لجنة   ،

 ) البند  والستون  "ديان  17الحادية  المستقلة  الخبيرة  تقرير  المؤقت،  الأعمال  جدول  من   (

المبادئ مجموعة  باستيفاء  المعنية  بتاريخ   أورنتليتشر"  العقاب،  من  الإفلات    8لمكافحة 

 . E/CN.4/2005/102/Add.1، رقم الوثيقة: 2005اير فبر

     https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/CN الرابط:  على متوفر

منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية عشرة،    -

المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان    تقرير مفوضة الأمم

 . A/HRC /37/12رقم الوثيقة   2009غشت  19*، بتاريخ  9/1-دإ

  /https://www.un.org/ar/ga/documentsمتوفر على الرابط: 

جمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، تقرير  الأمم المتحدة، ال  -

لحقوق   الدولي  للقانون  المزعومة  الانتهاكات  بجميع  المكلفة  الدولية  الحقائق  تقصي  لجنة 

بتاريخ   الليبية،  العربية  الجماهيرية  في  الوثيقة:  2012يناير    12الإنسان  رقم   ،

A/HRC/17/44 . 

 https://undocs.org/ar/A/HRC/17/44متوفر على الرابط: 

https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2001-2002-ar.pdf
https://undocs.org/ar/S/2005/60
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/CN
https://www.un.org/ar/ga/documents/symbol.shtm
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/44
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نونبر    28الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن حالة مالي، بتاريخ    -

 . S/2012/894، رقم الوثيقة 2012

 https://undocs.org/ar/S/2012/894متوفر على الرابط: 

الثانية والسبعون،    - الدورة  العامة للأمم المتحدة،  أكتوبر    31الأمم المتحدة، الجمعية 

 .A/C.3/72/L.48، حالة حقوق الإنسان في ميانمار، رقم الوثيقة: 2017

 . https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.48متوفر على الرابط التالي:   

 بيانات: 

مجلس    - جلسة  الأمن،  مجلس  رئيس  من  بيان  الأمن،  مجلس  المتحدة،  الأمم  منظمة 

 .  S/PRST/2017/22، وثيقة رقم: 2018نونبر  6)، بتاريخ 8085الأمن (

 https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22متوفر على الرابط: 

 الرسائل:   -

منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، رسالة موجهة من رئيس المحكمة الجنائية   -

، رقم الوثيقة:  2015نونبر    17الدولية الخاصة برواندا إلى رئيس مجلس الأمن، بتاريخ 

S/2015/884 . 

 undocs.org/ar/S/2015/884متوفر على الرابط: 

 :      موقع المحکمة الجنائية الدولية -ب

 أوامر القبض: -

التمهيدية  - الدائرة  الدولية،  الجنائية  بالسودان،  الأولى  المحكمة  دارفور  في  الحالة   ،

بشأن  السودان  إلى جمهورية  أحمد هارون وعلي كوشيب، طلب موجه  العام ضد  المدعي 

الوثيقة:  2007يونيو    4القبض على علي كوشيب وتقديمه للمحكمة،   -ICC-2/05، رقم 

01/07 . 

 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/CourtRecords/CR2007_02937.PDF-https://www.icc 

https://undocs.org/ar/S/2012/894
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.48
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02937.PDF
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بالسودان،    - دارفور  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

قردة،   أبو  إدريس  بحر  بحضور  أمر  قردة،  أبو  إدريس  بحر  ضد  العام  ماي   7المدعي 

 . ICC-02/05، رقم الوثيقة: 2009

  cpi.int/CourtRecords/CR2009-https://www.iccر على الرابط: متوف

بالسودان،    - دارفور  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، أمر ثانٍ بالقبض على عمر حسن أحمد البشير،  

 . ICC-02/05-01/09، رقم الوثيقة: 2010يوليوز  12

الرابط:   على  https://www.icc-متوفر 

cpi.int/CourtRecords/CR2010_ 

العام ضد معمر محمد    - المدعي  التمهيدية الأولى،  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

 . ICC-01/11، رقم الوثيقة: 2011يونيو   27أبي منيار القذافي، أمر بالقبض، 

الرابط:    على  -https://www.iccمتوفرة 

cpi.int/CourtRecords/CR2011 

المحكمة الجنائية الأولى، الدائرة التمهيدية الأولى، المدعي العام ضد التهامي محمد    -

 . ICC-01/01/11-01/13، رقم الوثيقة: 2013أبريل    18خالد، أمر بالقبض، 

 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/CourtRecords/CR2013_03135.PDF-https://www.icc 

بالسودان،    - دارفور  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

أجل   السودان من  إلى جمهورية  نورين، طلب موجّه  أبكر  بندا  العام ضد عبد الله  المدعي 

المحكمة،   إلى  وتقديمه  نورين  أبكر  بندا  الله  عبد  على  رقم 2015يناير    16القبض   ،

 . : ICC-02/05-03/09الوثيقة

 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/CourtRecords/CR2015_00428.PDF-https://www.icc   

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_04829.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_04829.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2013_03135.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_00428.PDF
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العام   - المدعي  ليبيا،  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

بالقبض،   أمر  الورفلي"،  بوسيف  "محمود مصطفى  الوثيقة:  2017غشت    15ضد  رقم   ،

ICC-01/11-01/17 . 

 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/CourtRecords/CR2017_05208.PDF-https://www.icc 

العام   - المدعي  ليبيا،  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

التعاون في إلقاء القبض على   ضد مصطفى بوسيف الورفلي، طلب موّجه إلى ليبيا من أجل

المحكمة،   إلى  الورفلي وتقديمه  بوسيف  الوثيقة:     2017غشت    21محمود مصطفى  ، رقم 

 .ICC-01/11-01/17 

 متوفر على الرابط: 

 05214.PDFcpi.int/CourtRecords/CR2017_-https://www.icc 

العام   - المدعي  ليبيا،  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

، رقم الوثيقة:  2018يوليوز    4ضد "محمود مصطفى بوسيف الورفلي"، أمر ثانٍ بالقبض،  

ICC-01/11-01/17 . 

 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/CourtRecords/CR2018_03708.PDF-https://www.icc 

بالسودان،    - دارفور  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

  1عبد الرحيم محمد حسين،  المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين، أمر بالقبض على  

 . ICC-01/12-02/05، رقم الوثيقة: 2012مارس 

  .file:///C:/Users/dell/Desktop/CR2012_03862متوفر على الرابط: 

الحالة    - الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المدعي  المحكمة  ليبيا، قضية  في 

بتاريخ   ثانٍ بالقبض،  ،  2018يوليوز    4العام ضد محمود مصطفى بوسيف الورفلي، أمر 

 . ICC-01/11-01/17رقم الوثيقة: 

 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018متوفر على الرابط: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05208.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05214.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03708.PDF
file:///C:/Users/dell/Desktop/CR2012_03862.PDF
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 تقارير:  -

العام،    - المدعي  مكتب  الدولية،  الجنائية  العام المحكمة  للمدعي  عشر  الثاني  التقرير 

للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم  

)1593 .( 

 متوفر على الرابط: 

 -5C5E-A06E1FCFcpi.int/NR/rdonlyres/-https://www.icc

4684 

المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، التقرير الخامس عشر للمدعي العام   -

للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم  

)1593 .( 

 cpi.int/NR/rdonlyres/-https://www.iccمتوفر على الرابط:  

المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، الحالة في ليبيا، التقرير الثاني عشر   -

 . )2011( 1970 الموجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس

 cpi.int/iccdocs/otp/16-https://www.icc-11-متوفر على الرابط:  

المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، الحالة في ليبيا،  التقرير السابع عشر   -

م إلى  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  بقرار للمدعي  عملا  المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  جلس 

 ). 1970المجلس (

 متوفر على الرابط:  

-05-lib-unsc-rep-cpi.int/iccdocs/otp/otp-https://www.icc 

المقد  - الدولية  الجنائية  المحكمة  الفترة  تقرير  عن  المتحدة  للأمم  ،  2013-2012م 

 . A/68/314، رقم الوثيقة 2013غشت  13بتاريخ 

 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/iccdocs/other/N1342651.pdf-https://www.icc 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A06E1FCF-5C5E-4684
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A06E1FCF-5C5E-4684
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/16-11-10_OTP-rep-UNSCR-1970_ARA.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-rep-unsc-lib-05-2017-ARA.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/N1342651.pdf
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الخامسة عشر،    - الدورة  الدولية،  الجنائية  ميزانية  2016نونبر    24-16المحكمة   ،

الوثيقة:  2017عام   رقم  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  المقترح  البرنامج   ،ICC-

ASP/15/10 . 

 متوفر على الرابط: 

 -ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP15/ICC-https://asp.icc 

الأولية   - الدراسة  أنشطة  عن  تقرير  العام،  المدعي  مكتب  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

 .2018دجنبر  5، العراق/المملكة المتحدة، 2018

 متوفر على الرابط: 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-   

 الوثائق العلنية الصادرة عن المحکمة الجنائية الدولية: -

المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، الحالة في دارفور، قضية المدعي   -

العام ضد عمر حسن أحمد البشير، قرار بإحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية  

الدول الأطراف في نظام روما الأساسي علما بزيارة عمر البشير الأخيرة لجمهورية تشاد،  

 . ICC-02/05-01/09، رقم الوثيقة: 2010ت غش 27بتاريخ 

 _https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR201متوفر على الرابط: 

المحكمة الجنائية الدولية، دائرة الاستئناف، الحالة في جمهورية كينيا، المدعي العام    -

ضد وليام ساموي روتو وهنري كيبرونو كوسجي وجوشوا آراب سانغ، قرار بشأن طعن  

(ح  بالمادة  عملا  الدعوى  مقبولية  في  كينيا  رأي 19/2كومة  الأساسي،  النظام  من  /ب) 

 .2011شتنبر 20القاضية أنيتا أوشاسكا المخالف، 

   https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2013 متوفر على الرابط:

المحكمة الجنائية الدولية، دائرة الاستئناف، المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي،   -

القذافي،   الإسلام  سيف  قضية  مقبولية  بشأن  الوثيقة:  2014ماي    21قرار  رقم   ،ICC-

01/11-01/11 OA 4 . 

 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP15/ICC-ASP-15-10-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Iraq-UK.pdf
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 cpi.int/CourtRecords/CR2014_-https://www.iccمتوفر على الرابط: 

المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الأولى، المدعي العام ضد سيف الإسلام   -

  11القذافي، قرار بشأن المسائل المتعلقة بالواجبات الواقعة على ليبيا بالتعاون مع المحكمة،  

 . ICC-01/11-01/11، رقم الوثيقة: 2014يوليوز 

 متوفر على الرابط:  

 cpi.int/CourtRecords/CR2014_07226.PDF-https://www.icc 

السنوسي،    - الله  عبد  ضد  العام  المدعي  الاستئناف،  دائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

الله  عبد  قضية  مقبولية  بشأن  السنوسي"،  قرار  الوثيقة:  2014يوليوز    24  رقم   ،ICC-

01/11-01/11 OA 6. 

 متوفر على الرابط: 

  cpi.int/CourtRecords/CR2014_09234.PDF-https://www.icc 

المحكمة الجنائية الدولية دائرة الاستئناف، الحالة في ليبيا، قضية المدعي العام ضد   -

حكم بشأن استئناف السيد عبد الله السنوسي قرار  سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي،  

في   الصادر  الأولى  التمهيدية  مقبولية    2013أكتوبر    11الدائرة  بشأن  "قرار  والمعنون 

-ICC-01/11، رقم الوثيقة: 2014يوليوز  24قضية عبد الله السنوسي"، الصادر بتاريخ  

01/11 OA 6 . 

 متوفر على الرابط:  

 s/CR2014_09234.PDFcpi.int/CourtRecord-https://www.icc 

العام   - المدعي  ليبيا،  في  الحالة  الأولى،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

موجز القرار الصادر بشأن مقبولية القضية المرفوعة على السيد ضد سيف الإسلام القذافي،  

 القذافي. 

 متوفر على الرابط: 

 -of-1/Summarycpi.int/itemsDocuments/pr91-https://www.icc 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_07226.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_09234.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_09234.PDF
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حسن    - عمر  ضد  العام  المدعي  الثانية،  التمهيدية  الدائرة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

سفر   بشأن  قرار  البشير،  السعودية  أحمد  العربية  المملكة  إلى  البشير  أحمد  حسن  عمر 

 .ICC-02/05-01/09، رقم الوثيقة: 2015مارس  24وجمهورية مصر العربية، 

 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/CourtRecords/CR2015_03541.PDF-https://www.icc 

الحالة في جمهورية مالي،    - العام،  المدعي  الدولية، مكتب  الجنائية  المدعي  المحكمة 

العام ضد أحمد الفقي المهدي، وثيقة مشتركة للادعاء والدفاع تحدد الأساس الوقائعي المؤيد  

-ICC، رقم الوثيقة:  2016غشت    19لاعتراف السيد أحمد الفقي المهدي بالذنب، بتاريخ  

01/12-01/15 . 

 رة على الرابط التالي: متوف 

 https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_05665.P 

الحالة في جمهورية مالي،    - العام،  المدعي  الدولية، مكتب  الجنائية  المدعي  المحكمة 

بالذنب،   الاعتراف  بشأن  اتفاق  المهدي،  الفقي  أحمد  ضد  رقم 2016غشت    19العام   ،

 . ICC-01/12-01/15الوثيقة 

 متوفر على الرابط: 

 https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_05665.P 

ة العامة  المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة الابتدائية الثامنة، حالة مالي، قضية المدعي   -

-ICC-01/12، رقم الوثيقة:  2016شتنبر    27ضد أحمد الفقي المهدي، الحكم والعقوبة،  

01/15  . 

 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/CourtRecords/CR2016_07246.PDF-https://www.icc 

المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة الابتدائية الثامنة، حالة مالي، قضية المدعية العامة    -

الأضرار،   بجبر  أمر  المهدي،  الفقي  أحمد  الوثيقة  2017غشت    17ضد  رقم   ،ICC-

01/12-01/15.   

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_03541.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07246.PDF
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 متوفر على الرابط: 

 cpi.int/CourtRecords/CR2017_05828.PDF-https://www.icc 

 بيانات:  -

التابع للأمم    - إلى مجلس الأمن  بيان  العام،  المدعي  الدولية، مكتب  الجنائية  المحكمة 

المجلس   بقرار  عملاً  دارفور،  في  الحالة  بشأن  يونيو    19)،  2005(  1593المتحدة 

2019 . 

 متوفر على الرابط: 

 https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=190619-sta 

 :جامعة الدول العربية  -ج

-  ) العادية  دورته  في  الوزاري،  المستوى  على  العربية  الدول  جامعة  )،  135مجلس 

 ). 3200ق(13)/11/03(01/135، وثيقة رقم: ج2011مارس  2بتاريخ 

 متوفر على الرابط:  

 : منظمة العفو الدولية -د

،  2003منظمة العفو الدولية، العراق: المدنيون يتعرضون لنيران الأسلحة، أبريل    -

 . MDE 14/071/2003رقم الوثيقة: 

 https://www.amnesty.org/download/Documentالرابط:  متوفر على

العراق: بعد مضي عام تظل أوضاع حقوق الإنسان حرجة،    - الدولية،  منظمة العفو 

 . MDE 14/006/2004، رقم الوثيقة: 2004

 ad/Documenthttps://www.amnesty.org/downloالرابط:  متوفر على

الكونغو    - جمهورية  في  الماضي  على  التغلب  تحديات  الدولية،  العفو  منظمة 

 . 2010، غشت/شتنبر  4، العدد 40الديمقراطية، المجلد 

     https://www.amnesty.org/arcountries/africa/deمتوفر على الرابط: 

بتاريخ    - والتعذيب،  القتل والاختفاء  ليبيا،  المعركة على  الدولية،  العفو  تقرير منظمة 

 .  MDE 19/025/2011، رقم الوثيقة: 2011شتنبر  13

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05828.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/
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 https://www.amnesty.org/ar/search/?qمتوفر على الرابط:  

الدولي   - العفو  ليبيا:منظمة  ليبيا،    ة،  في  المدنيين  على  الهجمات  آمن:  مكان  يوجد  لا 

 . MDE 19/027/2011 ، رقم الوثيقة: 2011بر شتن  13بتاريخ 

   https://www.amnesty.org/ar/documents/mde1متوفر على الرابط: 

منظمة العفو الدولية، جمهورية الكونغو الديمقراطية كشاهد على ضرورة التوصل     -

 . AFR 62/007، رقم الوثيقة: 2012دة فعالة للاتجار بالأسلحة، يونيو  إلى معاه

 https://www.amnesty.org/downloadمتوفر على الرابط: 

 في العالم. ، حالة حقوق الإنسان 2012تقرير منظمة العفو الدولية لعام  -

 متوفر على الرابط: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL100020 

يعكس    - العدالة  من  للتملص  للبشير  السماح  إفريقيا:  جنوب  الدولية،  العفو  منظمة 

 . 2015يونيو  15استهتارا تاما للقانون، 

 https://www.amnesty.org/ar/search/?q=%D8الرابط:   ىعلمتوفر

يوليوز    - القذافي،  عهد  من  مسؤولين  على  بالإعدام  الحكم  الدولية،  العفو  منظمة 

 .MDE 19/2191/2015، رقم الوثيقة: 2015

 https://www.amnesty.org/download/Document الرابط: متوفر على

 منظمة العفو الدولية، لماذا لا ينبغي إعادة اللاجئين الروهينغيا إلى ميانمار. -

 متوفر على الرابط: 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/why- 

الجرائم ضد    - الجيش عن  بميانمار عن مسؤولية  الدولية خاص  العفو  منظمة  تقرير 

 ولاية أراكان ميانمار.  -انية الإنس

   /https://www.amnesty.org/downloadمتوفر على الرابط: 

 ، حالة حقوق الإنسان في العالم. 2018/ 2017تقرير منظمة العفو الدولية لعام  -

 https://www.amnesty.org/download/Documentالرابط:  متوفر على

 

https://www.amnesty.org/ar/search/?q
https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/afr620072012ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL100020
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1686302018ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Document
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 :ھيومن رايتس واتش  -ه

هيومن رايتس ووتش، تعزيز حالة الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة السودانية    -

 . 2005)، دجنبر 17(عن الجرائم الدولية في دارفور، الكتاب رقم 

 /https://www.hrw.org/sites/default/files/reportsمتوفر على الرابط: 

بأحداث    - الخاصة  الجنائية  المحكمة  الإدانة:  نقص  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة 

 . 2006يو دارفور، يون 

 /https://www.hrw.org/legacy/backgrounder  متوفر على الرابط: 

في    - الجنسي  العنف  لضحايا  الانتصاف  عدم  حول  تقرير  ووتش،  رايتس  هيومن 

 .2008أبريل   6دارفور، 

 /https://www.hrw.org/ar/report/2008/04/06ابط: متوفر على الر

هيومن رايتس ووتش، ليبيا: نجل القذافي ومسؤولون سابقون محتجزون في غياب    -

 .2014فبراير  13الإجراءات القانونية السليمة، 

 /https://www.hrw.org/ar/news/2014/02متوفر على الرابط: 

نجل    - بشأن  الدولية  الجنائية  للمحكمة  النهائي  الحكم  ليبيا:  ووتش،  رايتس  هيومن 

 . 2014ماي  21القذافي، "يجب على السلطات الوطنية الامتثال للحكم"، 

 https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/21متوفر على الرابط التالي: 

 

 : الفيدرالية الديمقراطية لحقوق الإنسان -و

عليهم،    - والمجني  للعدالة  الوصول  والسودان:  الدولية  الجنائية  المحكمة  حول  تقرير 

 . 2006مارس   -441/2عدد 

 https://www.fidh.org/IMG/pdf/CPI_Soudan.pdfمتوفر على الرابط: 

 : منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا  -ز

النظام    - مسؤولي  قضية  في  العادلة  المحاكمة  معايير  غياب  يطيح  أن  من  التخوف 

 . 2015يوليوز   29الضحايا في الوصول إلى العدالة، السابق بحق 

 متوفر على الرابط: 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/darfur1205arwebwcover.pdf
https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/ij/sudan0606/sudan0606ar.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2008/04/06/255723
https://www.hrw.org/ar/news/2014/02/13/252765
https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/21/253816
https://www.fidh.org/IMG/pdf/CPI_Soudan.pdf
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 -jl-mn-arabic/mhmwn-https://www.libyanjustice.org/news 

ال  - المحكمة  ليبيا،  في  العدالة  أجل  من  محامون  مقبولية  منظمة  تؤكد  الدولية  جنائية 

 . 2019أبريل    09الدعوى ضد سيف الإسلام القذافي، بتاريخ 

 متوفر على الرابط: 

 https://www.libyanjustice.org/news-arabic/lmhkm-ljny-y-  

 : مواقع أخرى -ح

في   - القذافي  الثلاثاء حول ملاحقة  الجدل  يحسم  الفرنسي  القضاء  (ميشال)،  نجم  أبو 

 يوتا". قضية "

 http://archive.aawsat.com/details.asp?articleمتوفر على الرابط:  

إفريقيا:    - تجاه  الجديدة  الأمريكية  السياسة  الرحمان)،  فتح  (عاصم  أحمد  الحاج 

 "الفرص والتحديات"، بوابة إفريقيا الإخبارية. 

 مقال متوفر على الرابط: 

https://www.afrigatenews.net/article/%D8%A7%D9%84%D 

العماري (سعود بن عبد الله)، الفرق بين الحصانة السيادية والحصانة الدبلوماسية،    -

 ).13851، رقم العدد ( 2016أكتوبر  30جريدة الشرق الأوسط، الأحد 

 https://aawsat.com/home/article/772376/%D8متوفر على الرابط:

إبادة    - الروهينغا:  أزمة  (أحمد)،  المركز  بوخريص  عرقي،  جماعية...وتطهير 

 الديمقراطي العربي. 

 https://democraticac.de/?p=5057مقال متوفر على الرابط:    

التعددية    - الأزمة  وجود  ظل  في  الاثني  النزاع  (جمال)،  والعيفاوي  (عادل)  جارش 

 .  11 .رين"، المركز الديمقراطي العربي، برلين، ص"الاختلاف الأكاديمي بين المفك

 https://democraticac.de/?p=2346مقال متوفر على الرابط: 

 .  2007خفاج (باسم)، المفهوم الأمريكي للاعتدال الإسلامي، قراءة في تقرير راند  -

 /https://ar.islamway.net/article/21657مقال متوفر على الرابط: 

https://www.libyanjustice.org/news-arabic/mhmwn-mn-jl-laadl-fy-lyby-
https://democraticac.de/?p=5057
https://democraticac.de/?p=2346
https://ar.islamway.net/article/21657/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-2007
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المصري    - المعهد  والتداعيات،  الجذور  بوروندي  في  الصراع  عشري،  السيد  رشا 

 .2016للدراسات السياسية والاستراتيجية، غشت 

 الرابط: مقال متوفر على 

 https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2016/08 

 فرحات (عنتر)، التهامي خالد، جزار الثورة الليبية مطلوب أمام محكمة "لاهاي.  -

 /http://www.almasryalyoum.com/news/detailsمتوفر على الرابط: 

القضايا    - معالجة  في  المتحدة  الأمم  لمنظمة  الأمريكي  التوظيف  (سليم)،  علي  كاطع 

 الدولية "السودان نموذجا"، المركز الديمقراطي العربي. 

 https://democraticac.de/?p=48437مقال متوفر على الرابط: 

(عبد    - في  كامل  الداخلية  الصراعات  إشعال  في  السلاح  دور  القبيلة:  عسكرة  الله)، 

 ليبيا. 

  /http://www.siyassa.org.eg/News/2239متوفر على الرابط:  

إلى   - العالمي  الاختصاص  الدولية...من  الجنائية  المحكمة  حسين)،  (خالد  محمد 

 استهداف إفريقيا، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 

 acpss.ahram.org.eg/News/16492.aspxمتوفر على الرابط:  

إنشاء    - في  البديل  الحل  الدولية... هل  الجنائية  والمحكمة  إفريقيا  الدين (حكيم)،  نجم 

 محكمة جنائية إفريقية؟  

      /https://www.qiraatafrican.com/home/newمقال متوفر على الرابط: 

 وود (مايكل)، النظام الأساسي للجنة القانون الدولي.  -

 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/silc/silca.pdfمقال متوفر على الرابط:  

منشور    - مقال  الليبي"،  الوطني  "الجيش  قوات  ارتكبتها  إلى جرائم حرب  تشير  أدلة 

 على الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية. 

   https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017متوفر على الرابط:  

 طقتي إفريقيا والشرق الأوسط،  استراتيجيات القوى الكبرى في من -

 مقال متوفر على الرابط: 

https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2016/08
https://democraticac.de/?p=48437
http://www.siyassa.org.eg/News/2239/
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/silc/silca.pdf
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https://www.politics-dz.com/%d8%a7% 

الرابط:    - إفريقيا، مقال متوفر على  النفوذ الصيني في  استراتيجية واشنطن لمواجهة 

          um.com/news/details/1351160https://www.almasryalyo 

 لماذا إعلان بوتسدام لا يمكن محوه؟  -

 http://arabic.news.cn/2015-07/25/c_13مقال متوفر على الرابط:  

على    - "يجب  القذافي،  نجل  بشأن  الدولية  الجنائية  للمحكمة  النهائي  الحكم  ليبيا: 

 السلطات الامتثال للحكم. 

 https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/21/2538متوفر على الرابط: 

 ة، أسئلة وأجوبة. ليبيا والمحكمة الجنائية الدولي  -

 /https://www.hrw.org/ar/news/2013/05مقال متوفر على الرابط:  

المركز    - الخارجي،  العربي، أزمة مالي والتدخل  المركز  السياسات في  وحدة تحليل 

 .2013فبراير العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

 متوفر على الرابط: 

 https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS- 

فورا،    - الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  القذافي  الإسلام  سيف  تسليم  ليبيا  على  يتعين 

  /https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014متوفر على الرابط: 

    

 : نصوص قانونية ودولية -6

 :  نصوص قانونية وطنية -أ

 دساتير:  -

 دستور السودان. -

 . 2011دستور المملكة المغربية لسنة  -

 . 2011دستور ليبيا  -

 

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1351160
https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/21/253816
https://www.hrw.org/ar/news/2013/05/13/249630
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_0F693CC4.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/05/libya-must-immediately-surrender-saif-al-gaddafi-
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 قوانين وطنية: 

في شأن العفو العام. اتخذه مجلس النواب الليبي في    2015) لسنة  6القانون رقم (  -

 . 2015يوليوز   28والثلاثين بتاريخ اجتماعه العادي الرابع 

 : اتفاقيات ومواثيق دولية -ب 

 اتفاقيات دولية:  -

 .1907اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام  -

 . 1948اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة  -

 .1954الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات  -

 . 1961للعلاقات الدبلوماسية عام  فيينا تفاقيةا -

 . 1969لسنة  اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة -

 . 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  -

التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين    - الدولية بشأن منع ومعاقبة الجرائم  الاتفاقية 

  .1973بحماية دولية لسنة 

 مواثيق دولية:  -

 ميثاق الأمم المتحدة.   -

 نظام روما. -

 وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. القواعد الإجرائية  -

 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية: 

1- Ouvrages: 

-Guerilus (Fanfan), Le procureur de la cour pénale internationale : 

Une évaluation de son indépendence, L’Harmattan 2013. 

- Lagot (Daniel), justice ou injustice internationale ? L’Harmattan, 

juin 2009. 

- Leboeuf (Aline) et Quénot Suarez (Hélène), La politique africaine 

de la france sous FRNCOIS HOLLANDE , Ifri-Bruxelles 2014 . 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/da1bafad-b1ce-47c1-9fab-4bcd109bda38
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- Madi Djabakate (Mohamed), Le rôle de la cour pénale 

internationale en Afrique, L’Harmattan, 2014.  

- Reyntjens (Filip), Le génocide des TUTSI au Rwanda, Presses 

Universitaires de France/Humensis, 1re édition 2017. 

-Salvatore (Zappala), la justice pénale internationale, Montchréstien, 

Paris, 2007 .  

- Thierry Sèdjro Bidouzo, Les Organisations internationales et la 

résolution des conflits post-bipolaires en Afrique, 2019.                                                                                                                                                                    

2- Articles: 

- Ablard (Thierry), Le statut pénal du chef de l'État, Revue française 

de droit constitutionnel, n°: 51, 2002/3. 

- A. Koundy (Maman Aminou), L’abandon des charges dans l’affaire 

relative à la situation au Kenya: affaiblissement ou opportunité pour la 

Cour Pénale Internationale, La Revue des droits de l’homme, volume 

11/2017 . 

- Baptiste (Jean) Jeangène (Vilmer), Union africaine versus cour 

pénale internationale: répondre aux objections et sortir de la crise, 

Revue d’études internationales, Volume 14, n 1/ Mars 2014 . 

- Bassouri (Asmaa), Les relations entre l’afrique et la cour pénale 

internationale, Revue marocaine d’administration locale et de 

développement, Novembre-Décembre 2014. 

- Bernard (Adam), Mali : de l’intervention militaire française à la 

reconstruction de l’Etat, GRIP  ( groupe de recherche et d’information sur 

la paix et la sécurité), 2013/3 . 

-Bitié (Abdoul Kader), L’africanisation de la justice pénale 

internationale entre motivations politiques et juridique, Revue 

Québécoise de droit internationale, Volume 1-1, 2017 . 
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- Blaise Ngameni (Herman), Le droit international pénal à l’épreuve 

des régimes politiques africains, Revue Québécoise de droit 

international, volume 29-1/ 2016 . 

- Fenet (ALAIN), La responsabilité pénale internationale du chef 

d'État, Revue générale de droit, Volume 32, numéro 3, 2002. 

- Francis Wandji (Jérôme), l’Afrique dans la lutte contre l’impunité 
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 - La cour pénale internationale, La chambre préliminaire I, situation 

au Darfour (soudan), le procureur c. Omar Hassan Ahmad al Bachir, 

Rectificatif à la Décision rendue en application de l’article 87‐7 du Statut 
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Le procureur c. Ahmad AL Faqi Al Mahdi, Chef d’accusation retenu par 

l’Accusation contre Ahmad AL FAQI AL MAHDI, le 17 décembre 2015, 
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- la cour pénale internationale, la chambre préliminaire II, Situation 

en Ouganda, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Fiche d’information sur 
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  https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/Nمتوفر على الرابط: 
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ICC-01/09. 
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- Rapports: 

- CPI, Bureau du procureur, situation en république du Mali, Rapport 

établi au titre de l’article 53-1, 16 janvier 2013, p . 29. 

      متوفر على الرابط:

            https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/SASMaliRap 

- La cour pénale internationale, le bureau du procureur, Rapport sur 

les activités menées en 2018 en matière d’examen préliminaire, 5 

décenbre 2018. 

 متوفر على الرابط: 

 https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE- 

- Communiqués de presse: 

- la cour pénale internationale, Situation en République 

démocratique du Congo, Le Procureur c. Sylvestre Mudacumura, 

Communiqué de presse : La CPI délivre un mandat d’arrêt contre 

Sylvestre Mudacumura,13 Juillet 2012, ICC-CPI-20120713PR827. 

 =https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?nameبط: متوفر على الرا

- La cour pénale internationale, Affaire Bemba: La Chambre de 

première instance VII rend sa décision portant fixation des nouvelles 

peines, Communiqué de presse: 17 Septembre 2018, ICC-CPI-

20180917-PR1407. 

  https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?nameالرابط:  على  متوفر

- CPI, Situation en République du Mali, Le procureur c. Ahmad AL 

Faqi Al Mahdi, Ahmad Al Faqi Al Mahdi transféré dans un établissement 

pénitentiaire au Royaume Uni pour y purger sa peine, Communiqué de 

presse: 3 Mai 2019, ICC-CPI-20190503-PR1451. 

 =https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name الرابط: على  متوفر

- Le site d’Amnesty international:                              

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/SASMaliRapportPublicArticle53_1FRA16Jan2013.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-FRA.pdf
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- Amnesty International, Soudan: Le tribunal chargé de juger les 

crimes commis au Darfour manque de crédibilité , 5 juillet 2017, AFR 

54/059/2005. 

   /https://www.amnesty.be/infos/actualites/articleمتوفر على الرابط: 

- Amnesty, Retrait du burundi de la CPI : une tentative cynique.  

                                                          الرابط:  على متوفر

https://www.amnesty.fr/justice-internationale-   

- Le site de Human right watch:  

- Human Rights Watch, L’Afrique et la CPI, Novembre 2013,  

 متوفر على الرابط: 

 rights-https://www.hrw.org/news/2013/11/12/human 

- Le site de l’Unicef: 

- Unicef, Les réfugiés du Darfour sont une cause de tension au 

Tchad. 

 https://www.unicef.org/french/infobyco    متوفر على الرابط: 

 : المراجع باللغة الانجليزيةثالثا: 

1- Internet: 

a- the international criminal court website: 

- International criminel court, situation in Uganda, pre-trial chamber 

II, under seal ex parte, prosecutor only request for arrest and surrender 

of Vincent Otti, 8 july 2005, No : ICC 02/04, p. 4. 

 _https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007الرابط:  على  متوفر

- International criminal court, Pre-trial chamber II, Situation in darfur, 

sudan in the case of the prosecutor v. omar hassan ahmad al bashir, 

Decision following the Prosecutor’s request for an order further clarifying 

that the Republic of South Africa is under the obligation to immediately 

arrest and surrender Omar Al Bashir, 13 June 2015, No.: ICC-02/05-

01/09. 

https://www.hrw.org/news/2013/11/12/human-rights
https://www.unicef.org/french/infobyco
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 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015متوفر على الرابط: 

b- the site of HUMAN RIGHT WATCH: 

- HUMAN RIGHTS WATCH, How Long Will UN Security Council be 

Missing in Action on Burma? November 1, 2017.  

 

 متوفر على الرابط: 

                  https://www.hrw.org/news/2017/11/01               

- HUMAN RIGHT WATCH, Myanmar Event of 2018. 

 متوفر على الرابط:  

              -report/2019/country-https://www.hrw.org/ar/world      

3- Other sites: 

- Njeri Rugene, Parliament pulls Kenya from ICC treaty, daily nation, 

wednesday   22 december  2010. 

 متوفر على الرابط: 

https://www.nation.co.ke/news/politics/Parliament-pulls-Kenya-from-

ICC-treaty/1064-1077336-us2knmz/index.html 

- Sudan's Omar al-Bashir in Malawi: ICC wants answers, 20 October 

2011. 

 -https://www.bbc.com/news/world-africaمقال متوفر على الرابط: 

- Save darfour coalition.   

 الرابط:  على  متوفر

 https://www.sourcewatch.org/index.php/Save_Darfur_Coalition 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325893
https://www.nation.co.ke/news/politics/Parliament-pulls-Kenya-from-ICC-treaty/1064-1077336-us2knmz/index.html
https://www.nation.co.ke/news/politics/Parliament-pulls-Kenya-from-ICC-treaty/1064-1077336-us2knmz/index.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-15384163
https://www.sourcewatch.org/index.php/Save_Darfur_Coalition
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